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مـقدمـة

سواحلالملاحة البحریة هي في أغلبها ملاحة دولیة، إذ أن السفن الكبیرة تقوم برحلاتها عبر

مختلفة، وإن إتصال العلاقات القانونیة بین الدول وبین أفراد یحملون جنسیات مختلفة من شأنه الدول ال

وقد نجم عن هذه الصفة الدولیة للملاحة وما یترتب .اجب التطبیقأن یخلق مشكلة تحدید القانون الو 

علیها من إشكالات دعوة المهتمین بالمسائل البحریة إلى السعي لتوحید قواعد القانون البحري بما في 

.1ذلك القواعد التي تنظم عقد العمل البحري

القواعد التي تحكم علاقة فالقواعد التي تنظم علاقة  العمل البري تختلف في نواحي كثیرة عن 

العمل البحري ، لأن هذه الأخیرة  تستوجب توحید دولي لأحكامه بسبب تشابه ظروف العمل على متن 

.السفن أیاً كانت جنسیتها ومهما كان المیناء المتجهة إلیه

الإتفاقیات البحري على ضوء في المجال العمل لدراسة علاقة و لعل أهم الأسباب التي دعتنا

في أهمیة دراسة هذه العلاقة و إنتشارها بكثرة في الجزائر،  ، تكمنفي التشریع الجزائـري الدولیة و

بإعتبارها بوابة إفریقیا كما یسمیها البعض، وتمتعها لإستراتیجي الذي تتمیز به ،الموقع ابسبب

ید طوله عن والتي هي موزعة على ساحل یز ، بموانيء عدیدة تطل على البحر الأبیض المتوسط 

كلم، الشيء الذي یكون سببـاً في زیادة حركة الصادرات والواردات من وإلى الجزائر، ویؤدي 1200

و قد نجم عن هذه الحركة للسفن نشأة .من وإلى موانئهاإلى الزیادة في حركة السفن ذهاباً وإیاباً 

الأمر م في عرض البحر، وخاصة عند تواجدهتربط العمال القائمین علیهاعلاقات على متن السفن 

.هذه العلاقة الذي أدى إلى ضرورة تقنین قواعد قانونیة تنظم 

هذا مع الإشارة إلى أن حیاة البحارة الجزائریین كانت في السابق محل إهتمام الملاحظین الأجانب 

بتنقل ، بسسب أنهم كانوا یعملون على مدار السنة في میدان الملاحة البحریة ، سواء تعلق الأمر

.2أسطولهم البحري أو بقیامهم بأعمال الصیانة لجعله في أحسن حالة و دوام صلاحیته للملاحة

فبدون شك أن ظروف العمل في البحر والأخطار التي تحیط بالعاملین على متن السفن تستدعي 

.العدید من القواعد الخاصة لتحقیق سلامتهم وسلامة الركاب والرحلة البحریة ذاتها

و حادثة إحتجاز البحارة الجزائریین كرهائن على متن سفینة البلیدة من طرف القراصنة الصومالیین 

بینت بوضوح و مرة أخرى المخاطر التي یواجهها البحارة بمناسبة قیامهم 2011جانفي 02بتاریخ 

علـي جمال الدین عوض، القانون البحري، دراسة القانون المصري وقوانین البلاد العربیة مقارنة بالقانون الفرنســـي 1

.10–09ص 1969والإنجلیزي، دار النهضة العربیة، سنة 
2 M. BELHAMISSI - Marine et Marins d Alger )1830-1518( . Tome 1 . Les Navires et les Homme.

Alger :Bibliotheque Nationale d Algerie.1996 . p 114 .
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یؤدي إلى بعملهم ، و من ثم فخصوصیة عمل البحارة تجعل من اللازم وضع نظام قانوني خاص 

.3میلاد قانون العمل البحري 

یتفق مع تحقیق الأهداف اكثیراً لتنظیم علاقات العمل البحریة بمرع بالتدخلمما إستلزم بالمش

دها من طرف التي تم إعداو ت الدولیة المبرمة في هذا الشأن ، بما یتناسب مع الإتفاقیاو المرجوة،

وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، تقوم بإعداد إحدىهيمنظمة العمل الدولیة ، هذه الاخیرة 

المعاییر الدولیة في مجال قانون العمل خاصة فیما یتعلق بظروف العمل ، المساوات في الفرص ، 

4...الضمان الإجتماعي ، الحد الأدنى للأجر

في هذا إنشاء منظمات مستقلة لأرباب العمل و العمال ، وعلى منظمة العمل الدولیةو تشجع

كما أنها الهیئة الوحیدة من بین .الإطار تقوم بتوفیر نشاطات التكوین و خدمات الإستشارة الضروریة

هیئات الأمم المتحدة التي تتمتع بهیكلة ثلاثیة الأطراف ، فممثلوا العمال و أرباب العمل و الحكومات 

.5، یشاركون في الهیئات القیادیة كشركاء متساوون

3 K . HADDOUM – Le Nouveau Statut Des Gens de Mer en Algerie – Annuaire du Droit Maritime et
Oceonique – Nantes – Tome XXX – 2012 – p 273 .

في ظل معاهدة فرساي التي وضعت نهایة للحرب العالمیة 1919منظمة العمل الدولیة هي منظمة تم إنشاؤها سنة 4

الأولى، وهذا كإحدى مكونات عصبة الأمم التي إستحدثتها تلك المعاهدة و التي إندرجت في إطار الفكرة القائلة بعدم 

و أصبحت المنظمة .دام ما لم یبنى على أساس من العدالة الإجتماعیة و إحترام العمالإمكانیة إیجاد سلام عالمي مست

أولى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، و هي المؤسسة الكبرى الوحیدة التي ما تزال قائمة من بین 1946سنة 

و .نشائها جائزة نوبل للسلام بمناسبة الذكرة الخمسین لإ1969كما منحت سنة .المؤسسات المنبتقة عن إتفاقیة فرساي

.2007دیسمبر 20دولة  في 181أعضاء منظمة العمل الدولیة هم الدول ، و قد بلغ عدد أعضائها
و یجتمع المؤتمر .تضم منظمة العمل الدولیة المؤتمر الدولي للشغل، و مجلس الإدارة، و المكتب الدولي للشغل5

مان الدولي للشغل، مرة واحدة كل سنة في شهر جوان من كل سنة في جنیف الدولي للشغل و الذي یسمى أیضاً البرل

.حكومیین و مندوب عن أرباب العمل و اَخر عن العمال 2بسویسرا، و تمثل كل دولة عضو بمندوبین 

اییر الدولیة أما مجلس الإدارة هو الهیئة التنفیذیة لمنظمة العمل الدولیة ، أعلا هیئات إتخاذ القرار یتابع وضع المع

للشغل موضع التنفیذ ، یجتمع في جنیف ثلاث مرات في السنة ، و یتخذ القرارات المتعلقة بسیاسة منظمة العمل الدولیة 

و كذلك ینتخب المدیر العام ، و یتألف من .، كما یضع البرنامج و المیزانیة ثم یعرضها على المؤتمر للمصادقة علیها 

.عضواًعن العمال 14عضواً عن أرباب العمل ، و 14ثلون الحكومات ، و عضواً یم28شخص من بینهم 56

دول نامیة عشرة مقاعد حومیة محجوزة بشكل دائم للأعضاء العشرة ذات الأهمیة الصناعیة الأكثر إعتباراً منها ثلاث 

.البرازیل،الصین،الهند

العمل الدولیة و هو مقر القیادة لجمیع نشاطات أما بالنسبة للمكتب الدولي للشغل هو الأمانة الدائمة لمنظمة

و .منظمة العمل الدولیة تحت إشراف مجلس الإدارة و إدارة المدیر العام المنتخب لفترة خمس سنوات قابلة للتجدید 

40من مختلف الجنسیات وهذا بمقره بجنیف و في 110موظف من أكثر من 1900یعمل في المكتب الدولي للشغل 

.زعة في أنحاء العالممكتباً مو 
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العمل البحري و مسائل ت القواعد المنظمة لعلاقةقد حظیلفیما یتعلق بموضوع دراستناأما ف

نظمت مؤتمرات عدیدة د من جانب مؤتمر العمل الدولي ، إذ البحارة بوجه عام بإهتمام دولي متزای

خاصة بمسائل البحارة دعى إلیها مبعوثون من مختلف الدول یمثلون الحكومات وشركات الملاحة 

العدید من منذ نشأتها تحت مظلة منظمة العمل الدولیة ات البحارة، وقد أصدرت هذه المؤتمراتونقاب

.بعلاقات العمل البحریة وتنظیمهال المتعلقةالمسائتتناولالإتفاقیات و التوصیات 

إتفاقیة العمل البحري لسنة ، كان آخرها تمثل في الإتفاقیات المبرمة في هذا الشأن ومن أهم

، والتي  تبنتها منظمة العمل الدولیة 2006فیفري 23بتاریخ -سویسرا-المبرمة بجنیف 2006

بالعمل في قطاع الملاحة البحریة ، و تظهر والتي حددت من خلالها الشروط الأساسیة الخاصة 

.6قة العلاتها المتعلقة بتنظیم هذه أهمیة هذه الإتفاقیة في كونها راجعت كل الإتفاقیات التي سبق

الإتفاقیة رقم (1920لسنة )العمل البحري(إتفاقیة الحد الأدنى للسن :لتالیة راجعت إتفاقیة العمل البحري الإتفاقیات ا6

(في حالة غرق السفینة(إتفاقیة تعویض البطالة -)07 العمل (حداث لأإتفاقیة الفحص الطبي ل-)08الإتفاقیة رقم )

إتفاقیة -)22الإتفاقیة رقم (1926إتفاقیة عقود إستخدام البحارة لسنة -)16الإتفاقیة رقم (1921لسنة)البحري

في حالة مرض أو إصابة (إتفاقیة إلتزامات صاحب السفینة -)53الإتفاقیة رقم (1936شهادة كفاءة الضباط لسنة 

إتفاقیة -)56الإتفاقیة رقم (1936لسنة )للبحارة(حي إتفاقیة التأمین الص-)55الإتفاقیة رقم (1936لسنة )البحارة

العمل (إتفاقیة الحدالأدنى للسن -)57الإتفاقیة رقم (1936ساعات العمل و إعداد العاملین على ظهر السفن لسنة 

)68قیة رقمالإتفا(1946لسنة )أطقم السفن(إتفاقیة الغذاء و تقدیم الوجبات -)58الإتفاقیة رقم (1936لسنة )البحري

الإتفاقیة (1946لسنة )البحارة(إتفاقیة الضمان الإجتماعي -)69(1946كفاءة طباخي السفن لسنة إتفاقیة شهادة-

إتفاقیة الفحص الطبي للبحارة -)72الإتفاقیة رقم (1946لسنة )البحارة(إتفاقیة الإجازات المدفوعة الأجر -)70رقم 

إتفاقیة إقامة الأطقم -)74الإتفاقیة رقم (1946إتفاقیة شهادة كفاءة البحارة لسنة -)73الإتفاقیة رقم (1946لسنة 

1946إتفاقیة الأجور و ساعات العمل و إعداد العاملین على ظهر السفن لسنة -)75الإتفاقیة رقم (1946لسنة 

-)91الإتفاقیة رقم (1947لسنة -مراجعة-)للبحارة(إتفاقیة الإجازات المدفوعة الأجر -)76الإتفاقیة رقم (

إتفاقیة الأجور و ساعات العمل و إعداد العاملین -)92الإتفاقیة رقم (1949لسنة –مراجعة –إتفاقیة إقامةالأطقم 

إتفاقیة الأجور و ساعات العمل و إعداد العاملین -)93الإتفاقیة رقم (1949لسنة -مراجعة –على ظهر السفن 

لسنة )أحكام تكمیلیة(إتفاقیة إقامة الأطقم -)109الإتفاقیة رقم (1958لسنة -مراجعة –فن على ظهر الس

إتفاقیة إستمرار -)134الإتفاقیة رقم (1970لسنة )الحارة(إتفاقیةالوقایة من الحوادث -)133الإتفاقیة رقم (1970

1976لسنة )البحارة (ازات السنویة المدفوعة الأجر إتفاقیة الإج-)145الإتفاقیة رقم (176)عمال البحر(الإستخدام 

إتفاقیة رعایة البحارة -)147الإتفاقیة رقم (1976لسنة )المعاییر الدنیا(إتفاقیة الملاحة التجاریة -146الإتفاقیة (

-)164فاقیة رقم الإت(1987إتفاقیة الحمایة الصحیة و الرعایة الطبیة للبحارة لسنة -)163الإتفاقیة رقم (1987لسنة 

إتفاقیة إعادة البحارة إلأى أوطانهم –)165الإتفاقیة رقم (1987لسنة )مراجعة(إتفاقیة الضمان الإجتماعي للبحارة 

إتفاقیة –)178الإتفاقیة رقم (1996لسنة )البحارة(إتفاقیة تفتیش العمل –)166الإتفاقیة رقم (1987لسنة )مراجعة(

إتفاقیة ساعات عمل البحارة و تزوید السفن بالأطقم لسنة –)179الإتفاقیة رقم (1996لسنة تعیین و نوظیف البحارة

).180الإتفاقیة رقم (1996
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بعد مضي إثنى عشر شهرا القدیمنفاذ الاتفاقیة ه وبعد أن تمو ما یمكن الإشارة في هذا الصدد أن

في المائة على 33دولة عضوا تبلغ حصتها معاً 30على تاریخ تسجیل تصدیقات ما لا یقل عن 

ي العالم لدیها حق فإنه بالرغم من أن أي دولة ف، -مولة الإجمالیة للسفن في العالم الأقل من الح

، إلاَ أنه في حال عدم توقیعها 2006سیادي في التوقیع أو عدمه على إتفاقیة العمل البحري لسنة

بق على الإتفاقیة فإن السفن التي تنتمي لهذه الدولة والتي ستبحر لأسفار دولیة سیفرض علیها أن تط

شاطها العادي أو لسبب یتعلق یجوز أن تخضع كل سفینة ترسو في مسار نشروط الإتفاقیة ، حیث 

بتشغیلها ، في میناء دولة عضو للتفتیش بغرض التحقق من إلتزامها بإشتراطات هذه الإتفاقیة بما في 

دخول أن المشكل لا یكمن بعدإلاَ .7قة بظروف عملهم عل متن السفینة ذلك حقوق البحارة المتعل

ر عند وضع أحكام الإتفاقیة في القوانین الداخلیة الإتفاقیة حیز التنفیذ ، و لكن الإشكال یمكن أن یثا

و الحل فیما یخص هذه المسألة یتوقف في بادئ الأمر على مجموع الإتفاقیات الموقعة من .للدول 

طرف الدول المعنیة ، أما الأمر الثاني فیتمثل في كیفیة إدراج أحكام الإتفاقیة في القوانین الداخلیة 

.8لهذه الدول

أنها بمثابة تعزیز وتجدید لجمیع 2006ما یمكن قوله عن إتفاقیة العمل البحري لسنة و من تم

فهي تمثل وثیقة 1919الإتفاقیات  البحریة التي تبنتها منظمة العمل الدولیة منذ تاریخ إنشائها سنة 

ا إلى و هو السبب الذي دعان.إتفاقیة تتعلق بالعمل البحري تم تحدیثها و مراجعتها 37شاملة ل 

الإهتمام في دراستنا لتنظیم علاقة العمل البحریة من الناحیة الدولیة على أحكام هذه الإتفاقیة  بالدرجة 

.الأولى مع مقارنتها بأحكام الإتفاقیات التي سبقتها 

تبنى 1920منظمة العمل الدولیة إنشغلت كذلك بتحسین ظروف العمل في قطاع الصید، فمنذ 

حدید ساعات إیطالیا توصیة تتعلق بت-لشغل إبان مؤتمرها الثاني المنعقد في جینیسالمؤتمر الدولي ل

ثلاث 1959لك بأربعین سنة ، تبنى المؤتمر الدولي للشغل سنة و بعد ذ.العمل في هذا القطاع

113حول السن الأدنى للصیادین، و الإتفاقیة رقم 112إتفاقیات تتعلق بالصید و هي الإتفاقیة رقم 

.حول عقد إكتتاب الصیادین114لفحص الطبي للصیادین و الإتفاقیة رقم حول ا

تم إعتماد آخر الإتفاقیات المتعلقة بالصید قبل الإتفاقیة حول العمل في مجال 1966في سنة و 

حول شهادات قدرات الصیادین ، و الإتفاقیة 125، و یتعلق الأمر بالإتفاقیة رقم 2007لسنة الصید 

حول السكن على متن سفن الصید ، و لا تطبق هاتان الإتفاقیتان على السفن العاملة في 126رقم 

كما تعفي .ة الخام طن من السع25مجال الصید الشاطئي و لا على السفن التي لا یصل وزنها إلى 

.من الإتفاقیة84ص 2006الخاصة بالتفتیش في الموانئ من إتفاقیى العمل البحري لسنة 1-2-5اللائحة 7
8 M . MARIE et A . CHARBONNEAU – La convention du Travail Maritime 2006 : ver une codification du

droit du travail maritime international-DMF 678 – Fevrier 2007- p110-116 .
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و من تم یتضح بأن كل من .متر13.7السفن التي لا یصل طولها إلى أیضاً 126الإتفاقیة رقم 

9.تتعلقان أساساً بالصید الصناعي126و125تفاقیة رقم الإ

حول التكوین المهني للصیادین 126التوصیة رقم 1966و من جهة أخرى فقد إعتمدت في سنة 

، التي تناولت التكوین بصفة عامة من جوانبه المختلفة كالإبحار ، الصید ، التصلیح و الصیانة ، و 

ي بعض الإتفاقیات البحریة على ترتیبات نطبق أیضاَ على الصید البحري كما تحتو .الأمن في البحر 

بشأن إلتزامات مالك السفینة في حالة مرض أو إصابة أو وفاة البحارة 55، كالإتفاقیة رقم التجاري 

و بشأن الحمایة الصحیة و الفحوص الطبیة للبحارة 164و كذا الإتفاقیة رقم 1936الصادرة سنة 

بشأن 180بشأن التفتیش على ظروف العمل و معیشة البحارة ، و الإتفاقیة رقم  178م الإتفاقیة رق

ا في مجال الصید هفكل هذه الإتفاقیات یمكن تطبیق.عمل البحارة و تزوید السفن بالأطقم ساعات

.البحري التجاري 

مشروع م بإعداد هذا مع الإشارة إلى أن المجتمع الدولي و في إطار منظمة العمل الدولیة قا

المنعقدة 283رقم للصید البحري ، إذ قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولیة في دورته معاییر عامة

بمشروع إحداث معاییر متعلق، إضافة بند لجدول أعمال المؤتمر الدولي للشغل 2002في مارس 

لمنظمة بعة إتفاقیاتمر بمراجعة ستة من بین سعامة حول العمل في قطاع الصید ، و یتعلق الأ

العمل الدولیة في هذا المجال ، مستثنیاً الإتفاقیة حول شهادة الكفاءة للصیادین ، وذلك بإضافة محاور 

جدیدة تتعلق بالأشخاص العاملین على متن سفن الصید في ما یخص الصحة ، السلامة ، الضمان 

.الإجتماعي

إعتمدت الإتفاقیة 2007نعقد في جنیف شهر جوان للمؤتمر الدولي للشغل الم96و خلال الدورة 

المكملة لها ، و ذلك بعد مناقشتهما خلال 199و التوصیة رقم حول العمل في مجال الصید188رقم 

بعد إدخال تعدیلات طالبت بها ، و2005و2004لجنة الصید التابعة للمؤتمر الدولي للشغل سنتي 

على أن یبدأ سریان مفعول هذه المعاهدة بعد إثنى .عملبعض الدول الأعضاء و مجموعة أرباب ال

دول 08دول أعضاء في منظمة العمل الدولیة من بینها 10عشر شهراً بعد التصدیق علیها من 

.ساحلیة 

في كون أن إتفاقیات منظمة العمل الدولیة في مجال یة الخاصة لهذه الإتفاقیة و تظهر الأهم

مستوى التصدیق علیها بقي ضعیفاً بسبب أن مما جعلنة منذ تبنیها ،س40الصید قد مضى علیها 

أصبحت الإتفاقیات البحریة هذه النصوص لم تعد ملائمة تماماً لتطورات الصید في هذا القطاع ، كما 

التي ،2006المطبقة أیضاً على الصید البحري التجاري لاغیة منذ تبني إتفاقیة العمل البحري لسنة 

.یة القائمة و التي إستثنت سفن الصید من مجال تطبیقها ر لإتفاقیة الإتفاقیات البحراجعت هذه ا

.2007یة الشغل في الصید من أجل فهم أحسن لإتفاق–التجمع الدولي لمساندة عمال الصید 9
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المعاییر القدیمة 2007ومن جهة أخرى راجعت الإتفاقیة حول العمل في مجال الصید لسنة 

و تعزیز من تحدیث، بنوداً مناسبة للإتفاقیات البحریة المطبقة على سفن الصید للصید مضیفةً 

بعین الإعتبار التغیرات التي طرأت على قطاع الصید خلال العقود الأربعة مة المعیاریة آخذةً المنظو 

ل تطبیق إتفاقیة العمل البحري المنصرمة، و كذا لملء الفراغ الناجم عن إستثناء سفن الصید من مجا

.2006ة لسن

جوانب بط أحسن لمختلف أداة ملائمة من أجل ض2007تفاقیة الصید البحري لسنة كما تمثل إ

العمل في مجال الصید ، خاصة في ظرفیة العولمة الحالیة أین نجد عدداً كبیراً من سفن الدول السائرة 

في طریق النمو تنشط لیس فقط في المیاه الوطنیة ، لكن أیضاً في أعالي البحار و المناطق 

م في سفنها عمالاً من مختلف الدول و كما أن البلدان المصنعة تستخد.الأجنبیة الإقتصادیة الخالصة

بالتالي من مختلف الجنسیات لتكملة طواقمها و ما ینجم عن ذلك من تداخل بین القوانین الوطنیة 

.لمختلف الدول 

بإتفاقیات منظمة العمل الدولیة الأخرى المتعلقة بالصید، فهذه هي المرة الأولى تشمل فیها ومقارنة 

عاشي و إلاَ أنها إستثنت الصید الم.هار،الأودیة،البحیرات،و القنواتفي الأنإتفاقیة واحدة الصید 

نجد فیها الصید القاري معاً مع الصید البحري التيو هي المرة الأولىالترفیهي من مجال تطبیقها،

.بما فیه الصید الصغیر

ائل البحریة بصفة إذا كانت قد عالجت المس-OIT-منظمـة الدولیة للعمـل هناك من یرى أن و 

فإن هذا لا یعني بأن البحارة تم إستبعادهم من مجال تطبیق إتفاقیات العمل 1920منذ سنة مستقلة 

.10الخاصة بمجموع العمال بصفة عامة

شیر إلى أنه وعند بدایة حركة التشریع الحدیثة منذ نهایة یجدر بنا أن نأما على الصعید الداخلي 

الآن إرتبط قانون العمل البحري بالقانون البحري وأصبح قسماً من أقسامه القرن الثامن عشر وحتى 

وهو نفس النهج الذي إنتهجه المشرع الجزائري عند إصداره للقانون .تخصص له فصول ضمن أحكامه

-98، المعدل والمتمم  بالقانون رقم 1976أكتوبر 23المؤرخ في 80-76البحري بموجب الأمر رقم 

المتضمن القانون البحري، إذ خصص المشرع للبحار بصفته أحد 1998جوان 25المؤرخ في 05

".رجال البحر"أطراف علاقة العمل البحري باباً مستقلاً تحت عنوان 

القانون البحري ون العمل البحري عنفصل وإستقلال قواعد قانوهناك من یرجع السبب في عدم 

الأحكام المتشابهة والمشتركة مع القوانین التي تحكم عقد لیس قاصراً فقط على الرغبة في عدم تكرار

لأن .العمل البري، ولكن یكمن في صعوبة هذا الفصل الذي یتطلب تعدیلات جذریة ومراجعة شاملة

قواعد قانون العمل البحري التي تنظم علاقات العمل البحریة والآثار المترتبة عنها لاتوجد فقط في 

10S. KHENISSI , la mondialisation et la protection social des gens de mer, Le Phare N°57, décembre 2003,
p.10
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.ر بین معظم قواعد القانون البحريلكنها تنتشو،صة للربان أو البحارةالفصول أو الأبواب المخص

مستندین في ذلك إلى أن إستغلال السفینة یتم بواسطة الربان والبحارة في الغالب بعیداً عن المشاركة 

الفعلیة لمالك السفینة أو مجهزها، هذا الأخیر الذي هو مسؤول عن أفعال وتصرفات ربان وبحارة 

ولهذا یروا أن كثیراً من قواعد القانون البحري هي في الحقیقة .وهي مسؤولیة جسیمة أحیاناً السفینة 

تنظم الآثار والنتائج القانونیة لعمل الربان والبحارة، مستخلصین إلى أن إرتباط العمل البحري بسائر 

ب أن قواعد موضوعات القانون البحري هو إرتباط عضوي من الصعب في المرحلة الحالیة فصله، بسب

قانون العمل البحري تؤثر تأثیراً كبیراً في مضمون وتشكیل معظم قواعد القانون البحري بمفهومه العام 

.11الذي یشمل القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات الناشئة عن إستخدام البحار

لتي  كان یطبق فبالرغم من أن قانون العمل الجزائري الذي تمتد جذوره إلى الفترة الإستعماریة ا

به إلى فترة متأخرة من الجزائر، والذي بقي ساري العملفیها قانون العمل الفرنسي على العمال في

المتعلق بالعلاقات 1971نوفمبر 16المؤرخ في 75-71الإستقلال، إلى أن تم صدور الأمر رقم 

المتعلق 1975أفریل 29المؤرخ في 31-75، والأمر رقم 12الجماعیة للعمل والنصوص المطبقة له

أفریل 21المؤرخ في 11-90وصدور قانون 13بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص

، فكل هذه القوانین كانت تستبعد من تطبیق نصوصها على عقد 14المتعلق بعلاقات العمل1990

الذین ینتمون للقطاع العمل البحري بالنسبة للبحارة الذین ینتمون للقطاع العام وهذا دون البحارة 

والذین كانوا یخضعون دائماً للنصوص المنظمة لعلاقات العمل بوجه عام ، وبقي الأمر على ،الخاص

تحدد، :"على أنه11-90من قانون 04هذا الحال إلى أن نص  المشرع الجزائري وبموجب  المادة 

علاقات العمل التي تعني مسیري عند الإقتضاء أحكام خاصة تتخذ عن طریق التنظیم، النظام النوعي ل

..."لسفن التجاریة والصید البحريالمؤسسات ومستخدمي الملاحة الجویة والبحریة ومستخدمي ا

سنة )15(المذكور أعلاه بقي قرابة خمسة عشرة 04والمشرع الجزائري وتطبیقاً منه لنص المادة 

الذي یحدد النظام النوعي 2005مارس 26المؤرخ في 102-05لیقوم بإصدار المرسوم التنفیذي رقم 

.15لعلاقات عمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصید البحري

محاولاً التوفیق بین الأحكام التي ، والذي بموجبه قام المشرع الجزائري بتنظیم علاقة العمل البحري 

بالبحار وبین الأحكام المنظمة لعلاقات العمل البري و لا سبق وأن أوردها في القانون البحري المتعلقة 

والتشریعات 1990لسنة 8شرح قانون التجارة البحریة الجدید الصادر بالقانون رقم /مدحت حافظ إبراهیم 11

.9ص1991الطبعة الاولى -القاهرة-دار غریب للطباعة -دراسة فقهیة قضائیة–والمعاهدات المكملة له 

،1971دیسمبر 13، الصادر بتاریخ 101یراجع الماة الأولى من هذا الأمر المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 12

1975ماي 16، الصادر بتاریخ 39من هذا الأمر المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 75یراجع المادة 13

.1990أفریل25، الصادر بتاریخ 17منشور بالجریدة الرسمیة، العدد 14

.2005مارس 27بتاریخ ة، الصادر 22المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 15



-8-

و هذا في عدة جوانب خاصة منها ما یتعلق بكیفیة إبرام المتعلق بعلاقات العمل،11-90سیما قانون 

والتي أحال في الكثیر من .العقد وساعات العمل والعطل وحتى في كیفیة إنهاء علاقة العمل البحري

.المذكور أعلاه11-90كام المطبقة على عقد العمل البري بموجب قانون هذه المواضیع إلى الأح

هذا بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري و تنضیماً منه لعملیة الصید البحري قام بإصدار المرسوم 

الذي حدد من خلاله القواعد العامة المتعلقة بالصید 1994ماي 28المؤرخ في 13-94التشریعي رقم 

06المؤرخ في 121-96و عملاً منه بأحكام هذا المرسوم قام بإصدار المرسوم التنفیذي رقم البحري ،

حري و ضبط كیفیاته، و الذي من خلاله قام المشرع شروط ممارسة الصید البحددیالذي 1996إفریل 

و .مواسمهعتاده و تحدید مناطق الصید البحري وة  الصید البحري، و بتحدید المفاهیم المتعلقة بعملی

بتحدید كیفیة إكتساب صفة مجهز السفینة ، و كذا تحدید الأشخاص قام أیضاً من خلال هذا المرسوم 

مفهوم البحري التجاري، كما فرق بین مختلف أنواع الصید من خلال تحدیده لن لممارسة الصیدیالمؤهل

.لإستكشافي كل من الصید البحري الترفیهي و الصید البحري العلمي و الصید البحري ا

ضمن أعضاء مجلس نظراً للإهتمام الذي أولته الجزائر لهذا النوع من النشاط ، فلقد  تم إختیارهاو 

Omi–Conseil-المنظمة البحریة الدولیة de l’organisation maritime internationale وهذا خلال ،

ن ترأست هذا المجلس خلال عهدتین فالجزائر التي سبق وأ.لإجتماع هذه المؤسسة23أعمال الدورة 

متتالیتین عادت وأخذت مكانتها كعضو، وهذا إعترافاً من المنظمة بالمجهودات التي بذلتها الجزائر في 

المجال البحري والمینائي، لا سیما في مجال تكوین وتأهیل طاقم السفن وكذا في مجال الإسعاف 

.16البحري

لى مصادقته على العدید لى أن المشرع الجزائري بالإضافة عو في الأخیر یجدرنا بنا أن نشیر إ

كما سیتم تبیانه لاحقاً من الإتفاقیات الخاصة بالعمل البحري المبرمة تحت مضلة منظمة العمل الدولیة

-15بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2006بالمصادقة على إتفاقیة العمل البحري لسنة مؤخراً قام فإنه، 

.201517أكتوبر سنة 7المؤرخ في 260

دیسمبر 13أما في فرنسا فالوضع مختلف فبعد أن كان المشرع الفرنسي قد أصدر قانوناً بتاریخ 

»تحت إسم قانون العمل البحري 1926 Code de travail maritime لیستقل عن القانون البحري «

أصدر مؤخراً خلال سنة ،18يالذي كان هو المنظم لأحكام وقواعد العمل البحر 1807الصادر في 

Code«قانوناً سماه بقانون النقل2015 des transports،« و الذي من خلاله وضع الأحكام المنظمة

للنقل بجمیع أنواعه بما في ذلك النقل البحري و ما ینجم عن هذا الأخیر من علاقات تخص العاملین 

16 S. KHENISSI, Revue Precedent , p 15.

.2016ینایر 31، الصادرة بتاریخ 05المنشور بالجریدة الرسمیة ، العدد 17
18 G . RIPERT - droit maritime, tome 1paris 1950 p.490
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الكتاب :زءاً خاصاً به تضمن كتب خصص له ج-البحريقانون النقل–في البحر ، هذا الأخیر 

الأول نظم فیه الأحكام المتعلقة بالسفینة موضوع النقل ، الكتاب الثاني خصصه للملاحة البحریة ، 

الكتاب الثالث تعلق بالموانئ البحریة ، الكتاب الرابع بالنقل البحري أما الكتاب الخامس فخصصه 

.19لرجال البحر

سبب ذكره من مختلف القوانین الداخلیة و الإتفاقیات الدولیة  جاءو تبعاً لما سبق من هناو 

هذا بإختیاري لهذا الموضوع  كمحور لهذه الأطروحة ، بهذف إثارة النقاش بین الباحثین للإهتمام أكثر 

د العمل البحري سواء على المستوى الدولي و عقدراسة الأحكام المنظمة لالموضوع ، من خلال 

حتمیة عد ذلك بالسوق العالمیة وبلجزائرة مع الإهتمام و الإنشغال المتواصل ل،  وخاصالداخلي 

في مجال النشاط قد تؤثر إیجاباً أو سلباً ، وما ینجم عن هذه الأخیرة من آثاردخولها مجال العولمة

السبب الثاني الذي حفزني أكثر لإختیار هذا و.بحار بصفة خاصة على الالبحري عموماً و 

من أجل محاولة إلقاء الضوء على شریحة من العمال كانت ومازالت منطویة على نفسهاع هوالموضو 

، والتي كان إنطوائها و إنعزالها سبباً في جهل العدید بها علاقة عملهمالخصوصیة التي تتمیزببسب

سواءاً .قة المنظمة لهذه العلاالأحكام حتى الممارسین من محامین و قضاةومن الباحثین  القانونیین

لهذه همیتنظفي التي أوردها المشرع الجزائري النصوص التشریعیةتعلق الأمر من حیث معرفة 

.الإتفاقیات الدولیة المنظمة لها في إطار منظمة العمل الدولیةمن حیث الأحكام الواردة في وأالعلاقة

لینا تحدید الإشكالیة الرئیسیة التي و الغایة من البحث فیه تقتضي عإلاَ أن أهمیة هذا الموضوع 

العمل علاقة لتدور حولها الأطروحة ، و المتمثلة في بحث مدى مسایرة المشرع الجزائري عند تنظیمه 

ة التي تفرز إشكالیة حتمیةالبحري  الأحكام المتفق علیها من قبل المجتمع الدولي ؟  و هي الإشكالی

نشأة كیفیة و أطراف علاقة العمل البحري التعرف علىالدراسة و التي تتمثل في ضرورةهذه في

؟الآثار المترتبة عنهاوهذه العلاقة

تقتضیه الإجابة على الإشكالیة المطروحة ، فإنني سأعتمد على من أجل الإحاطة بمختلف ما و

القانونیة ، و هو المنهج الذي یعتمدعلى وصف و تحلیل مختلف القواعد المنهج الوصفي و التحلیلي

التي تحكم تنظیم علاقة العمل البحري ، سواء تعلق الأمر بالقواعد القانونیة الداخلیة ، أو تلك المتعلقة 

، إلى جانب و بعض التشریعات المقارنة بالأحكام الواردة في الإتفاقیات الدولیة المنظمة لهذه العلاقة 

و هما .ول مختلف جوانب هذا الموضوع وصف و تحلیل و مناقشة بعض الآراء الفقهیة التي قیلت ح

تركیبته المعقدة نسبیاً ،، و یمكنان من تنسیقالمنهجین الذین یتناسبان مع طبیعة هذا الموضوع

ألا و هم القانون الدولي و في موضوع واحد المتمثلة في إجتماع ثلاث أنواع مختلفة من القوانین 

.القانون البحري و قانون العمل 

19 Code des transports – droit.org – Institut Français dinformation juridique- Edition 27 nov 2016 .
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، فقد إعتمدت خطة بحث تقوم على التقسیم الثنائي لدراسة الموضوع على الشكل أجل ذلك و من 

:التالي 

و عالجت فیه تحدید موضوع أطراف عقد العمل البحري و كیفیة إنشائهم لهذه :الباب الأول

:العلاقة ، بدأً بالمقدمة و فصلین على النحو التالي 

سة أفراد طاقم السفینة بدأً بالبحارة من خلال التطرق إلى شروط خصصته إلى دراالفصل الأول

ثم بعد ذلك خصصت .كیفیة تنظیم الوظائف على متن السفینة مسألة الواجب توافرها في البحار و 

ربان السفینة من خلال تحدید إختصاصاته و مسؤولیاته على متن ذا الفصل  لدراسة هالقسم الثاني ل

.راز الموقف الدولي و الداخلي من هذا الموضوع محاولاً إب،السفینة

السفینة فیه إلى دراسة الطرف الثاني و الأساسي في العلاقة و هو مجهز تتطرق:الفصل الثاني

هذا في الحالة التي  قد یكون مالكها و حالة ما إذا كان مع إبراز علاقته مع أفراد طاقم السفینة و 

على ظهر السفینة مع أفراد طاقمها ، بدأً العمل المؤدىن كیفیة إبرامه لعقدمستأجراً للسفینة ، مع تبیا

.بتعریف عقد العمل البحري  دولیاً و داخلیاً و إبراز خصائصه و أركانه 

العمل البحري والآثار المترتبة عنها بتقسیمه راسة إلتزامات أطراف عقد خصصته لد:الباب الثاني

:على النحو ینلإلى  فص

لتزامات و تناولت فیه الإ.یه  الإلتزامات الناتجة عن عقد العمل البحريفتناولت الفصل الأول

الأخرى على أداء العمل و الطاعة و حسن السلوك ، و فیما یتعلق بعلى عاتق البحار التي تقع 

و علاجه عند مرضه دفع الأجر و التكفل بالغذاء و الإیواء للبحار ،مسألة بلا سیما ما یتعلقالمجهز 

.ه ، و ترحیله عند إنتهاء العقد و التأمین علی

.بة عنهاته لدراسة كیفیة إنهاء علاقة العمل البحري و المنازعات المتر تخصص:الفصل الثاني

المنازعات و كذا دراسة الكیفیة التي یمكن أن تنتهي بها علاقة العمل البحري ، و تناولت فیه سوف 

العمل البحري و بعد إنتهائه و كیفیة حل هذه المنازعات ، و ن تنشأ خلال سریان عقدتي یمكن أال

مستدلاً ببعض ذلك بالتطرق إلى الإجراءات التي تحكمها و كذا قواعد الإختصاص في هذا الشأن 

.الأحكام و القرارت القضائیة الصادرة عن القضائ الجزائري 
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الـبــاب الأول

ـمـل الــبحـريالـعأطراف عقد

وكیفیة إنعقاده

افر جهود مجموعة ى متنها لإنجاز الرحلة البحریة تظیتطلب إستغلال السفینـة والقیام بالعمل عل

.ة الإقتصادیة المرجوة من السفینةمن أجل إنجـاح المهم، من الأشخاص یعمل كل شخص في مجاله 

بإختلاف الرابطة التي تربطـه بها، فهناك مالك السفینة الذي یرتبط وتختلف علاقة كل منهم بالسفینة 

مستأجراً، إذ یطلق على من یستغل السفینة بها برابطة الملكیة وهناك المجهز الذي قد یكون مالكاً أو

.كان مالكاً أو مستأجراً للسفینةسواء، في العرف البحري مصطلح المجهز 

یز سفینته عقود عمل بحریة سمي صاحب العمل أو رب العمل كما هو فإذا أبرم المجهز أثناء تجه

العمل البحـري هو مالك السفینـة أو وعلى هـذا فإن أحد طرفي علاقة .معروف في القوانین البریة

إلاٌ أن أغلب أحكام وقواعد ,مستأجرها، وهو في الحالتین مجهزها وهو صاحب العمل أو رب العمل

.شخصاً یعرف في الأوساط البحریة بالمجهزالقانون البحري تخاطب 

المجهز لفظ یطلق على الشخص الذي یجهز السفینة أي الشخص الذي یزودها بالرجال والوقود و

.والمجهز قانوناً هو الشخص الذي تستغل السفینة بإسمه ولحسابه.والمؤونة اللازمة لسیرها في البحر

كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً الذي له حق أللسفینة سواءوالمجهز أو المستغل قد یكون مالكاً 

ملكیتها ویتولى تجهیزها، فیزودها بالمؤونة والوقود وجمیع الأدوات اللازمة لملاحتها، ویسمى المالك في 

وقد یكون المجهز غیر مالك ولكنه شخص .هز، وهذا هو الوضع السائد غالباً هذه الحالة المالك المج

وقد یقوم المالك .ة من شخص آخر وقام هو بتجهیزها فیسمى عندئذ المجهز المستأجرإستأجر السفین

یكون المستأجر بتأجیر السفینة للغیر الذي یقوم بتجهیزها وذلك بتزویدها بكل ما یلزم لملاحتها، وبذلك 

.هو مجـهـز السفینة

البحري من خلال تطرقنا و تظهر أهمیة المجهز في دراستنا هذه كطرف أساسي في علاقة العمل 

لدراسة الإلتزامات التي تقع على عاتقه عند إبرامه لعقود العمل البحري و التي یجب علیه القیام بها و 

في أما الطرف الثاني .من الفصل الأول من الباب الثاني تي سوف نتناولها في المبحث الأولال

.علاقة العمل یتمثل في الربان و البحارة 

السفینة یمكن أن یكون شخص طبیعي ، و لكن هذه الحالة تبقى ناذرة في القوانین و مجهز

20.المعاصرة و هذا بإستثناء سفن النزهة أو تجهیز سفن الصید

20 P .BONASSIES et C .SCAPEL – Traite De Droit Maritime – Delta L.G.D.J –Page16
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الفصل الأول تخصصقة العمل البحري في هذا الباب لأطراف علاو من خلال دراستيوعلیه 

فیه إلى دراسة تتطرقأما الفصل الثاني و الربان لبحارة افراد طاقم السفینة المتكون منأإلى دراسة 

الثاني و الأساسي في العلاقة و هو مجهز السفینة و هذا في الحالة التي  قد یكون مالكها و الطرف 

على ظهر السفینة مع العمل المؤدىمستأجراً للسفینة ، مع تبیان كیفیة إبرامه لعقدحالة ما إذا كان

.أفراد طاقمها
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الـفـصـل الأول

طاقم السفینةأفراد 

الملاحة البحریة تستلزم إستخدام بحارة للقیام بأعمال مختلفة على ظهر السفینة خلال الرحلة 

البحریة ، و هذا تحت إشراف و رقابة الربان الذي یُختار من بین الأشخاص الحائزین على شروط و 

.دها بموجب الإتفاقیات الدولیة و القوانین الداخلیة لكل دولة مؤهلات تم تحدی

فبالنسبة للربان هو الشخص الذي یتولى تسییرالسفینة فنیاً وإداریا أثناء إبحارها وأثناء رسوها 

فهو الذي یتولى قیادتها وإدارتها .، فلا خلاف على أنه أهم شخص على ظهر السفینةبالموانيء

وقدیماً قیل أن الربان .لنظر في نظامها التأدیبي والجزائي كونه رئیس مجتمع السفینةوتدبیر شؤونها وا

هو السید على السفینة بعد االله ، ولا یزال لهذا القول الكثیر من مدلوله على الرغم من تقدم وسائل 

21.الإتصال بالسفینة وهي في عرض البحر

لربان بأحكام خاصة ، بإعتبار أنه بحار مثل لم تخصص ا2006و إتفاقیة العمل البحري لسنة 

و لقد نصت الإتفاقیة كذلك على تدابیر تم ,الآخرین یتمتع بكامل حقوقه التي خولتهاالإتفاقیة للبحارة 

إتخاذها من أجل أن یتمكن البحارة بما فیهم الربان من الحصول على متن السفینة و بدون عوائق على  

إستخدامهم ، و من أجل أن یتمكن موظفي السلطات المختصة حتى المعلومات الدقیقة حول شروط 

داخل الموانئ التي ترسو بها السفینة ، من الإطلاع على المعلومات بما في ذلك على نسخة من عقد 

22.الإستخدام البحري

أو و یساعد الربان في المسؤولیة الملقاة على عاتقه مجموعة من البحارة الذین یرتبطون مع المالك

المجهز بعقد عمل بحري، الذین یقومون بتشغیل السفینة وإدارتها، ووظائفهم عـدیدة ومتنوعة، وتتمیز 

فئة من هذه الوظائف بأنها قیادیة تشرف على أعمال الآخرین وتوجههم وتصدر إلیهم الأوامر وهي فئة 

.ضباط الملاحة والمهندسین البحریین

لجزائري و كذا الإتفاقیات الدولیة الخاصة بعلاقة العمل البحري إلى أن المشرع اهذا مع الإشارة 

فإن أغلب أحكامها تهدف إلى حمایة الطرف الضعیف في العلاقة و هم بالدرجة الأولى البحارة ثم 

.یلیهم الربان

شریعات والت1990لسنة 08مدحت حافظ إبراهیم، شرح قانون التجارة البحریة الجدید الصادر بالقانون رقم 21

54.،  ص1991هرة، الطبعة الأولى والمعاهدات المكملة له،  دراسة فقهیة قضائیة،  مكتبة غریب،  القا
22

F.MANDIN - le Statut Du Capitaine et La Convention Du Travail Maritime -Doctrine - D.M.F – N 770
Page 485.
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هذا اني في علاقة العمل البحري مقسماً هذا الفصل لدراسة الطرف الثتخصصو على هذا 

ه لدراسة الربان ، إذ رغم أنه تخصصته للبحارة أما المبحث الثاني  خصصن الأول الفصل إلى مبحثی

من البحارة و یرتبط هو أیضاً مع المجهز بعقد عمل بحري إلاَ أنه یحضى بمركز متمیز عن باقي 

و ما زوده من ،البحارة بالنظر إلى تعدد وظائفه و إلى ما فرضه علیه القانون من واجبات و إلتزامات

في كثیر من جوانبها تلك التي فرضها القانون قرره من مسؤولیات ، و كلها تختلفطات و ماسل

.بالنسبة لسائر البحارة 

المبحث الأول

البـحــارة

د عمل بحري أیاً كانت طبیعة على كل من یعمل على السفینة ویرتبط بعقیطلق مصطلح البحّار 

ولهذا فهو یطلق على من یشغلون وظائف مختلفة .العمل ونوعه ومدته وأیاً كانت مؤهلات صاحبه

فهو یطلق على الربّان وضباط الملاحة والمهندسین البحریین .تماماً في طبیعتها ونوعها ومؤهلاتها

23.ن كخدم صالوناتها وغرفها وغیرهم والأطباء و الإداریین والمیكانیكیین والطباخین والعاملی

ومن تمّ یقصد بالملاحین مجموع الأشخاص الذین یعملون على ظهر السفینة بموجب عقود عمل

تبرم بحریة بینهم وبین مجهز السفینة ویطلق علیهم تسمیة بحّارة أو ملاحین، أیاً كانت طبیعة بحریة 

.العمل الذي یقومون به على ظهر السفینة

للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة المتعلقة بعقود 22و قد ورد تعریف البحار في الإتفاقیة رقم 

یشمل تعبیر البحار كل من یستخدم یعمل بأي صفة على :منها بقولها2إستخدام البحارة في المادة 

ن و التلامیذ على ظهر أي سفینة ضمن طاقمها ، بإستثناء ربان السفینة و قائدها و الطلاب البحریی

ظهر سفینة التدریب ، و البحارة تحت التمرین إذا كانوا مرتبطین بعقد خاص للتدریب ، و یستثنى 

و هو نفس .كذلك ملاحوا الأسطول الحربي و من یعملون في خدمة الحكومة بصفة مستدیمة 

.نهم المتعلقة بإعادة البحارة إلى وط23التعریف الذي تم وروده في الإتفاقیة رقم 

عرفت البحار بأنه كل شخص یكون مستخدماً أو 2006في حین أن إتفاقیة العمل البحري لسنة 

.مشتغلاً أو عاملاً بأي صفة كانت على متن سفینة تنطبق علیها هذه الإتفاقیة 

و دائما في هذا الصدد تجدر الإشارة أنه في قطاع صید الأسماك تستعمل عبارة مرادفة لكلمة 

بشأن العمل في قطاع صید 188ار ألا و هي صیاد ، و الذي ورد تعریفه في الإتفاقیة رقم بح

.66.مدحت حافظ إبراهیم ،المرجع السابق ، ص23
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بقولها یعني تعبیر صیاد كل شخص مستخدم أو عامل  بأي )هـ(الأسماك في مادتها الأولى فقرة 

صفة أو كل شخص یضطلع بمهنة على متن أي سفینة لصید الأسماك ، بمن في ذلك الأشخاص 

على متن السفینة و یتلقون أجرهم على أساس حصة من الصید ، و لكن بإستثناء الذین یعملون 

الربابنة و بحارة الأساطیل الحربیة الذین یعملون بصفة دائمة في خدمة الحكومة و الأشخاص الذین 

.یعملون عادة على البر و الذین یضطلعون بعمل على متن سفینة صید و مراقبي مصائد الأسماك 

حدد في بادئ 1967لنسبة لموقف المشرع الفرنسي فإنه و بموجب المرسوم المؤرخ في أما با

الأمر مجال تطبیقه على جمیع الأشخاص الملتزمین بشغلهم على متن سفینة فرنسیة منصب عمل 

و من ثم فإنه و بموجب هذا المرسوم فإن صفة .دائم یتعلق بالقیادة بالصیانة و بإستغلال السفینة 

طبق على جمیع الأشخاص الذین یشغلون مناصب عمل دائمة على متن السفینة ، بحیث أن البحار ت

الأجیر الذي شغل لأسابیع معینة ، من أجل قیامه مثلاً بأعمال الصیانة لیس بحاراً و من ثم لیس 

.24معنیاً بالشروط الواجب توافرها في البحار

اً عاماً أوضح فیه مفهوم الملاح ، و الذي أسماه برجل أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلقد أورد تعریف

كل شخص یعمل في ":من القانون البحري  بأنه-أ-فقرة 384البحر أو البحار و هذا بموجب المادة 

من -ز-فقرة 3المادة وهو نفس التعریف الذي اورده في ".خدمة السفینة ومقید في سجل رجال البحر

الذي یحدد النظام النوعي لعلاقات عمل 2005مارس 26المؤرخ في 102-05المرسوم التنفیذي رقم 

وهذا عند تعریفه للمستخدم المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصید البحري ،

".هو كل شخص مقید في سجل رجال البحر ویعمل في خدمة السفینة:"الملاح بقوله

.ح كل شخص یعمل على ظهر السفینة ویواجه مخاطر البحرفحسب هذا التعریف  یشمل الملاّ 

فالربّان وضباط السفینة وجمیع العاملین علیها مندرجون تحت إسم بحار والذین كلهم یشكلون طاقم 

.السفینة یترأسهم الربّان

البحارة فالمشرع الجزائري في تعریفه للبحار لم یتماشى مع التعریف الوارد في إتفاقیة عقود إستخدام 

التي إستثنت الربان من تعبیر كلمة بحار، في حین أن تعریفه جاء موافقاً للتعریف الذي الذي أوردته 

اللذان عرفا البحار بأنه كل شخص یعمل على ظهر السفینة بأي 2006إتفاقیة العمل البحري لسنة 

.صفة كانت بما في ذلك الربّان 

ن یتدخل في مسألة  تجهیز المالك لسفینته ، و لكن مع و المشرع الجزائري في الماضي لم یك

التطور المستمر والتدخل التدریجي للدولة في سائر الأنشطة الإقتصادیة و لا سیما تلك المتعلقة بحیاة 

بحارتها من أجل الإقلال من وأموال مواطنیها، فإن المشرع بدأ یتطلب شروطاً في السفینة وأخرى في 

أرواح وأموال العاملین في مجال إستغلال السفینة، وقد أبرمت معاهدات دولیة المخاطر وكفالة سلامة

24 Registre International Français Des Marins – Page 206
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المبرمة SOLASمن أجل سلامة السفن والتي من بینها الإتفاقیة الدولیة لسلامة الأرواح في البحار

449-2000والتي صادقت علیها الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1974نوفمبر 1بلندن في 

المتعلقة بالمعاییر الدنیا الواجب مراعاتها في 147و الإتفاقیة رقم 2000.25دیسمبر 23المؤرخ في

.السفن التجاریة 

كما أبرمت كذلك إتفاقیات  لضمان سلامة الرحلات البحریة عن طریق الإحتفاظ لكل سفینة بعدد 

الإتفاقیة الدولیة لمستویات كاف وذي كفاءة من البحارة بما یحقق مواجهة المخاطر البحریة، ومن ذلك

جویلیة 07التدریب و إصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملین في البحر الموقعة في لندن بتاریخ 

26المؤرخ في 88-88والتي صادقت علیها الجزائر بمقتضى المرسوم رقم 1995والمعدلة في 1978

1988.26أفریل 

یعتبر الطرف الأساسي في عقد العمل البحري فإنه لا -بحارال–وتبعاً لذلك وبسبب أن الملاح 

وذلك من خلال ،سبیل لدراسة هذا العقد قبل التعرّف على المستخدم الملاّح أو ما یعرف بالبحّار

التطرق إلى دراسة الشروط الواجب توافرها في الملاح وكذا تحدید المؤهلات المرتبطة بمختلف 

.البحارة على متن السفینةالوظائف التي یمكن أن یشغلها 

المطلب الأول

الشروط الواجب توافرها في البحار

إن عمل الملاّح على ظهر السفینة یتطلب توافر شروط لا یمكن التسامح فیها، والتي تم وضعها 

من أجل حمایة الملاح من المحیط العدواني للبحر، وذلك حتى لا یكون خطراً لا على نفسه ولا على 

27.یرالغ

هذا الغرض فإن منظمة العمل الدولیة قامت بتبني عدة إتفاقیات و التي بموجبها أجل و من 

حدّدت الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي یرغب في ممارسة مهنة بحار، مثل إتفاقیة الحد 

اءة البحارة ، و إتفاقیة شهادات كف)1932مراجعة سنة(الأدنى لسن تشغیل الأحداث في العمل البحري 

و التي بموجبها تم تحدید الإشتراطات الدنیا لعمل البحارة 2006و كذا إتفاقیة العمل البحري لسنة 

على متن السفن بدءاً بالحد الأدنى للسن و كذا إشتراط اللیاقة البدنیة في من یرغب مزاولة مهنة بحار 

.و كذا وجوب توافر المؤهلات أو المرور بفترة التدریب 

2001جانفي 09، الصادرة بتاریخ 03المنشور بالجریدة الرسمیة الجزائریة  العدد 25
.1988، لسنة 17الرسمیة العدد المنشور بالجریدة26

27 A. VIALARD –Droit Maritime- Presse Universitaires de FRANCE–p-125
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التي حددت 2007لسنة 188ذا بالإضافة إلى الإتفاقیة المتعلقة بالعمل في قطاع الصید رقم ه

هي كذلك  في الجزء الثالث منها الإشتراطات الدنیا للعمل على متن سفن صید الأسماك كتحدید السن 

إلاَ إستثناءاً لبعض الحالات 18الأدنى للعمل و كذا حضر العمل لیلاً دون السن 

وما بعدها من القانون البحري توافر 386أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلقد أوجب في نص المادة 

شروط معینة في كل شخص یرغب في ممارسة مهنة بحار، فهناك شروط متعلقة بشخص الملاح 

وهناك شروط متعلقة ببعض الإجراءات الواجب إتخاذها لإكتساب صفة الملاح والتي سوف نحاول 

:نها في مایليتبیا

الأولالفرع

الشـروط المتعلقة بشخـص المـلاح

لقد أوجب المشرع الجزائري على غرار الإتفاقیت المبرمة في إطار منظمة العمل الدولیة في 

الشخص الذي یرغب في ممارسة مهنة البحار عدة شروط یجب توافرها في شخصه منها ما یتعلق 

ما یتعلق بلیاقته البدنیة وتأهیله، وتتمثل هذه الشروط تباعاً فیما بحالته المدنیة كجنسیته وسنه ومنها

:یلي

شرط الجنسیة و السن :أولاً 

و الذان فهذان الشرطان متعلقان بالحالة المدنیة للشخص الذي یرغب في ممارسة مهنة بحار 

":تناولهما فیما یليسوف 

:شـرط الجنسیة /1

الإتفاقیات الدولیة الخاصة بعلاقة العمل البحري لم تدرج هذا جمیع :بالنسبة للموقف الدولي/أ

الشرط ضمن بنودها ، فاتحة المجال للدول الأعضاء في هذه الإتفاقیات إلى حریة إدراج هذا الشرط 

.في قوانینها الداخلیة بالكیفیة التي تتلائم و إحتیاجاتها للید العاملة سواء الوطنیة أو الأجنبیة 

إشترط على كل من یرغب في ممارسة مهنة بحار لیمثل :لموقف المشرع الجزائري بالنسبةأما /ب

2000جوان6بـالذي أكّد علیه في قراره الصادر الرایة الجزائریة أن یكون جزائریًا وهو الشيء
28

.

عند تحدیده لشروط تنظیم الإمتحانات المهنیة من أجل الحصول على شهادات الكفاءة و هذا

إذ إشترط أن یكون المترشحون لهذه الإمتحانات من .الخاصة بالملاحة التجاریة وكیفیاتهوالشهادات 

جنسیة جزائریة مع إمكانیة المشاركة في هذه الإمتحانات المترشحون الأجانب المقبولون على أساس 

.الإتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها الجزائر

2000سبتمبر24، الصادر بتاریخ 57، العدد الجزائریة نشور بالجریدة الرسمیة الم28
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من القانون البحري أن 413وجب بموجب نص المادة هذا بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري أ

یتكون مجموع أفراد طاقم السفینة التي تحمل الرایة الجزائریة من بحارة جزائریین، إلاّ أنه أجاز و في 

نفس المادة للوزیر المكلف بالبحریة التجاریة تحدید نسبة من البحارة الأجانب لتشكیل الطاقم أو 

كما أجاز أیضًا للرّبان وبصفة إستثنائیة وفي .حار لخدمة سفینة جزائریة الترخیص لبحار أجنبي بالإب

جزائري أو یقوم حالة الإستعجال عند تواجده في میناء بلد أجنبي أن یعین بحار أجنبي خلفًا لبحار

بتكمیل طاقم السفینة ببحارة أجانب شریطة أن تكون هذه التعیینات ضمن النسبة التي تحدد بقرار من 

وقد إتخذ المشرع هذه التدابیر رغبة منه بتشجیع 29.ر المكلف بالبحریة التجاریة لرحلة محدودةالوزی

.وحمایة البحارة الجزائریین وذلك بتخصیص لهم فرص شغل على متن السفن الجزائریة

أما إذا كان هناك بحار جزائري یرغب في ممارسة وظیفة بحار على متن سفینة تحمل رایة 

حدد شروط في هذا الصدد تخص 1989نوفمبر5ن المشرع وبموجب القرار الصادر بتاریخ أجنبیة، فإ

.البحارة الضباط والبحارة المستخدمون والحاملون لكراسي الملاحة البحریة

فبالنسبة للضباط ذوي الجنسیة الجزائریة یشترط علیهم رخصة مسبقة یسلمها لهم الوزیر المكلف 

رسة وظیفة بحار على متن السفن الحاملـة لرایة أجنبیة، وتسلم هذه الرخصة بالملاحة البحریة لمما

بطلب من المعني خاصةً إذا كان الطلب یتعلق بالعمل في إطار إتفاقیات التعاون أو من أجل القیام 

بتمرین تطبیقي على متن سفینة أجنبیة أو عندما تلبي حاجیات التجهیز الوطني بالبحارة الضباط ، هذا 

30.لإشارة إلى أن هذه الرخصة تسلم لمدة محدودةمع ا

ذوي الجنسیة الجزائریة المستخدمون والحاملون )غیر الضباط(أما بالنسبة للبحارة الأعضاء 

لكراسي الملاحة البحریة والذین یجب أن یكونوا أحرار من كل إلتزام ، یمكنهم القیام بكل حریة بوظیفة 

ایة أجنبیة، ولكن شریطة أن یتقدموا فقط بتصریح مسبق للإدارة بحار على متن السفن الحاملة لر 

البحریة المختصة قبل كل إبحارعلى متن سفینة تحمل رایة أجنبیة، دون أن یحتاجوا إلى رخصة مسبقة 

.31هو الأمر بالنسبة للبحارة الضباطكما

شـرط الـسن /2

الطقس السیئة و التي تتطلب إن العمل في البحر یتطلب القدرة على أداء العمل في ظروف 

قدرة بدنیة معینة كالأعمال المتعلقة برباط السفینة و ذلك بسحب الحبال أو إرسالها إلى قاع البحر ، 

كما أن هذا العمل قد یتم في المناطق الشدیدة البرودة كما قد یتم في أماكن وفي أوقات ذات درجة 

1989نوفمبر 05المادة الثانیة من القرار المؤرخ في 29

.1989نوفمبر 05المادة الأولى من القرار المؤرخ في 30

.الجزائريمن القانون البحري414و 413المادة 31



-19-

على المستوى الدولي أو الداخلي تحدید سن معینة و من ثم كان من الضروري سواء حرارة عالیة جداً 

للعمل على متن السفینة و لذى ما موقف الدول مجتمعة حول هذه المسألة و كذا موقف المشرع 

.الجزائري منها؟

المجتمع الدولي و في إطار منظمة العمل الدولیة أبرم عدة إتفاقیات :موقف المجتمع الدولي /أ

ت من أولاها إتفاقیة الحد الأدنى للسن التي لا یجوز فیها تشغیل الأحداث  تناولت هذه المسألة ، كان

و كوقادین أو مساعدي وقادین ، المبرمة في جنیف في الخامس و العشرین من شهر أكتوبر عام 

، إذ نصت في 1920العمل البحري  المبرمة سنة في راجعت إتفاقیة الحد الأدنى للسن و التي 1921

لا یجوز تشغیل الأحداث دون السن الثامنة عشر على ظهر السفن كوقادین :على أنه مادتها الثانیة

.أو مساعدي وقادین 

تتمثل من نفس الإتفاقیة 4و3المذكورة أعلاه ورد علیها إستثناءات بموجب المادة 2إلا أن المادة 

:فیما یلي 

ن تدریبیة ، إذا ما أقرت السلطة العامة العمل الذي یؤدیه الأحداث على ظهر سفن تعلیمیة أو سف/1

.هذا العمل و أشرفت علیه 

.إستخدام الأحداث على ظهر سفن  تسیرها أساساً و سیلة دفع أخرى غیر البخار/2

إستخدام من لا تقل سنهم عن السادسة عشرة كوقادین أو كمساعدي وقادین على سفن لا تعمل إلا /3

الیابان، و ذلك إذا تقررت لیاقتهم بعد فحصهم طبیاً و رهناً بلوائح في التجارة الساحلیة في الهند و 

.توضع بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثیلاً لأصحاب العمل و للعمال في هذین البلدین 

)بحارة(یجوز إذا ظهرت الحاجة إلى تعیین وقاد أو مساعد وقاد في میناء لا یوجد فیه سوى عمال /4

عشرة ، أن یستخدم مثل هؤلاء الأحداث و یكون من تقل سنهم عن الثامنة

الضروري في هذه الحالة إستخدام إثنین منهما للعمل مكان وقاد أو مساعد وقاد مطلوب ، على أن لا 

.یكون هؤلاء الأحداث دون السادسة عشر من عمرهم

لسن تشغیل الأحداث هذا مع الإشارة إلى أن منظمة العمل الدولیة و بموجب إتفاقیة الحد الأدنى 

كانت قد حددت الحد الأدنى  لتشغیل الأحداث 22/10/1932في العمل البحري المبرمة بجنیف في 

سنة و هذا بإستثناء السفن التي لا یعمل علیها سوى أفراد من نفس 15على ظهر أي سفینة  ب 

المبرمة في 2006ي لسنة إلا أن هذه الإتفاقیة تمت مراجعتها بموجب إتفاقیة العمل البحر .32الأسرة 

سنة 16و التي منعت إستخدام أو تشغیل أو عمل أي شخص دون سن 2006فیفري 07جنیف في 

22/10/1932ري المبرمة بجنیف في دنى لسن تشغیل الأحداث في العمل البحمن إتفاقیة الحد الأ1المادة 32
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و بذلك فإن المجتمع الدولي و بموجب هذه الإتفاقیة رفع الحد الأدنى للسن من .على متن أي سفینة 

.سنة18ن یقل سنه عن ، على أن لا یتم تشغیله في العمل اللیلي إذا كاسنة 16سنة إلى 15

منعت العمل لیلاً على أي بحار دون سن 2006هذا بالإضافة إلى أن إتفاقیة العمل البحري لسنة 

وفقاً للقولنین و الممارسات الوطنیة على أن یغطي فترة تسع لیلاً سنة على یتم تعریف تعبیر 18

إلاٌ .ي وقت أدناه الخامسة صباحاً ساعات على الأقل تبدأ في وقت أقصاه منتصف اللیل و تنتهي ف

أن هذه الإتفاقیة أجازت للسلطة المختصة أن تمنح إستثناء من التقید الصارم بالشروط المفروضة على 

:العمل لیلاً حیثما 

.عندما یتسبب في إعاقة التدریب الفعلي للبحارة المعنیین وفقاً للبرامج و الجداول المقررة /أ

الخاصة للخدمة أو یقتضي برنامج معترف به للتدریب أن یقوم البحارة الذین لما تقتضي الطبیعة/ب

یشملهم الإستثناء بأداء عمل لیلاً و تحدد السلطة المختصة ، بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن و 

.33منظمات البحارة المعنیة أن هذا العمل لن یضر بصحتهم

إلى الطبیعة المحفوفة بالمخاطر لكثیر من عملیات صید أما في مجال الصید البحري فإنه بالنظر 

الأسماك ، تصبح مسألة الحد الأدنى لسن العملعى متن سفالصیدلها أهمیة خاصة و قد تكون هذه 

المسألة صعب أیضاً ،إذ أن الكثیرین من صیادي الأسماك تعلموا مهنتهم عادة بالعمل إلى جانب الأب 

.سوأ أشكال عمل لأطفال في قطاع صید الأسماكو قد لوحظ وجود بعض أ.في البحر

المتعلقة بالحد الأدنى للسن 112رقم تفاقیة الإإعتمدت منظمة العمل الدولیة 1959ففي عام 

الخاصة بصیادي الأسماك التي نصت على أنه لا یجوز أن یستخدم أو یعمل الأحداث الذین لم یبلغوا 

المتعلقة 138رقم إتفاقیة المنظمةإعتمدت 1973ام و في ع.سنة على سطح سفن الصید15سن 

و حددت هذه الإتفاقیة الحد الأدنى للسن بأنه لا یجوز أن یكون أدنى من سن بالحد الأدنى للسن 

.سنة15إنهاء الدراسة الإلزامیة ، و لا یجوز بأي حال أن یقل عن 

التي 138الترویج للإتفاقیة رقم بل و تشمل جهود منظمة العمل الدولیة للقضاء على عمل الأطفا

و أدى إعتماد معیار حدیث شامل .2002أكتوبر15دولة عضواً و هذا حتى 120صادقت علیها 

وفقاً للحكم المتصل بذلك 112للحد الأدنى العام للسن إلى النقض الآلي للإتفاقیة الأكثر تحدیداً رقم 

لحد الأدنى لسن المتعلقة با112ن الإتفاقیة رقم هذا مع الإشارة إلى أن إ.138في الإتفاقیة رقم 

أكتوبر 15دولة حتى 20و إنسحبت منه فقط دولة طرفاً 29صادقت علیها صیادي الأسماك 

صادقت على 112و بناءاً على ذلك فإن جمیع البلدان التي إنسحبت من الإتفاقیة رقم .2002

ان التي صادقت على الإتفاقیة الأخیرة ظلت ملتزمة ، و مع ذلك فإن ثلاثة من البلد138الإتفاقیة رقم 

2006من الباب الأول من إتفاقیة العمل البحري لسنة 1-1اللائحة 33
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لأن الحد الأدنى للسن في تلك بالحد الأدنى للسن المتعلقة 112صیادو الأسماك رقم بإتفاقیة

138.34الإتفاقیة أعلى من الحد الذي قبلته بموجب الإتفاقیة رقم 

رقم تفاقیة الإة الدول الأطراف في دعو 279و قد قرر مجلس إدارة منظمة العمل الدولیة في دورته 

تفاقیة الإإلى توخي التصدیق على 1959یادو الأسماك لسنة الحد الأدنى للسن لصالمتعلقة ب112

و الأخذ بالإستنتاجات الإجتماع الثلاثي في 1973المتعلقة بالحد الأدنى للسن لسنة 138رقم 

العمال المعنیة ، و التي وفقاً لهذه الإعتبار، بالتشاور مع منظمات أصحاب العمل و منظمات

ألاَ یقل الإستنتاجات فإن الحد الأدنى لسن الإلتحاق بالعمل في صناعة صید الأسماك البحري ینبغي

من 3سنة ، و ینبغي إعتبار هذا النشاط مهنة خطرة في إطار معنى المادة 16بأي حال عن 

المشار إلیها أعلاه، 112ت المتعلقة بالإتفاقیة رقم بالإضافة إلى الإستنتاجاو هذا .138الإتفاقیة رقم 

خلص الإجتماع الثلاثي لمنظمة العمل الدولیة المعني بالسلامة و الصحة في صناعة صید الأسماك 

اقیة أسوأ عمل الأطفال لسنة إلى أنه ینبغي للحكومات أن تتخذ خطوات عاجلة للتصدیق على إتف

یشمل التنفیذ إبعاد الأطفال عن كل العمل الخطر في صناعة و ینبغي أن.و تنفیذها182رقم 1999

و ینبغي أن تشمل برامج العمل الوطني مخططات  لإستئصال أسوأ أشكال عمل .صید الأسماك 

.35ال لمساعدة مجتمعات صید الأسماك الأطف

إنه أوجب فیمن أماُ بالنسبة لموقف المشرع الجزائري من هذه المسألة  ف:موقف المشرع الجزائري/ب

وقد أكّد المشرع على هذا .36یرغب في ممارسة مهنة بحار ألاّ یقل سنه عن ثماني عشرة سنة میلادیة

الذي 2016مارس21المؤرخ في 108-16السن في أكثر من موضع بموجب المرسوم التنفیدي رقم 

إذ أوجب في نص .37شروط المؤهلات المهنیة و الحصول على الشهادات البحریة المطابقةیحدد

حتى یمكن له تسلم رخصة قیادة سفن سنة18منه أن یكون المترشح بالغ من العمر 11المادة 

من نفس المرسوم إشترط على المترشحین 86وفي نص المادة .3-2-1النزهة من الصنف 

ح لأول سنة وهذا عند الترش18لشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحریة ألاّ تقل أعمارهم عن

.شهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة في قسم السطح أو قسم الماكینات

حیث أن العمل في .والمشرع حدد هذا السن وذلك طبقًا لما كانت تقضي به الإتفاقات الدولیة

البحر یتطلب القدرة على آداء العمل في ظروف الطقس السیئة والتي تتطلب مقدرة بدنیة معینة 

.30ص –ظروف العمل في قطاع صید الأسماك 34
التقریر الخامس2004، 92الدورة –مؤتمر العمل الدولي 35
.ي الجزائري فقرة بمن القانون البحر 386المادة 36
.10ص 21العدد 2016منشور بالجریدة الرسمیة لسنة 37
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قة برباط السفینة بسحب الحبال أو إرسالها إلى قاع البحر، وهذا العمل قد یتم في كالأعمال المتعل

.المناطق الشدیدة البرودة، كما قد یتم في درجات حرارة عالیة جدًا

أفریل 06المؤرخ في 121-96إلاُ أن المشرع الجزائري أجاز و بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

منه لإدارة 2فقرة 15لصید البحري و یضبط كیفیاتها في المادة الذي یحدد شروط ممارسة ا1996

سنة كاملة رخصة بصفتهم بحارین أحداث 16الصید البحري أن تمنح الأشخاص البالغین من العمر 

أو مبتدئین إذا تابعوا مدة تكوین في الصید البحري أو كانوا منحدرین من أقارب یشتغلون في تجهیز 

.بحري التجاري و یملكونها سفن أو بواخر الصید ال

كما أن هناك بعض التشریعات العربیة أجازت لمن یتراوح سنه بین الثانیة عشر والثامنة عشر 

للعمل أو التمرین على العمل بالسفن، طبقًا لشروط وأوضاع معینة كمنع تشغیله في حجرة الآلات 

سنة على أیة سفینة إلاّ إذا 15سنه عنالخاصة بالسفینة ، وكذلك لم تجیز تشغیل الملاح الذي یقل 

كان یشتغل على السفینة ذاتها أباه أو أخاه أو عمه أو خاله أو جده، مع وجوب توقیع كشف طبي 

سنة بصفة دوریة منتظمة مرّة على الأقل كل سنة للتأكد من لیاقته 15على الملاح الذي یقل سنه عن

15الواجبة الإتـباع للملاح الذي یقل سنه عن بالإضافة إلى وضع بعض الأحكام.الطبیعیة للعمل 

سنة بخصوص الحد الأقصى لساعات العمل البحري ووجوب أن یتخللها فترات راحة والمواعید الذي 

.38یجوز تشغیله خلالها وحظر تشغیله ساعات إضافیة

شرط اللیاقة البدنیة و التأهیل المهني  :ثانیاً 

دنیة و الذهنیة للشخص الذي یرغب في ممارسة مهنة بحار فهذان الشرطان متعلقان بالحالة الب

":و یتمثلان فیما یلي

شرط اللیاقة البدنیة /1

بالنسبة لهذا الشرط یعتبر ضروري هو أیضاً تفرضه الطبیعة الخاصة للعمل المؤدى على 

رمة في ظهرالسفینة ، و سوف نحاول تبیانه من  تطور موقف الدولي منه عبر مختلف الإتفاقیات المب

.ثم بعد ذلك نتطرق إلى موقف المشرع الجزائري.هذا الشأن 

سوف نحاول التطرق إلى موقف المشرع الدولي :موقف المجتمع الدولي من شرط اللیاقة البدنیة /أ

:من هذه المسألة من خلال الإتفاقیات الدولیة المبرمة في هذا الشأن و هذا من خلال ما یلي 

لقد تبنى المجتمع الدولي :المتعلقة بالفحص الطبي للبحارة73تفاقیة رقم الإ موقفه من خلال -

في إطار المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة المنعقد في سیاتل خلال دورته الثامنة و العشرین في 

و التي نصت في ، المتعلقة بالفحص الطبي للبحارة73الإتفاقیة رقم 1946السادس من جوان 

منها أنه لا یجوز إستخدام أي شخص تنطبق علیه هذه الإتفاقیة في سفینة تنطبق علیها هذه 3المادة 

.77ص-2002–الطبعة الثانیة –منشأة المعارف بالإسكندریة –عقد العمل البحري-كمال حمدي 38
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الإتفاقیة ما لم یقدم شهادة تثیت لیاقته للعمل الذي یستخدم فیه في البحر موقعة من ممارس طبي ، أو 

صره و من شخص تخوله السلطة المختصة حق إصدار مثل هذه الشهادة بالنسبة للشهادة المتعلقة بب

في الإقلیم المعني إستخدام ،39على أنه یجوز لفترة عامین من تاریخ بدء نفاذ هذه الإتفاقیة.حدتها 

شخص ما إذا قدم ما یثبت أنه قد إستخدم في سفینة بحریة تنطبق علیها هذه الإتفاقیة لفترة طویلة 

.خلال العامین السابقین 

على أن تقرر السلطة المختصة طبیعة الفحص الطبي من نفس الإتفاقیة 4هذا و قد نصت المادة 

الذي یجرى و تفاصیل الشهادة الطبیة بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن و منظمات البحارة 

على أن یراعى عند تقریر طبیعة الفحص سن الشخص الذي سیجرى فحصه و طبیع .المعنیة 

:ة عل الخصوص الواجبات التي سیؤدیها ، على أنه یجب أن تثبت الشهاد

أن سمع الشخص و بصره في حالة مرضیة ، و كذلك تمییزه للألوان في حالة الأشخاص /أ

الذین لا تتأثر لیاقتهم الذین یستخدمون على ظهر السفینة ، إلاُ بالنسبة لبعض العاملین المتخصصین

.للعمل الذي یؤدونه بنقص تمییز اللألوان

یتفاقم أو یجعله غیر لائق للخدمة في البحر ، أو أنه لا یعاني من أي مرض یمكن أن/ب

.یمكن أن یعرض للخطر في البحر صحة الآخرین على ظهر السفینة 

من نفس الإتفاقیة فإنها تظل ساریة 5أما بالنسبة لمدى صلاحیة الشهادة الطبیة ، فحسب المادة 

بة للشهادة الطبیة الخاصة بتمییز الألوان المفعول لمدة لا تتجاوز العامین من تاریخ تسلیمها ، أما بالنس

و في حالة ما إذا إنقضت .فإنها تبقى ساریة المفعول لفترة لا تتجاوز ست سنوات من تاریخ تسلیمها 

غیر أنه یجوز في .فترة صلاحیة الشهادة أثناء رحلة ما تظل الشهادة ساریة إلى حین إنتهاء الرحلة 

ما لرحلة واحدة دون أن یستوفي طة المختصة بإستخدام شخص حالة الضرورة القصوى أن تسمح السل

تطلبات المشار إلیها أعلاه ، و في هذه الحالة تكون تكون أحكام و شروط الإستخدام هي نفس الم

.الشروط الواجبة في البحارة من نفس الفئة الذین یحملون الشهادة الطبیة 

الطبیة التي تثبت تأهیله لممارسة مهنة أما في حالة رفض منح أي شخص بعد فحصه الشهادة

من الإتفاقیة المشار إلیها أعلاه ،  یمكن لهذا الشخص أن یطلب 8بحار، فإنه و إستناداً لنص المادة 

فحصاً آخر على ید محكم أو محكمین طبیین مستقلین عن أي مالك سفینة أو أي منظمة لملاك 

.السفن أو البحارة 

أما بشأن العمل في :لصیادو الأسماك المتعلقة بالفحص11قیة رقم الإتفاموقفه من خلال -

المتعلقة 113رقم تفاقیة الإإعتمدت منظمة العمل الدولیة 1959مجال صید الأسماك ، ففي عام 

الفحص الطبي لصیادو الأسماك ، التي نصت على أنه لا یجوز تشغیل أي شخص بأي صفة كانت ب

1955أوت 17بدأ نفاذ هذه الإتفاقیة في 39
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رز شهادة تؤكد لیاقته للعمل الذي سیستخدم لأدائه في البحر ، على على سطح سفینة صید ما لم یب

و تحدد السلطة المختصة .أن تحمل هذه الشهادة توقیع طبیب ممارس معتمد من السلطة المختصة 

و هناك شروط صلاحیة .طبیعة الفحص الطبي و التفاصیل التي یجب أن ترد في الشهادة الطبیة 

و إشتراط إجراء فحص آخر یقوم به ، سنة 21اص الذین لم یبلغوا سن خاصة للشهادة الطبیة للأشخ

صادقت 2002سبتمبر 15و حتى .حكم طبي في حالة رفض منح شهادة طبیة إلى أحد الصیادین 

.دولة عضواً 29على هذه الإتفاقیة 

الفریق و في الإجتماع الثلاثي المتعلق بالسلامة و الصحة في صناعة صید الأسماك،  إعتبر 

لا 1959العامل المعني بسیاسة مراجعة المعییر أن إتفاقیة الفحص الطبي لصیادي الأسماك لسنة 

تتكیف للإحتیاجات الحالیة في قطاع صید الأسماك و لذا ینبغي مراجعتها كما أشار الإجتماع إلى أن 

دئ التوجیهیة المشتركة بعین الإعتبار في عملیة المراجعة المبامن بین العناصر التي ینبغي أن تؤخذ

إلى بین منظمة العمل الدولیة و منظمة الصحة العالمیة لإجراء فحوص اللیاقة للبحارة قبل النزول

.40البحر و على فترات دوریة

المنظمة البحریة الدولیة لمعاییر التدریب للعاملین في البحر على سفن تفاقیة موقفه من خلال إ-

و تتصل .شروطاً تتعلق باللیاقة الطبیة للعاملین على سفن الصید فاقیة ، تتضمنت هذه الإت:الصید 

هذه الأحكام بالشروط الدنیا لشهادات الربابنة و الضباط و الضباط المهندسین و عاملي اللاسلكي 

متراً أو أكثر، أو في حالة المهندسین ، على سفن یحركها 24العاملین على السفن التي یبلغ طولها 

.كیلو واط فأكثر750أساسي قوة محرك دفع 

من المترشحین إلى الشهادة تلبیة مطلب الطرف في الإتفاقیة بشأن اللیاقة الطبیة، خاصة و یطلب

و هناك أیضاً أحكام یطلب من من الربابنة و الضباط بمن فیهم الضباط .ما یتعلق بالإبصار و السمع

لا تتجاوز خمس سنوات و ذلك فیما یتعلق باللیاقة المهندسون تلبیتها للإدارة على فترات منتظمة

.41و توجد أحكام أیضاً مماثلة لعاملي اللاسلكي.الطبیة و خاصة ما یتصل بالإبصار و السمع 

اللیاقة (لقد تم التأكید على هذا الشرط ف:2006العمل البحري لسنة تفاقیة إموقفه من خلال -

، والتي ألزمت السلطة المختصة 2006تفاقیة العمل البحري لسنة إعادة صیاغته بموجب إبو )البدنیة

أن تشترط في البحارة أن یكون بحوزتهم قبل بدء العمل على متن أي سفینة ، شهادة طبیة صالحة 

و لكي یتسنى ضمان أن تعكس الشهادة .تثبت لیاقتهم طبیاً لأداء الواجبات المطلوبة منهم في البحر 

الحقیقیة للبحارة ، في ضوء الواجبات التي یتعین علیهم إنجازها ، تقرر السلطة الطبیة الحالة الصحیة

-لمعني بالسلامة و الصحة في صناعة صید الأسماكمحضر الأعمال ، الإجتماع الثلاثي ا:مكتب العمل الدولي40

39الصفحة 2000جنیف 

.إتفاقیة المنظمة البحریة الدولیة لمعاییر التدریب و الإجازة و الخفارة للعاملین على سفن الصید41
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صة بعد التشاور مع ملاك السفن و منظمات البحارة المعنیة طبیعة الفحص الطبي و الشهادة المخت

ة و یجب على السلطة النختصة أن تقبل الشهادة الطبیة الصادرة وفقاً للشروط الإتفاقیة الدولی.الطبیة 

المذكورة ، كما یجب أن تقبل بالمثل أي شهادة طبیة تستوفي مضمون هذه الإشتراطات في حالة 

.البحارة الذین لا تشملهم الإتفاقیة الدولیة لمعاییر التدریب و الإجازة و الخفارة المتعلقة بالبحارة 

و في حالة و حسب هذه الإتفاقیة فإن الشهادة الطبیة یصدرها طبیب مؤهل حسب الأصول ،

الشهادة النتعلقة بالإبصار و حدته ، فیصدرها أي شخص تعترف به السلطة المختصة بإعتباره مؤهلاً 

في ممارسته لتقدیره و یجب أن یتمتع الطبیب بالإستقلال المهني التام.لإصدار مثل هذه الشهادة 

رفض منحه الشهادة الطبیة غیر أنه یحق للبحار الذي یُ .الطبي عند قیامه بإجراءات الفحص الطبي 

أو تفرض قیود على قدرته على العمل ، و لا سیما فیما یخص الوقت أو مجال العمل أو منطقة العمل 

.، أن یخضع لفحص آخر من قبل طبیب مستقل آخر أو حكم طبي مستقل 

:و الشهادة الطبیة یجب أن تثبت على الخصوص ما یلي 

ه في حالة  مُرضیة ، و كذلك تمییزه للألوان في حالة البحار أن سمع البحار المعني و بصر /أ

.الذي یستخدم في مهام قد تتأثر لیاقته للعمل المنتظر أن یؤدیه ینقص تمییزه اللألوان 

أن البحار المعني لا یعاني من أي حالة مرضیة یحتمل أن تتفاقم بحكم العمل في البحر أو /ب

بحر أو تعرض صحة الأشخاص الآخرین على متن السفینة تجعل البحار غیر لائق للعمل في ال

.للخطر

نصت على 2006أما فیما یتعلق بمدة صلاحیة الشهادة الطبیة فإن إتفاقیة العمل البحري لسنة 

أنه ما لم تشترط فترة أقصر بسبب واجبات محددة یتعین أن یؤدیها البحار المعني أو تشترط بموجب 

:ییر التدریب و الإجازة و الخفارة المتعلقة بالبحارة الإتفاقیة الدولیة لمعا

تظل الشهادة الطبیة ساریة لفترة سنتین كحد أقصى ما لم یكن البحار دون سن الثامنة عشرة /أ

.، و في هذه الحالة یكون الحد الأقصى لسریان الشهادة سنة واحدة 

.سنوات كحد أقصى6رة تبقى الشهادة الخاصة بتمییز الألوان ساریة المفعول لفت/ب

أجازت في حالات الضرورة القصوى أن تسمح السلطة 2006إلاَ أن إتفاقیة العمل البحري لسنة 

المختصة لبحار ما بالعمل دون شهادة طبیة صالحة إلى أن یصل إلى مرفأ التردد التالي حیث 

:یستطیع البحار الحصول على شهادة طبیة من طبیب مؤهل شریطة 

.تتجاوز الفترة التي یُسمح له فیها بذلك مدة ثلاثة أشهرألاَ -

.أن یكون في حوزة البحار المعني شهادة طبیة منتهیة المدة منذ فترة وجیزة -

أما في حالة ما إذا إنقضت فترة صلاحیة الشهادة أثناء رحلة ما تظل الشهادة ساریة إلى حین 

تطیع فیه البحار الحصول على شهادة طبیة من طبیب مؤهل الوصول إلى میناء التردد التالي الذي یس

.، شریطة ألاَ تتجاوز الفترة الممنوحة الثلاثة أشهر 
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2006هذا و ما یمكن الإشارة إلیه إلى أن المبدأ التوجیهي الذي تبنته إتفاقیة العمل البحري لسنة 

الفاحصین و ملاك السفن و ممثلي في هذا الصدد یتمثل في أنه ینبغي للسلطة المختصة و الأطباء و

البحارة و جمیع الأشخاص المعنیین بإجراء فحوص اللیاقة الطبیة للبحارة المرشحین و البحارة العاملین 

، أن یتبعوا المبادئ التوجیهیة المشتركة بین منظمة العمل الدولیة و منظمة الصحة العالمیة بشأن 

.42ارإجراء فحوص اللیاقة الطبیة السابقة للإبح

أما بالنسبة لموقف :مع مقارنته بالتشریعات العربیة موقف المشرع الجزائري من شرط اللیاقة /ب

المشرع الجزائري من هذه المسألة فلقد أوجب هو الآخر في كل شخص یرغب في ممارسة مهنة بحار 

ه سوف تحدد أن یكون یتمتع بلیاقة بدنیة خاصة التي تسمح له بالعمل على متن السفینة، على أن

المكلف مشترك صادرعن وزیر الصحة العمومیة والوزیرشروط هذه اللیاقة بموجب قرار وزاري

.43بالبحریة التجاریة

أنه 108-16من المرسوم التنفیدي رقم11وقد أوجب المشرع الجزائري وبموجب نص المادة 

حریة معاییر اللیاقة البدنیة المحددة یجب أن تتوفر في المترشح لشهادة الكفاءة الخاصة بالملاحة الب

عن طریق التنظیم وخاصةً فیما یتعلق بحدة البصر وقـوة السمع، وأن یكون المترشح حاملاً لشهادة 

صالحة التاریخ تثبث لیاقته البدنیة على أن تكون صادرة عن طبیب كفىء ومؤهل من طرف 

.الوزیرالمكلف بالبحریة التجاریة

من نفس المرسوم أنه یجب على كل ضابط حائزًا 93المادة كما أوجب المشرع الجزائري في

على شهادة الكفاءة الخاصة بالملاحة البحریة یقوم بالملاحة أو له نیة العمل في البحر بعد فترة 

بث للإدارة المكلفة قضاها على الأرض، وحتى یستمر الإعتراف بتأهیله للعمل في البحر، أن یث

سنوات  لیاقته البدنیة لاسیما ما یتعلق بحدّة بصره وقوة 5بالبحریة التجاریة ولفترات منتظمة لا تتجاوز

.44سمعه، وكفاءته المهنیة

أما بالنسبة لموقف التشریعات العربیة من هذه المسألة فإن المشرع المصري قد أوجب  هو كدلك 

بحار أن یكون جسمه نامیًا نموًا طبیعیًا وخالیًا من الأمراض العضویة في الطالب المترشح لمهنة 

والوظیفیة التي تعوقه أوتمنعه من القیام بأعباء وظیفته، ولهذا الغرض خصص لجنة طبیة تقوم بعملیة 

كشف على الطلاب المترشحین لمهنة بحار والتي یمكن لها إعتبار الطالب غیر لائق طبیًا إذا تبین 

ضه أو إصابته تؤثر على كفاءته في عمله حتى ولو لم  یكن المرض أو الإصابة من ضمن لها أن مر 

18و 17ص 2006من الباب الأول لإتفاقیة العمل البحري لسنة 2-1من اللائحة 2-1المعیار 42

.من القانون البحري387-386المادة 43

أنظر الملحق الأول الخاص بنماذج للشهادات الخاصة باللیاقة البدنیة لممارسة  مختلف الوظائف على متن السفینة 44

سنوات5صالحة لفترة 
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الأمراض أوالإصابات التي نص علیها القانون، ویشمل هذا الكشف إختبار البصر والأمراض الجراحیة 

وأمراض العظام والمفاصل وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض العقلیة والأمراض الجلدیة المزمنة 

.45لغیر القابلة للشفاء الشاملة لأجزاء مهمة من الجسم والتي تمنع جمیعها من اللیاقة الصحیةأوا

شرط التأهیل المهني /2

إذا كان مجهز السفینة هوالذي یختار الرّبان إلاّ أنه وكما سبق وأن ذكرنا فهو لیس حرًا في هذا 

الشيء الذي یستوجب معه أن یكون حائزًا على .بانالإختیار و ذلك نظرًا لأهمیة العمل الذي یؤدیه الرّ 

مؤهلات معینة تثبت كفاءته لشغل هذا المنصب، وهو نفس الأمر الذي یجب أن یتوافر على ضباط 

.الملاحة البحریة والمهندسین البحریین وكل شخص یمارس مهنة بحار

دث البحریة تحدث نتیجة من الحوا%80إحصائیات المنظمة البحریة الدولیة  أن ت ظهر لقد أو 

نما إ و ، خطأ مباشر من العنصر البشرى، وتعود أسباب غالب هذه الحوادث لیس لتعمد فعل الخطأ

أو بسبب تجاهل تطبیق القواعد من قبل العاملین یةالبحر ضباط الملاحةبسبب سوء تعلیم وتدریب 

.بشكل عام)صناعة السفن(على متن السفن والعاملین في تلك الصناعة

:موقف المجتمع الدولي من شرط التأهیل المهني /أ

من خلال إعتماده عدة إتفاقیات حدد هذه المسألة معالجته للقد تطور موقف المجتمع الدولي حول 

:من خلالها موقفه نذكر منها 

لي لقد إهتم المجتمع الدو :بشهادات كفاءة البحارة المتعلقة 74الإتفاقیة رقم موقفه من خلال -

بشأن شهادات كفاءة البحارة ، هذه الإتفاقیة التي تم 74بهذه المسألة من خلال إبرامه للإتفاقیة رقم 

إبرامها في إطار المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة المنعقد في سیاتل خلال دورته الثامنة و العشرین 

م شخص في أي سفینة ، و التي نصت في على أنه لا یجوز إستخدا1946في السادس من جوان 

بصفته بحاراً مؤهلاً ما لم یكن یعتبر بحكم القوانین أو اللوائح الوطنیة قادراً على أداء أي واجب یطلبه 

عن الضباط أو البحارة و هذا بغض النظرطاقم الذي یعمل على ظهر السفینة منه عضو ال

:قاً للأحكام التالیة یكن حائزاً على شهادة كفاءة كبحار ممنوحة وفالمتخصصین، و ما لم

یجب أن تتخذ السلطة المختصة ترتیبات لإجراء الإختبارات المتعلقة بمنح شهادات الكفاءة /1

:لا یجوز منح أي شخص شهادة الكفاءة ما لم یكن مستوفي الشروط التالیة /2

.أن یكون بالغاً السن الأدنى الذي تقرره السلطة المختصة /أ

.قد عمل في البحر على ظهر السفینة لفترة دنیا تقررها السلطة المختصةأن یكون /ب

.أن یكون قد إجتاز إختبار الكفاءة تقرره السلطة المختصة /ج

.یجب أن لا یقل السن الأدنى المقرر عن ثمانیة عشرة عاماً /3

83-82ص -المرجع السابق  –عقد العمل البحري -كمال حمدي 45
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غیر أنه في هذا الصدد یجب أن لا تقل فترة الخدمة المقررة في البحر عن ستة و ثلاثین شهراً ، /4

:یجوز للسلطة المختصة أن تسثني ما یلي 

الأشخاص الذین  قضوا فترة خدمة فعلیة في البحر لا تقل عن أربعة و عشرین شهراً و إجتازوا /أ

بنجاح دورة تدریبیة في مدرسة تدریب معترف بها ، و هذا إعتباراً للوقت الذي أمضوه في هذا التدریب 

.فترة خدمة في البحر أو جزءاً منه

الأشخاص الذین تدربوا في سفن تدریب بحریة معترف بها ، و خدموا ثمانیة عشر شهراً في مثل /ب

.هذه السفن فهؤلاء الأشخاص یمكنهم الحصول على شهادة كفاءة عقب تخرجهم بدرجات حسنة 

ة لأي شخص یقوم أو كان یقوم هذا مع الإشارة إلى أن هذه الإتفاقیة أجازت منح شهادة الكفاء

هذا .بالواجبات الكاملة للبحار المؤهل أو رئیس البحارة وقت سریان هذه الإتفاقیة في الإقلیم المعني 

بالإظافة إلى أن الإتفاقیة أجازت للسلطة المختصة الإعتراف بشهادات الكفاءة الصادرة في أقالیم 

.أخرى

هتماما إOMIأولت المنظمة البحریة الدولیة:OMIیة موقفه في إطار المنظمة البحریة الدول-

كبیرا بالنهوض بمستویات تعلیم وتدریب أفراد تلك الصناعة فسنت العدید من المعاهدات والمدونات 

باستخدام أحدث التقنیات ریةالبحضباط الدولیة وجعلت من أهم أولویات عملها دراسة سبل رفع كفاءة 

تفاقیات والمدونات ذات صدار تعدیلات دوریة للمعاهدات والإلخبرات لإوتسخیر العقول وا،العالمیة

.الصلة

للإتفاقیة الدولیة لمعاییر بعمل مراجعة شاملة 1995عام البحریة الدولیة منظمةالوقد قامت 

07التدریب و إصدار الشهادات و أعمال النوبات للعاملین في البحر الموقع علیها في لندن في 

والتي كانت تعانى من ضعف وفقد للمصداقیة ویرجع هذا الضعف لأسباب تقنیة 1978جویلیة 

وسیاسیة، إلا أنه وكما ذكرنا سابقاً تكرار الحوادث البحریة جعل المجتمع البحرى بمختلف اهتماماته 

ولكن بمراجعة حسبیطالب بالتغییر وایجاد الحلول المناسبة لیس بتعدیل ومراجعة تلك المعاهدة ف

لذا جاءت .والزام البلدان للعمل بمضامینهاالسفنعاهدات الرئیسیة المتحكمة بكفاءة  صناعةالم

أعقب ذلك العدید من القرارات والتعدیلات لنفس ولإتفاقیة المشار إلیها أعلاه ،ل1995تعدیلات سنة 

دارة إمثل مدونة دارة السلامة وتأهیل الأفرادإصدار عدد من المدونات ذات العلاقة بإمع تفاقیةالإ

السلامة الدولیة التابعة لمعاهدة سلامة الأرواح بالبحار بالأضافة إلى قرارات عدیدة تصدر بشكل دورى 

بالتعاون مع جهات متخصصة أخرى مثل منظمة العمل الدولیة  ومنظمة الصحة العالمیة  وغیرها من 

المنظمة الخاص بمستویاتهو قرارصداراتالمنظمات والهیئات الدولیة، ولعل آخر تلك الإ

.ومصطلحات اللغة الأنجلیزیة للعاملین بالبحر 



-29-

الضباط الحد الادنى لمستویات تعلیم وتأهیل وتدریب و لقد تطرقت هذه الإتفاقیة إلى شرح

على متن السفن التجاریة بحمولاتها المختلفة والتي یتوجب على كافة الدول الأعضاء في تلك البحریین

من نص الإعلان النهائي هذه الإتفاقیة تتكون و .البحریةضباطتحقیقها عند تأهیل وتدریب المعاهدة 

یشرح التفاصیل والجوانب )به الملحق(بها ثلاثة مرفقات، المرفق الأول ،ملحقبند17هدة في للمعا

لى عدد من القرارات التشریعیة والقانونیة للمعاهدة في ثمانیة فصول، والمرفقات الثانیة والثالثة تحتوى ع

والتعدیلات التي أدخلت على المتطلبات التشریعیة للمعاهدة، وألحقت المعاهدة بمدونة قسمت بدورها 

المستویات القیاسیة من الناحیة الفنیة والتقنیة )أ(، یشرح الجزء )ب(والجزء )أ(إلى جزئیین، الجزء 

)ب(ة بشروط المعاهدة، كما یشرح الجزء لمستویات التعلیم والتأهیل والتدریب المطلوبة المذكور 

.شروط المعاهدة للفصول الثمانیةالارشادات الخاصة بتطبیق 

وقد روعى بالمعاهدة تقدیم مستوى مناسب من التعلیم والتدریب لكل فرد من أفراد طاقم السفینة تبعاً 

علیم وتدریب الأفراد إلى بمهام عمله، فقسمت المعاهدة مستویات تةلدوره ومستوى المسئولیة الخاص

:ثلاثة مستویات

دارة ویقصد بها الربان والضابط الأول وكبیر المهندسین والمهندس الثاني المستوى الأول، مستوى الإ-

.للسفینة والتي ترتبط مسئولیة عملهم بمهام التأكد من صحة وكفاءة تنفیذ جمیع الأعمال

مسئولیة لضباط المناوبة الملاحیة أو الهندسیة المستوى الثاني، مستوى التشغیل وهو مستوى ال-

وصحیحة مناسبةجراءاتأوالأفراد القائمین بالتحكم المباشر ویؤدون وظائف ذات مسئولیة تحتاج لإ

.دارة السفینةإتحت اشراف مستوى 

المستوى الثالث، مستوى الدعم وهو مستوى المسئولیة الخاص بتنفیذ مهام وأوامر أو مسئولیات -

.دارة وتحت توجیهاتهتوكل الیهم بواسطة فرد من أفراد مستوى الإمحددة 

وذكر بالفصل الأول من المعاهدة أنه یستوجب على الدول الأعضاء بالمعاهدة أن تقدم للمنظمة 

البحریة الدولیة المعلومات التفصیلیة التي تثبت من خلالها انها تطبق معاییر المعاهدة بالشكل 

المعلومات الخاصة بالمؤسسة التعلیمیة والمواد التعلیمیة والتدریبیة المتبعة المطلوب بما في ذلك

1998أوتوأعطت مهلة حتى .صدار الشهادات وعوامل أخرى ذات صلة بعملیة التطبیقإواجراءات 

دولة الأعضاء بالمعاهدة والتي تمتلك أكثر 133دولة من أصل 82تقدمت عند نهایة هذه المهلة و 

العالمیة تقدمت بخطاب یعلن أنها تطبق متطلبات المعاهدة وبعد البحریةطاراتالإمن %90من 

من قبل لجنة السلامة البحریة بالمنظمة )بیضاء(أول قائمة 2000دیسمبر 6المراجعة صدرت في 

ضافة لدولة واحدة فقط  من الدول الأعضاء بالمعاهدة ولذلك تم دولة فقط بالإ71لتشمل فعلیاً على 

حتى یكتمل عدد الدول المطبقة لمتطلبات المعاهدة لعدد دول 2002فبرایر 1د المهلة حتى تمدی

أعطت المعاهدة حق و لقد .العالمیةالبحریةالإطارات من %90تمتلك عمالة بحریة تمثل أكثر من 

ل التفتیش والتوقیف لسلطلة میناء الدولة بالدول الأعضاء مراجعة شهادات ومستویات تعلیم وتأهی
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ضافیة لمهام التفتیش والرقابة وتدریب الكوادر البحریة للسفن الأجنبیة المتواجدة بموانئها كأحد المهام الإ

.46المنوط لها تنفیذها تحت شروط مظلة مذكرات التفاهم الأقلیمیة المختلفة

ن التي أكدت بأنه یجب على رجال البحر أ:2006العمل البحري لسنة تفاقیةموقفه من خلال إ-

والتي لم تجیز للبحار أن یعمل على متن سفینة ما .یكونوا مؤهلین لممارسة مهامهم على متن السفینة 

وفقاً لما هو منصوص علیه في الإتفاقیة رقم لم یكن قد تلقى تدریباً أو ما لم حائزاً على شهادة كفاءة 

الإتفاقیة لم تسمح للبحار بالعمل كما أن هذه.أو مؤهلاً لأداء واجباته المذكورة أعلاه1946لسنة  74

.على متن السفینة ما لم یكن قد إجتاز بنجاح التدریب على السلامة الشخصیة على متن السفینة 

:من شرط التأهیل المهني المشرع الجزائريموقف /ب

بضرورة أما المشرع الجزائري و تماشیاً منه مع الموقف الذي تبناه المجتمع الدولي، فیما یتعلق 

من القانون البحري "د"فقرة 86تمتع البحار بالكفاءة اللازمة لممارسة مهامه فإنه و بموجب المادة  

مؤهلا للقیام بذلك، وقد نص في المادة أوجب على كل شخص یرغب في ممارسة مهنة بحار أن یكون

على الشهادات من نفس القانون على أنه سوف یتم تحدید شروط التأهیل المهني والحصول 387

.البحریة المطابقة بموجب مرسوم بناء على تقریرالوزیر المكلف بالبحریة التجاریة

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع ومن أجل تأهیل البحار، أحدث مدارس تقنیة لتكوین وتدریب 

البحریین، وهذه المدارس هي مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصیة المعنویة 

وتتكفل هذه المدارس بتكوین رجال البحر والمستخدمین .لإستقلال المالي وتخضع لوصایة وزیرالنقلوا

التقنیین البحریین والمینائیین، و تسهر على تحسین مستویاتهم وتجدید معارفهم من أجل تأهیل 

روف،المستخدمین البحارة، لیضمن للمواطنین مجهزي السفن إمكانیة إستغلال سفنهم في أحسن الظ

یختتم هذا التكوین والتدریب و47وتتكفل هذه المدارس بتوفیر الوثائق المتعلقة بالتكوین الذي تقدمه

:بالشهادات والمؤهلات الآتیة

.الكفاءة في الملاحة الساحلیة-

.ربان الملاحة الساحلیة-

.ملازم في الملاحة الساحلیة-

.ختصاصي في المحركات من أجل الملاحة التجاریةإ-

.الضباط المیكانیكیون من الدرجة الثالثة-

منتدیات الثقافة و الفكر القانوني ـ الموسوعة الحرة-، التطور الذاتي في مجال العمل البحري حمد علي فراجأمحمد 46

Wikipedia
23العدد1990جریدة رسمیة  لسنة 1990جوان 02المؤرخ في 166-90المرسوم التنفیذي رقم47
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أما فیما یخص شروط تنظیم الإمتحانات المهنیة من أجل الحصول على شهادات الكفاءة 

جوان 6والشهادات الخاصة بالملاحة التجاریة وكیفیاته فقد أصدر بشأنها المشرع قراره المؤرخ في 

2000
فبموجب هذا القرار یتوجب على الراغبین في الترشح للإمتحانات المهنیة المشار إلیها أعلاه .48

:تقدیم ملف تسجیلهم لدى الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة متضمنًا الوثائق التالیة 

.طلب المشاركة في الإمتحان المهني یوضح فیه طبیعة الإمتحان الذي یرغب المشاركة فیه-

.هادة الجنسیة الجزائریة ش-

.بطاقة شخصیة للحالة المدنیة -

.أشهر3مستخرج من شهادة السوابق القضائیة لا یتجاوز تاریخه -

.كشف الملاحة تسلمه في هذا الشأن السلطة البحریة لمكان الترقیم-

سلمة من طرف شهادة القدرة البدنیة على الملاحة لا یزید تاریخها على ثلاتة أشهر على الأقل م-

.طبیب رجال البحر

نسخة مصادق علیها للشهادات أو شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجاریة وشهادة الأمن قید -

.الصلاحیة

شهادة النجاح في إختبار التأهیل للمترشحین الذین لاتتوفر فیهم شروط إعادة تصدیق شهادتهم طبقًا -

.للتنظیم المعمول به

.ستة صور شمسیة-

.سجل تكوین بالنسبة للمترشحین لشهادة كفاءة ضابط مكلف بالنوبة الملاحیة-

ویمكن أن یشارك أیضًا في هذه الإمتحانات المترشحون الأجانب المقبولون على أساس الإتفاقیات 

الدولیة التي صادقت علیها الجزائر،على أن یقدم طلب تسجیلهم من طرف الثمتیلیة الدیبلوماسیة 

ویتم تنظیم هذه الإمتحانات من طرف لجنة یتم تعیینها من طرف الوزیر المكلف بالبحریة .ملبلده

ویتم الإعلان عن .التجاریة، وهذا في دورات تحدد لجنة الإمتحانات عددها كل سنة حسب الطلبات

التجاریة نتائج الإمتحانات من طرف لجنة الإمتحانات والتي تقوم بإرسالها إلى الوزیرالمكلف بالبحریة 

.من أجل تسلیم شهادة الكفاءة المطابقة للمترشحین المقبولین

حدد المشرع الجزائري  2016مارس21المؤرخ في 108-16وبموجب المرسوم التنفیدي رقم

تطرق إلى ، والتي سوف نشروط المؤهلات المهنیة و الحصول على الشهادات البحریة المطابقة

المرسوم تطرق المشرع في فبموجب هذا .في المبحث الثاني لهذا الفصلدراستها بنوع من التفصیل 

.57العدد 2000الرسمیة  لسنة الجریدة48
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03الباب الأول إلى تحدید مختلف أنواع الملاحات من أجل تطبیق هذا المرسوم والتي حددها في

:أنواع

.الملاحة التجاریة بنوعیها النقل البحري والتجاري-/أ

.ملاحـة الصـیـد البـحـري-/ب

.ـةملاحـة الـنـزهـ-/ج

وفي الباب الثاني تطرق إلى الأحكام المشتركة بشروط الشهادات وشهادات الكفاءة بالنسبة لقیادة 

السفن التجاریة وسفن الصید وسفن النزهة، والآلات الخاصة بها أو لضمان تسییر محطات 

.49الإتصالات اللاسلكیة على متنها

ر الشهادات الخاصة بقیادة السفن التجاریة وسفن أما في الباب الثالث تطرق إلى ذكر شروط إصدا

.الصید وقیادة الماكینات وقیادة سفن النزهة ومصلحة الرادیو اللاسلكي

أما في الباب الرابع فخصصه المشرع إلى إجراءات الإعتراف بشهادات الكفاءة الصادرة عن دولة 

ن كل رجال البحر العاملین على متن أي أخرى وإلى إجراءات رقابة الدولة على المیناء للتحقق من أ

سفینة یحوزون على شهادة كفاءة مطابقة لأحكام الإتفاقیة الدولیة لمعاییرالتدریب وإصدار شهادات 

.الكفاءة وأعمال المناوبة للملاحین

الفرع الثاني

الشروط الإجرائیة 

بحـار بالإضافة إلى لقد أوجب المشـرع الجزائـري في الشخص الذي یرغب في ممارسـة مهنـة 

ضرورة توافره على الشروط المتعلقة بشخصه والمتمثلة في الجنسیة والسن واللیاقة البدنیة والتأهیل، أن 

یكون  متحصلاً على كراس الملاحة البحریة، و الذي لا یمكنه الحصول علیه إلا بعد أن یقوم 

لإتفاقیات الدولیة المبرمة في هذا الشأن و هذا تماشیاً منه مع ا.بإجراءات القید في سجل  رجال البحر

.1958أفریل 29بشأن وثائق الهویة الوطنیة للبحارة المنعقدة في جنیف 108و لا سیما رقم 

تم تخصیص له الملحق الثاني الذي یتعلق وضوع الشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحریة بالنسبة لم49

.لمختلف الوظائف الموجودة على متن السفینةج من شهادات الكفاءة والتأشیراتبنماذ
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شرط القید في سجل رجال البحـر :أولاً 

الإتفاقیات الدولیة في مجموعها و التي تبنتها منظمة العمل الدولیة  لم تدرج هذا الشرط ضمن 

یتم داخل كل هو إجراء داخلي ن هذا الشرط حكام التي وضعتها لتنظیم علاقة العمل الدولي ، لأالأ

و الذي یعتبر إجراء أولي یجب القیام به من كل شخص .التي لها الحریة في كیفیة تنظیمهدولة، و 

داخلي لكل یرغب في مزاولة مهنة بحار، و هذا بعد إستفائه لشروط معینة یتم إدراجها في القانون ال

دولة و هذا الإجراء الغرض منه تسهیل عملیة  إحصاء كل دولة للبحارة الذین یحملون جنسیتها و كذا 

.مراقبتهم من حیث توافرهم على اللیاقة المطلوبة و التأهیل المناسب لكل وظیفة على متن السفینة

غب في ممارسة مهنة بحار لا المشرع الجزائري فإن الشخص الذي یر الأحكام التي تبناها فحسب 

.یكتسب هذه الصفة إلا بالقید في سجل رجال البحر الموجود لدى السلطة الإداریة البحریة المختصة

ویتم التسجیل بطلب من المعني بالأمر، وهذا بعد إیداع ملف یتضمن الوثائق التي من خلالها یثبث 

لبحري ویمكن أن یرفض التسجیل في سجل من القانون ا386لمادة اتوافر الشروط المطلوبة بموجب

:رجال البحر في الحالات التالیة 

من القانون البحري و 386إذا لم یتوفر في الطالب أحد الشروط المحددة قانونًا بموجب المادة -1

المتمثلة في أن یكون من جنسیة جزائریة، بالغاً الثمانیة عشر من عمره، و ذو لیاقة بدنیة و مؤهلاً 

.بمهمة بحار للقیام

.زید مدتها على ثلاثة سنوات وبدون إیقاف التنفیذضإذا سبق وأن تعرض الطالب لعقوبة جزائیة ت-2

.إذا كان محل تحقیق قضائي متخد ضده-3

إلا أنه یجوز للمعني بالأمر في حالة رفض تسجیله أن یرفع طعنًا لدى الوزیر المكلف بالبحریة 

.50شهر التالیة لتبلیغ قرار الرفض الصادر من الإدارة البحریة المختصةالتجاریة وذلك خلال الثلاثة أ

شـرط إقـتـناء كراس المـلاحة:ثانیــاً 

نظراً للأهمیة الدولیة لشرط إقناء كل بحار لكراس الملاحة البحریة ، سوف نتطرق لدراسة هذا الشرط 

:من حیث التنظیم الدولي و الداخلي له 

:شرط إقتناء كراس الملاحة البحریةمن  الدوليموقف المجتمع /1

إن المجتمع الدولي و في إطار المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة قرر إعتماد بعض المقترحات 

المتعلقة بالإعتراف الدولي المتبادل لبطاقات الهویة الوطنیة للبحارة ، على أن تتخذ هذه المقترحات 

و التي سمیت 108تم إعتماد الإتفاقیة رقم 1958ماي 13بتارخ و بالفعل و.شكل إتفاقیة دولیة 

التي دعا إلى إنعقادها 41إتفاقیة بشأن وثائق الهویة الوطنیة للبحارة، المبرمة بجنیف خلال الورة 

.1958أفریل 29مجلس إدارة العمل الدولي في 

.الجزائريمن القانون البحري391إلى 388المواد 50
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ا هذه الإتفاقیة أن تصدر لكل بحار فبموجب هذه الإتفاقیة تم إلزام الدول الأعضاء التي تسري علیه

من رعایاها بناءاً على طلبه ، وثیقة هویة بحار ، فإذا لم یمكنها ذلك یجوز إصدار بدلاً عنها جواز 

و یكون لهذا الجواز نفس قوة هویة البحار في مفهوم الإتفاقیة المذكورة .سفر یبین أن حامله بحار

لأعضاء التي تسري علیها هذه الإتفاقیة أن تصدر هویة كما أجازت هذه الإتفاقیة للدول ا.أعلاه 

البحار إلى أي بحار آخر یطلبها سواء كان یعمل على ظهر سفینة مسجلة في أراضیها أو كان البحار 

هذا مع الإشارة إلى أنه و حسب الإتفاقیة یجب أن .المعني مسجلاً في مكتب إستخدام في أراضیها 

.كل الأوقاتتبقى هویة البحار في حوزته في

لقد تم الإتفاق بوجب هذه الإتفاقیة على تصمیم بسیط لوثیقة هویة البحار ، على أن تصنع من و

یجب أن یشار في وثیقة الهویة بیانات .مادة متینة و أن تشكل بحیث یسهل إكتشاف أي تغییر فیها 

كما یجب أن .وم هذه الإتفاقیة السلطة المصدرة لها ، و أن هذه الوثیقة هي وثیقة هویة بحار في مفه

تاریخ ومكان المیلاد، الجنسیة، الإسم الكامل،:ة البیانات التالیة عن حاملها تحتوي هذه الوثیق

تبیان بوضوح بصمته إذا كان عاجزاً عن التوقیع ، توقیع حاملها أو الخصائص الجسدیة ، الصورة ، 

.الحد الزمني لصلاحیتها 

صدرت الدولة العضو هذه الوثیقة لبحار أجنبي لا یكون من الضروري إدراج و في حالة ما إذا أ

غیر أن .أي بیان عن جنسیته ، إذ لا یعد مثل هذا البیان في هذه الحالة دلیلاً قاطعاً على جنسیته 

هذه الإتفاقیة أجازت للدول الأعضاء أن تقرر في قوانینها و لوائحها الوطنیة بیانات أخرى تدرج في 

.ة هویة البحار وثیق

هذا مع الإشارة إلى أن الإتفاقیة بشأن وثائق الهویة الوطنیة للبحارة أعطت الحق لأي بحار یحمل 

وثیقة هویة بحار صالحة و صادرة عن السلطة المختصة في إقلیم تسري فیه هذه الإتفاقیة العودة إلى 

لا تقل عن عام بعد موعد إنقضاء أجل و یكون من حق البحار العودة كذلك طیلة فترة.هذا الإقلیم 

و بموجب هذه الإتفاقیة یجب على كل دولة عضو أن تسمح للبحار الذي یحمل .الوثیقة المذكورة 

هویة وثیقة بحار صالحة بالدخول إلى إقلیمها عند طلب الدخول لإجازة مؤقتة على الشاطئ أثناء رسو 

.السفینة في المیناء 

ویة البحار تحوي مساحات خاصة بحالات دخول مناسبة، تسمح كل دولة و إذا كانت وثیقة ه

عضو بالدخول إلى أي إقلیم تسري فیه الإتفاقیة المذكورة أعلاه للبحار الذي یحمل هویة صالحة إذا 

:طلب الدخول من أجل 

.الإلتحاق بسفینته أو الإنتقال إلى سفینة أخرى/1

.أو للعودة إلى وطنهالمرور للإلتحاق بسفینته في بلد آخر/2

.أي غرض آخر تقره سلطات الدولة العضو المعنیة/3
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و یجوز للدولة العضو قبل السماح بالدخول إلى أراضیها لأحد الأغراض المذكورة آنفاً أن تطلب 

من البحار أو المالك أو الوكیل المعني أو القنصل المختص أدلة كافیة عن الغرض المراد القیام به 

غیر .البحارالمعني ، كما یجوز لها أن تقصر إقامته لفترة تعتبر معقولة لتنفیذ الغرض المعني من قبل

.أن هذه الإتفاقیة لم تقید حق أي دولة عضو في منع أي فرد معین من دخول أراضیها أو البقاء فیها 

:شرط إقتناء كراس الملاحة البحریةموقف المشرع الجزائري من  /2

نسبة لموقف المشرع الجزائري من شرط إقتناء كراس الملاحة البحریة لإكتساب صفة البحار أما بال

، فإنه و تماشیاً منه مع التشریع الدولي المعمول به في هذا المجال فلقد أوجب بموجب نص المادة 

بملزمة من القانون البحري على كل بحار أن یقتني كراس الملاحة البحریة والذي أسماه فیما بعد 394

إلى 394الملاحة البحریة وهي التسمیة الصحیحة التي تـقابل التسمیة الواردة في ترجمـة نص المـادة 

Fascicule"اللغـة الفرنسیة  de Navigation.

وقد حدد المشرع الجزائري ملزمة الملاحة البحریة وممیزاتها العامة ومدة صلاحیتها وشروط 

والذي یتعلق بملزمة 1983جویلیة 20بها بموجب القرار الصادر بتاریخ الحصول علیها وتسلمها وسح

:ملزمة الملاحة البحریة كما یأتيبموجب القرار المذكور أعلاه حدد المشرع شكلف.51الملاحة البحریة

.سم9سم على 14الحجم -

.غلاف مقوى ذو لون أزرق-

.صفحة 32عدد الصفحات -

البحریة والتي یجب أن تكون محررة باللغة الوطنیة والإنجلیزیة و الفرنسیة وتحتوي ملزمة الملاحة

:البیانات التالیة 

یجب أن تحتوي ملزمة الملاحة البحریة على المعلومات الخاصة بالبحار إذ یجب أن یذكر فیها -أ

ءه وعند إسمه ولقبه و تاریخ ومكان میلاده وجنسیته و سماته وصورة هویته و محـل سكناه و إمضا

.الإقتضاء بصمته و بیان نوع الملاحة التي تصلح لها الملزمة

یجب أن تحتوي ملزمة الملاحة البحریة المعلومات الخاصة بحركة الملاحة، إذ یجب أن تتضمن -ب

وتاریخ النزول ومكانه و طراز إسم السفینة والمیناء وتاریخ الإبحار وإسم المجهز أو صاحب السفینة

.و الفحوص الطبیة الدوریة والتلقیح الملاحة ونوعه

و تسلم ملزمة الملاحة البحریة للبحارة ذوي الجنسیة الجزائریة الذین تتوفر فیهم شروط السن 

.والتأهیل البدني والمهني السابق ذكرهما، وهذا من طرف الإدارة البحریة المختصة في مكان التسجیل

.1983، لسنة 39رسمیة، العددجریدة البالالمنشور51
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سلطة القنصلیة في الخارج إصدار ملزمة الملاحة وتحدد مدة صلاحیتها بخمس سنوات ویمكن لل

البحریة بناءًا على طلب الرّبان وتكون صالحة خلال مدة الرحلة وحتى وصول السفینة إلى أول میناء 

.جزائري

وقد أجاز المشرع الجزائري للأشخاص الآتیة أوصافهم أن یحصلوا على ملزمة الملاحة البحریة 

:دة بناءًا على ترخیص من كاتب الدولة للصید والنقل البحري وهم صالحة لسفر واحد ولمدة محدو 

الأشخاص المختصون في الملاحة البحریة أو في الصناعة البحریة والصید البحري الذاهبون على -

.متن السفن للتفتیش أو للبحث العلمي 

.مفتشوا تجهیز السفن -

یة أو مؤسسات الصید البحري المرتبون على الأشخاص الذین تستخذمهم المؤسسات البحریة المینائ-

.ظهر السفن للقیام بتدریب عملي

و یمكن سحب ملزمة الملاحة البحریة لأسباب إنضباطیة على متن السفینة في إنتظار مثول 

البحار أمام اللجنة التأدیبیة المحلیة أو إذا لم تتوفر فیه شروط ممارسة المهنة المنصوص علیها قانونًا 

أكد المشرع الجزائري أن كل شخص یزیف أویزور قد و .من القانون البحري 386المادة بموجب

أویشوه ملزمة الملاحة البحریة أو یستعمل عمدًا ملزمة الملاحة البحریة مزیفة أومزورة أومشوهة 

من قانون العقوبات 222یتعرض للعقوبات المنصوص علیها في القانون المعمول به وخاصةً المادة 

وكذلك تسلط العقوبات المنصوص علیها في القانون المعمول به .متعلقة بالتزویر وإستعمال المزورال

على كل شخص یسلم أو یعمل على تسلیم ملزمة للملاحة البحریة لشخص یعلم أو لا یعلم أنه لیس له 

.الحق في ذلك، إذ أن  المشرع لم یشترط عنصر العلم كشرط لقیام الجریمة 

شارة إلى أن المشرع الجزائري و عند إبرامه لإتفاقیات ثنائیة متعلقة خاصة بالتعاون هذا مع الإ

الثنائي في مجال النقل البحري ، أكدت هذه الإتفاقیات على ضرورة إعتراف كل من الطرفین بوثائق 

كالإتفاقیة .تعریف البحارة و التي بموجبها یخول لهم التمتع بعدة حقوق في دولة الطرف الآخر

المتعلقة بالتعاون 2008نوفمبر 5المؤرخ في 353-08لمصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم ا

في میدان النقل البحري بین الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة و جمهوریة البرتغال الموقعة في 

تعریف البحارة التي أكدت على إعتراف كل من الطرفین بوثائق2007ینایر 22الجزائر بتاریخ 

الصادرة من قبل السلطات البحریة المختصة  للطرف الآخر و التي هي سمیت حسب هذه الإتفاقیة 

.السجل البحري اما بالنسبة لجمهوریة البرتغال ببالنسبة للجزائر بدفتر الملاحة البحریة ،

جویلیة 10مؤرخ في ال244-11و كذلك الإتفاقیة المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المتعلقة بالتعاون في میدان النقل البحري بین الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة  2011

التي أكدت على 2010أكتوبر06الجزائر و حكومة فدرالیة روسیا  الموقعة في الجزائر بتاریخ 

لطات البحریة المختصة  للطرف إعتراف كل من الطرفین بوثائق تعریف البحارة الصادرة من قبل الس
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الآخر و التي هي حسب هذه الإتفاقیة بالنسبة للجزائرتسمى دائماً بدفتر الملاحة البحریة ،اما بالنسبة 

و بموجب هذا الإتفاق .لحكومة فدرالیة روسیا فقد سمیت بجواز سفر البحار أو بطاقة تعریف البحار

وثائق تعریف البحارة المشار إلیها أعلاه و المدرجین الثنائي بین البلدین یسمح للأشخاص الحاملین 

في قائمة أعضاء الطاقم بالنزول إلى الیابسة بدون تأشیرة، أثناء مدة إقامة السفینة في میناء دولة 

الطرف الآخر، طبقاً للأنظمة الساریة المفعول في الدولة المعنیة، على أن یخضع البحارة المعنیین 

.المراقبة الحدودیة و الجمركیة الساریة المفعول في هذا المیناءبهذا الإتفاق إلى قواعد

كما یرخص لهؤلاء البحارة الحاملي لوثائق تعریف البحارة بالدخول بصفتهم مسافرین مهما كانت 

وسیلة التنقل المستعملة إلى إقلیم دولة الطرف الآخر أو العبور من خلال هذا الإقلیم من أجل 

م أو تحویلهم على متن سفینة أخرى و العودة إلى دولتهم أو السفر لأي سبب آخر الإلتحاق بسفینته

كما یرخص لهؤلاء الأشخاص بلإقامة في هذا الإقلیم في .معترف به من قبل سلطات الطرف الآخر

و هذا طبقاً للتشریع الساري حالة دخولهم إلى المستشفى من أجل تلقي المساعدةالطبیة اللازمة

.52الدولة المضیفةالمفعول في 

و 2010فبرایر 24أما بالنسبة لإتفاقیة التعاون مع حكومة سلطنة عمان الموقعة بمسقط في 

و التي أكدت هي 2011ماي 3المؤرخ في 182-11المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

لطات البحریة كذلك على إعتراف كل من الطرفین بوثائق تعریف البحارة الصادرة من قبل الس

المختصة  للطرف الآخر و التي هي حسب هذه الإتفاقیة بالنسبة للجزائرتسمى دائماً بدفتر الملاحة 

.البحریة ، أما بالنسبة لسلطنة عمان فقد سمیت بوثیقة بحار

بموجب هذه الإتفاقیة یتمتع البحارة حاملي وثائق التعریف بحقوق معترف بها تخول لهم حق 

البر خلال إقامة السفینة بمیناء الإرساء شریطة أن یكونوا مدرجین بسجل طاقم السفینة وفقاً النزول إلى 

كما یرخص للأشخاص حاملین لوثائق التعریف الممنوحة من .للقوانین المعمول بها في هذا الشأن 

الآخر أو أحد الطرفین المتعاقدین و مهما كانت وسیلة النقل المستعملة دخول إقلیم الطرف المتعاقد 

عبوره للإلتحاق بسفینتهم أو الإنتقال إلى سفینة أخرى أو الإقامة به لأسباب صحیة أو العودة إلى 

.53بلادهم

من الإتفاقیة المتعلقة بالتعاون في میدان النقل البحري بین الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة  10-9المادة 52

2010أكتوبر06الجزائر و حكومة فدرالیة روسیا  الموقعة في الجزائر بتاریخ 
نقل البحري بین الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة  من الإتفاقیة المتعلقة بالتعاون في میدان ال18المادة 53

.2010فبرایر 24الجزائر و حكومة سلطنة عمان الموقعة بمسقط في 



-38-

المطلب الثاني

على متن السفینةالوظائفتنظیم

ف على الوظائف القیادیة للبحارة وتحدید مؤهلاتهم وخبراتهم وتدریباتهم والأعداد إن التعرَ 

وما ،مسألة فنیة ودقیقة تتطور بإستمرار مع التطور العلمي والتكنلوجي ، في كل سفینة المطلوبة منهم 

.یبرم بشأنها من إتفاقیات دولیة وما یصدر من تشریعات داخلیة

ولدراسة هذا الموضوع سوف نتطرق أولاً إلى إلقاء نظرة تاریخیة حول موقف الدول المعنیة وكذا 

وضوع، ثم بعد ذلك نحاول تحدید المؤهلات التي ترتبط بمختلف الوظائف التشریع الجزائري من هذا الم

.على متن السفینة

الفرع الأول

الموقف الدولي و الجزائري

في الماضي لم یكن العمل في السفینة وخاصة الوظائف القیادیة منها یتطلب سوى الشجاعة 

ولكن بعد .ت الخاصة بالملاحة البحریةالحكمة في إتخاذ بعض القراراوالقدرة على مواجهة الأخطار و

أن تطورت فنون الملاحة البحریة ذاتها وتطور الوسیلة التي تقوم علیها والمتمثلة في السفینة، أصبح 

الأمر یتطلب فیمن یمارس وظائف البحارة وخاصة الوظائف القیادیة منها كوظیفة الربان أو الضباط 

.مؤهلات معینة وتدریبات دقیقةالمهندسین البحریین توافر مهارات خاصة و 

فبعد أن كانت وسیلة الملاحة البحریة تتمثل في سفن صغیرة كانت تصنع من الأخشاب وتسیر 

بالمجاذف إعتماداً على القوة العضلیة للإنسان، أصبحت الملاحة البحریة تتم بواسطة سفن ضخمة 

بواسطة آلات التحكم الإلكترونیة التي تصنع من الحدید والصلب وتسیر بقوة المحركات البحریة وهذا 

تستخدم في تحركاتها الملاحیة لمجابهة الأخطار التي قد تتعرض لها في ملاحتها، بالإضافة إلى 

وسائل الإتصال السریعة المزودة بها، هذا فضلاً على أن شحنها وتفریغها أصبح یعتمد على الوسائل 

.الحدیثة كالرافعات العملاقة

لدوليالموقف ا:أولاً 

لا سیما میلادي و19تماشیاً مع التطور العلمي الذي عرفه المجتمع الدولي وخاصة في القرن 

في مجال الملاحة البحریة أصبح هناك إهتمام دولي بمؤهلات البحارة وتنظیم وظائفهم على متن السفن 

الأخطار التي قد وكذا العدد اللازم والضروري منهم على كل سفینة لكي تكون قادرة على مواجهة

.تتعرض لها وأیضاً لمنع أخطارها من الإضرار بالسفن الأخرى وبالبیئة البحریة بصفة عامة
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وما یمكن الإشارة إلیه أن إلتزام الدول بمراعاة توافر  شروط الكفاءة الفنیة في بحارة السفن التي 

دولي قد یترتب على عدم تنفیذ هذا ترفع علمها لیس مجرد واجب أدبي أو أخلاقي بل هو إلتزام قانوني

فقد ورد نص صریح في إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة .الإلتزام وقوع حوادث وأضرار بالغیر

التي قضت بأنه یجب على كل الدول أن تقوم بالإلتزامات 94یقرر هذا الإلتزام وهذ في مادتها 1982

:التالیة

علیة ولایتها ورقابتها في الشؤون الإداریة و التقنیة والإجتماعیة على أن تمارس كل دولة ممارسة ف/1

.السفن التي ترفع علمها

:وعلى كل دولة بوجه خاص/2

أن تمسك سجلاً للسفن یتضمن أسماء السفن التي ترفع علمها وصفاتها الخاصة بإستثناء السفن /أ

.بسبب صغر حجمهاالتي لا تنطبق علیها الأنظمة الدولیة المقبولة عموماً 

وأن تضطلع بالولایة بموجب قانونها الداخلي على كل سفینة ترفع علمها وهذا على ربانها /ب

.وضباطها وأفراد طاقمها وهذا في صدد المسائل الإداریة والتقنیة والإجتماعیة المتعلقة بالسفینة

لتدابیر لتأمین السلامة في أن تتخذ كل دولة بالنسبة إلى السفن التي ترفع علمها ما یلزم من ا/3

:البحار وذلك فیما یتعلق بعدة أمور منها

.بناء السفن ومعداتها وصلاحیتها للإبحار/أ

تكوین طواقم السفن وشروط العمل الخاصة بهم وتدریبهم آخذة في الإعتبار الصّكوك الدولیة /ب

.المنطبقة

.ادماتإستخدام الإشارات والمحافظة على الإتصالات ومنع المص/ج

:تتضمن هذه التدابیر ما یكون ضروریاً لتأمین/4

أن تخضع كل سفینة قبل التسجیل وعلى فترات مناسبة بعد ذلك للتفتیش من قبل مفتش السفن /أ

مؤهل وأن تحمل من الخرائط والمنشورات الملاحیة ومن أدوات وأجهزة الملاحة ما یكون ملائماً لسلامة 

.ملاحتها

نة في عهدة ربان وضباط تتوفر فیهم المؤهلات المناسبة وبوجه خاص في أن تكون كل سفی/ب

مجالات قیادة السفن والملاحة والإتصالات والهندسة البحریة وأن یكون طاقم السفینة مناسباً من حیث 

.المؤهلات والعدد لنوع السفینة وحجمها وآلاتها ومعداتها

أفراد طاقم السفینة على درایة تامة بالأنظمة الدولیة أن یكون الربان والضباط وإلى المدى المناسب /ج

المطبقة فیما یتعلق بسلامة الأرواح في البحار ومنع المصادمات ومنع التلوث البحري وخفضه 

.والسیطرة علیه والمحافظة على الإتصالات بواسطة الرادیو وأن یكونوا مطالبین بمراعاة تلك الأنظمة
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مطالبة بأن تمتثل للأنظمة 04-03التدابیر التي تدعو إلیها الفقرتان أن تكون كل دولة عند إتخاذ/5

.والممارسات الدولیة المقبولة عموماً وبأن تتخذ أیة خطوات قد تكون لازمة لضمان مراعاتها

یجوز لكل دولة لدیها أسباب واضحة للإعتقاد بأن الولایة والرقابة الصحیحتین لم تمارسا فیما یتعلق /6

، أن تقدم تقریراً بهذه الوقائع إلى دولة العلم وتتولى هذه الأخیرة عند إستلام هذا التقریر بسفینة ما

.التحقیق في المسألة إذا رأت مناسباً أي إجراء ضروري لمعالجة الحالة

أن تأمر كل دولة بتحقیق یجرى على ید شخص أو أشخاص من أصحاب المؤهلات المناسبة، أو /7

أو حادثة ملاحیة في أعالي البحار یكون للسفینة التي ترفع علم الدولة شأن أمامهم في حادث بحري 

بها وتنجم عنها خسارة في الأرواح أو إصابات خطیرة تلحق برعایا دولة أخرى أو أضراراً خطیرة تلحق 

وتتعاون دولة العلم والدولة أخرى في أي تحقیق.بسفن أو منشآت تابعة لدولة أخرى أو بالبیئة البحریة

.54تجریه تلك الدولة الأخرى في أي حادث بحري أو حادثة ملاحیة من هذا النوع

المشرع الجزائريموقف :ثانیاً 

الخاصة بمستویات التدریب وإصدار الشهادات 1978إنضمت الجزائر إلى الإتفاقیة الدولیة لسنة 

، 1995والمعدلة في 1978ة جویلیة لسن07وأعمال النوبات للعاملین في البحر المحررة بلندن یوم 

و أصدر المشرع إثر ذلك .1988أفریل لسنة  26المؤرخ في 88-88وهذا بموجب المرسوم رقم 

86-75المعدل و المتمم للمرسوم رقم 1997ماي 10المؤرخ في 161-97المرسوم التنفیذي رقم 

الخاصة بالملاحة البحریة، والمتضمن تحدید الشهادات وشهادات الكفاءة 1975جویلیة 24المؤرخ في 

، و 2002أفریل 16المؤرخ في 143-02والذي ألغي فیما بعد وحل محله المرسوم التنفیذي رقم 

.201655مارس21المؤرخ في 108-16المرسوم التنفیدي رقم الذي ألغي هو كذلك و عوض ب

23المؤرخ في 80-76رقم من الأمر387والذي نصت المادة الأولى منه أنه تطبیقاً لأحكام المادة 

شروط أن هذا المرسوم یهدف إلى تحدید المعدل و المتممالمتضمن القانون البحري1976أكتوبر 

.ت البحریة المطابقة الشهاداالمؤهلات المهنیةو الحصول على 

أخضع المشرع الجزائري إعتراف الوزیر المكلف بالبحریة 74وبموجب هذا المرسوم وفي مادته 

:تجاریة بشهادة الكفاءة الصادرة عن دولة أخرى للشروط الآتیةال

یجب أن تكون الشهادات المتقدم بها قد أصدرتها دولة أخرى طرف في الإتفاقیة الدولیة الموقعة /1

.المذكورة أعلاه1978بلندن سنة 

ة التي أدخلت أن یكون المتقدم بطلب المصادقة على شهادته مستعداً لتبلیغ كل التعدیلات الهام/2

.على الأحكام المنصوص علیها  بشأن التكوین وإصدار شهادات الكفاءة

82و 81.مدحت حافظ إبراهیم، المرجع لسابق، ص54
.2016، لسنة 21لعدد بالجریدة لرسمیة، االمنشور55
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أن تحترم كل المتطلبات المتعلقة بمعاییر الكفاءة وإصدار شهادات الكفاءة المنصوص علیها في /3

.الإتفاقیة الدولیة لمعاییر التدریب وإصدار شهادات الكفاءة للعاملین في البحر

المذكور أعلاه أخضع 108-16من المرسوم التنفیذي 76وبموجب المادة والمشرع الجزائري

السفن مهما كانت رایتها والمتواجدة في الموانيء الجزائریة لرقابة الإدارة البحریة المحلیة وهذا بواسطة 

:موظفین مؤهلین، وتتمثل هذه الرقابة فیما یأتي

یحوزون وفقاً للإتفاقیة الدولیة المذكورة أعلاه، التحقق من أن البحارة العاملین على متن السفینة/1

شهادات كفاءة مناسبة أو إعفاء صالح، أو قدموا مستنداً یثبت أن طلب المصادقة على الإعتراف قد 

.رفع إلى سلطات دولة الرایة

.التحقق من أن شهادات الكفاءة لم یتحصل علیها بطریق الغش/2

بمهامهم في مواقع العمل طبقاً للتعلیمات المنصوص علیها في التحقق من تأهیل البحارة للقیام /3

.الإتفاقیة الدولیة المذكورة أعلاه

وفضلاً عن ذلك تقوم الإدارة البحریة المحلیة بتقییم قدرة البحارة على متن السفینة على التقید 

اییر تدریب رجال البحر بمقاییس المناوبة وفقاً للشروط والكیفیات المقررة في الإتفاقیة الدولیة لمع

.وإصدار شهادات الكفاءة وأعمال النوبة للملاحین المذكورة أعلاه

الفرع الثاني

على متن السفینةتحدید الوظائف 

ي لقد سبق وأن أشرنا في المبحث الأول من هذا الفصل، بأنه من الشروط الواجب توافرها ف

للملاح یختلف من ملاح لآخر بحسب طبیعة والتأهیل المهني الملاح بأن یكون ذو تأهیل مهني،

فرجال طاقم السفینة یصنفون إلى فئات مختلفة من حیث مل الذي یقوم به على متن السفینة ،الع

:وعلى هذا الأساس یمكن تقسیم طاقم البحارة إلى ثلاثة فئات.لة لهمالمؤهلات ومن حیث المهام الموكو 

Personnel"وتتمثل في طاقم السطح :الفئة الأولى du Pont" وهم البحارة الذین یقومون بتوجیه السفینة

.في ملاحتها ویشملون الربان وضباط الملاحة والمهندسین البحریین

Personne"وتشمل طاقم الآلات :الفئة الثانیة Des Machines" أو ما تسمى بالماكینات وتشمل

.یعرف بالوقادینالمیكانیكیین وعمال تشغیل الآلات والتزوید بالوقود أو ما

Agents"وتتمثل في طاقم الخدمة العام :الفئة الثالثة du service général" وتشمل كل من یقدم

وهذه الفئة نجدها خصوصاً .خدمة عامة على السفینة كالطهاة وعمال النظافة وخدم المطاعم والغرف
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كاد تنعدم هذه الفئة في سفن الصید في سفن النقل البحري، وبصفة أقل جداً في سفن النقل التجاري، وت

.البحري

نجد 143-02الذي 2016مارس21المؤرخ في 108-16وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم

شروط المؤهلات المهنیة و الحصول على الشهادات البحریة المطابقةري عندما حددأن المشرع الجزائ

قسم السطح والفئة الثانیة في قسم الماكنات، إلاّ أن تطرق فقط إلى نوعین من الوظائف، الأولى في 

هذا لا یعني أن الفئة الثالثة والتي تكون طاقم الخدمة العامة هي منعدمة في السفن التجاریة للنقل 

البحري أو النقل التجاري، ولكن الأمر یكمن في أن هذه الفئة لا یشترط فیها توافر المؤهلات الواجب 

.د ذكر هذه الفئة في المرسوم المذكور أعلاهم السطح أو الماكنات، لذى لم یرِ توافرها في أفراد طاق

2005مارس 26المؤرخ في 102-05إلاّ أن المشرع الجزائري وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 

المحدد للنظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصید 

من هذا المرسوم أن المستخدمین الملاحین 19نجده قد أكّد وبصفة صریحة في نص المادة 56البحري

المبحرین سواء في سفن النقل البحري أو النقل التجاري أو سفن الصید البحري یقسّمون إلى ثلاث 

دمي إذ یوزعون إلى نوبات بالنسبة للمستخدمین على السطح والماكنات وإلى فرق بالنسبة لمستخ:فئات

على أن تتعاقب هذه النوبات والفرق في النهار واللیل بدون إنقطاع لضمان سیر .الخدمة العامة

السفینة وقیادتها وصیانها وسلامتها وسلامة الحمولة والأشخاص المبحرین على متنها وكذلك من أجل 

.عام و الفندقةبینما تبقى الفرق في الخدمة خلال الیوم للقیام بأعمال الإط.ضمان عملیات الصید

إلاّ أننا وفي تحدیدنا لمختلف الوظائف الموجودة على مختلف السفن سوف نتطرق إلى ذكر 

-سفن النقل البحري أو التجاري-الوظائف المرتبطة بشهادات الكفاءة اللازمة لقیادة السفن التجاریة

المتعلقة بتسییر محطات وكذا سفن الصید والوظائف الخاصة بتسییر ماكنات السفن وكذا الوظائف

.الإتصالات اللاسلكیة المتواجدة على متنها

قیادة السفن التجاریة وظائف :أولاً 

تتمثل هذه الفئة في طاقم السطح و التي تندرج ضمن الفئة الأولى التي ذكرناها آنفاً،  و في 

مر بسفن النقل البحري أو تحدیدنا لمختلف الوظائف المرتبطة بقیادة السفن التجاریة سواء تعلق الأ

.57سفن النقل التجاري یجب التمییز بین مختلف الوظائف حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفینة

وظائف تتعلق بقیادة السفینة فیجب أن تتوافر السفن التي تقوم بأي نوع من انواع الملاحة على عدة 

:فیما یليوهي ما تعرف بالوظائف الخاصة بقسم السطح والتي تتمثل 

.22د العد2005الرسمیة لسنة المنشور بالجریدة 56

یحدد الذي لمعرفة أنواع الملاحة، 2016أفریل 03المؤرخ في 108-16فقرة أ من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة 57

.7المرجع السابق ص –شروط المؤهلات المهنیة و الحصول على الشهادات البحریة المطابقة
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والذي یجب أن یكون متحصلاً على شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فریق وظیفة ملاح بحري/1

طن بالنسبة 500نوبة ملاحیة على متن السفن التي تعادل أو تفوق حمولتها الإجمالیة المسجلة 

.لجمیع أنواع الملاحة

ضابط مكلف بالنوبة الملاحیة وظیفة ملاح برتبة ضابط والذي یكون متحصلاً على شهادة كفاءة/2

طن أو یكون متحصلاً على الشهادة التي تسمح له 6000على متن السفن تقل حمولتها الإجمالیة عن 

وهذا بالنسبة .طن6000بالعمل على متن السفن التي تعادل أو تفوق حمولتها الإجمالیة المسجلة 

التي تسمح له بالعمل على متن السفن التي للملاحة الغیر المحدودة، أو یكون متحصلاً على الشهادة 

أو یكون .طن وهذا بالنسبة للملاحة المحدودة500تعادل أو تفوق حمولتها الإجمالیة المسجلة  

طن بالنسبة 500متحصلاً على شهادة الكفاءة التي تسمح له بالعمل على متن السفن التي تقل عن 

.للملاحة قرب السواحل

ي یكون متحصلاً على شهادة كفاءة ربان ثاني على متن السفن التي تقل وظیفة ربان ثاني والذ/3

طن، أو یكون متحصلاً على الشهادة التي تسمح له بشغل هذا 3000حمولتها الإجمالیة المسجلة عن 

طن وهذا بالنسبة 3000المنصب على متن السفن التي تعادل أو تفوق حمولتها الإجمالیة المسجلة 

أو أن یكون متحصلاً إما على الشهادة التي تسمح له بالعمل .بملاحة غیر محدودةللسفن التي تقوم  

طن وإما أن یكون متحصلاً على 3000على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالیة المسجلة عن 

3000الشهادة التي تسمح له بالعمل على متن لسفن التي تعادل أو تفوق حمولتها الإجمالیة المسجلة 

أما بالنسبة للملاحة قرب السواحل یجب أن یكون متحصلاً .ا بالنسبة للملاحة غیر المحدودةطن وهذ

.طن3000على شهادة كفاءة ربان ثان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالیة المسجلة عن 

ل والذي یجب أن یكون إما متحصلاً على شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تقوظیفة ربان/4

طن، وإما أن یكون متحصلاً على الشهادة التي تسمح له 3000حمولتها الإجمالیة المسجلة عن 

وهذا بالنسبة .بشغل هذا المنصب على متن السفن التي تعادل أو تفوق حمولتها الإجمالیة هذا الوزن

شهادة كفاءة أما بالنسبة للملاحة المحدودة فیجب أن یكون متحصلاً إما على.للملاحة غیر المحدودة

طن، وإما أن یكون 3000ربان وهذا إما على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالیة المسجلة عن 

متحصلاً على الشهادة التي تسمح له بشغل هذا المنصب على متن السفن التي تعادل أو تفوق 

متحصلاً على شهادة أما بالنسبة للملاحة قرب السواحل فیجب أن یكون.حمولتها الإجمالیة هذا الوزن

.طن500كفاءة ربان على متن السفن التي تقل حمولتها الإجمالیة المسجلة عن 
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ینات ماكالتسییر وظائف :ثانیاً 

غلیها أعلاه وتشمل طاقم الآلات و التي یمكن تحدیدها \تنعلق هذه الوظائف بالفئة الثانیة المشار 

:في 

یجب أن یكون متحصلاً على شهادة كفاءة ملاح بحري عضو فریق والذيوظیفة الملاح البحري/1

.كیلواط750نوبة غرفة الماكنات على متن السفن التي تعادل أو تفوق قوة جهاز الدفع الرئیسیة فیها 

وظیفة ملاح برتبة ضابط میكانیكي والذي یجب أن یكون متحصلاً على شهادة كفاءة ضابط /2

غرفة الماكنات، وهذا إما على متن سفن تعادل أو تفوق قوة جهاز الدفع میكانیكي مكلف بالنوبة في 

كیلواط، أو أن یكون متحصلاً على الشهادة التي تسمح له بشغل هذا المنصب 3000الرئیسیة فیها 

.كیلواط3000على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئیسیة فیها عن 

ى شهادة كفاءة ضابط مكلف أن یكون متحصلاً علوظیفة ملاح برتبة ضابط والذي یجب /3

3000في غرفة الماكنات وهذا إما على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئیسیة فیها عن بالنوبة

وإما أن یكون متحصلاً على شهادة تسمح له بشغل هذا المنصب على متن السفن التي تقل .كیلواط

.كیلواط750قوة جهاز الدفع الرئیسیة فیها عن 

والذي یجب أن یكون متحصلاً على شهادة كفاءة میكانیكي رئیسي ظیفة ملاح میكانیكي رئیسي/4

كیلواط، وإما أن یكون 3000وهذا إما على متن السفن التي تفوق قوة جهاز الدفع الرئیسیة فیها 

قوة جهاز الدفع متحصلاً على الشهادة التي تسمح له بشغل هذا المنصب على متن السفن التي تقل 

كیلواط، وإما أن یكون متحصلاً على على الشهادة التي تسمح له بالعمل 3000الرئیسیة فیها عن 

كیلواط، وإما أن یكون متحصلاً 3000على متن السفن التي تقل قوة جهاز الدفع الرئیسیة فیها عن 

وة جهاز الدفع الرئیسیة على الشهادة التي تسمح له بشغل هذا المنصب على متن السفن التي تقل ق

.كیلواط750فیها عن 

طاقم الخدمة العامةوظائف :ثالـثاً 

.وهي تشمل كل بحار یقدم خدمة عامة على السفینة كالطهاة وعمال النظافة وخدم المطاعم والغرف

وهذه الفئة نجدها خصوصاً في سفن النقل البحري، وبصفة أقل جداً في سفن النقل التجاري ، وتكاد 

.عدم هذه الفئة في سفن الصید البحريتن

و نظراً للدور الذي تفوم به هذه الفئة في إنجاح الرحلة البحریة فقد أبرمت في هذا الصدد إتفاقیة 

دولیة  بشأن شهادات كفاءة طباخي السفن  و كان ذلك في إطارالمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة و 

و 1946جوان 6ل ، حیث عقد دورته الثامنة و العشرین في ذلك خلال الإجتماع المنعقد في سیات

التي بموجبها قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بمنح شهادات الكفاءة لطباخي السفن على أن 

على أن تطبق أحكام هذه الإتفاقیة على السفن البحریة .تأخذ هذه المقترحات شكل إتفاقیة دولیة 
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لركاب بغرض التجارة و المسجلة في إقلیم تسري فیه أحكام فیه أحكام هذه العاملة في نقل البضائع أو ا

.الإتفاقیة 

و قد عني مفهوم عبارة طباخ السفینة الشخص  المكلف مباشرة في إعداد الوجبات لطاقم السفینة ، 

قیة لا و بموجب هذه الإتفا.و بذلك یمكن القول أنه إستثني من أحكام هذه الإتفاقیة مساعدي الطباخ

یجوز أن یعین أي شخص كطباخ على سفینة تنطبق علیها أحكام هذه الإتفاقیة ما لم یكن یحمل 

:شهادة كفاءة تؤهله لهذا العمل و تكون ممنوحة له وفقاً للأحكام التالیة 

.یجب على السلطة المختصة أن تضع ترتیبات لإجراء إمتحانات و منح شهادات الكفاءة /1

:شهادة كفاءة لأي شخص ما لم یكن مستوفي الشزوط التالیة لا یجوز منح /2

.قد بلغ سناً أدنى تقرره السلطة المختصة -أ

.قد عمل في البحر لفترة دنیا تقررها السلطة العامة-ب

.أن یكون قد إجتاز إختباراً تقرره السلطة المختصة-ج

لى إعداد الوجبات ، و یشمل كذلك یتیح الإمتحان المقرر إختباراً عملیاً لمعرفة قدرة المترشح ع/3

إختباراً لمعرفته بالقیم الغذائیة للأطعمة المختلفة و لقدرته على وضع قائمة متنوعة و جیدة التوازن 

.لألوان الطعام المقدمة في كل وجبة و على تخزین الأغذیة على متن السفن 

ل السلطة المختصة ،أو تحت یجوز تنظیم الإمتحان المقرر و منح الشهادات إما مباشرة من قب/4

.إشرافها من قبل مدرسة معتمدة لتدریب الطباخین أو قبل هیئة معتمدة أخرى

إلى أن هذه الإتفاقیة أجازت للسلطة المختصة أن تقرر الإعتراف بشهادات الكفاءة هذا مع الإشارة

.الصادرة في أقالیم أخرى

أشارت إلى ضرورة وجود فئة طاقم الخدمة العامة و ذلك 2006تفاقیة العمل البحري لسنة إأما

الخاصة بالغذاء و تقدیم الوجبات و التي أكدت على ضرورة أن تكفل كل دولة 2-3في اللائحة 

:عضو إسفاء السفن التي ترفع علمها المعاییر الدنیا التالیة 

مناسبة من حیث الكمیة و القیمة الغذائیة و الجودة و التنوع ، توفیر إمدادات أغذیة و میاه شرب/1

مع مراعات عدد البحارة على متنها و متطلباتهم الدینیة  و ممارساتهم الثقافیة فیما یتعلق بالغذاء و 

.مدة الرحلة و طبیعتها

مة غذائیة ترتیب و تجهیز  قسم تقدیم الوجبات یسمح بتقدیم وجبات مناسبة و متنوعة و ذات قی/2

.للبحارة في ظروف صحیة 

.تدیب العاملین على تقدیم الوجبات أو إعطائهم التعلیمات على النحو المناسب لأداء وظائفهم /3

إلى ضرورة ضمان مالك -2006إتفاقیة العمل البحري لسنة -هذه الإتفاقیة و قد أشارت 

.رباً و مؤهلاً و متمتعاً بالكفاءة لأداء الوظیفة السفینة أن یكون البحار الذي یعین كطباخ للسفینة مد
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المشار  إلیهما أعلاه الإتفاقیتینأنه لا یمكن لأي مالك سفینة التقید بأحكاممن تم یمكن القولو 

.إلآ بوجود طاقم من البحارة خاص بالخدمة العامة للقیام بهذه الوظیفة 

قیادة سفن الصیدوظائف :رابعاً 

:لوظائف فیما یليیمكن حصر هذه ا

والذي یجب أن یكون متحصلاً على شهادة الأهلیة في الصید وظیفة ملاح في الصید البحري/1

.البحري

والذي یجب أن یكون متحصلاً على الشهادة وظیفة رئیس سفینة الصید البحري على السواحل/2

.الخاصة بهذا المنصب

أن یكون متحصلاً على شهادة الكفاءة الخاصة وظیفة ملازم أول في الصید البحري والذي یجب/3

.بهذا المنصب

وظیفة رئیس سفینة الصید البحري والذي یجب أن یكون متحصلاً على شهادة الكفاءة الخاصة بهذا /4

.المنصب

وظیفة نقیب في الصید البحري والذي یجب أن یكون هو كذلك متحصلاً على شهادة الكفاءة /5

.الخاصة بهذا المنصب

تسییر محطات الإتصالات اللاسلكیة وظائف :خامساً 

:تتمثل هذه الوظائف فیما یلي

وظیفة ملاح مكلف برادیو برقي وهذا على متن السفن التي لا تدخل في إطار الإتفاقیة الدولیة -/1

.1974نوفمبر 01المتعلقة بإنقاذ الحیاة البشریة في البحر المبرمة في لندن یـوم 1974لسنة 

وهذا على متن السفن التي تدخل في إطار ظیفة ملاح مكلف بتشغیل الإتصالات اللاسلكیةو -2

.المذكورة أعلاه، وهذا بالنسبة للسفن التي تقوم بملاحة محدودة1974الإتفاقیة الدولیة لسنة 

وظیفة ملاح مكلف بتشغیل الإتصالات اللاسلكیة الإلكترونیة من الدرجة الأولى وهذا على متن -3

السفن التي تدخل في إطار الإتفاقیة الدولیة المذكورة أعلاه، وهذا بالنسبة للسفن التي تقوم برحلات 

.دولیة

وظیفة ملاح مكلف بتشغیل الإتصالات اللاسلكیة والإلكترونیة من الدرجة الثانیة وهذا على متن -4

.سفن التي تقوم برحلات دولیةالسفن التي تدخل في إطار الإتفاقیة المذكورة أعلاه وهذا بالنسبة لل
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المبحث الـثـانـي

ربّـان السفـینـة

ملاحة السفینة في البحر مهمة تقتضي فیمن یباشرها توافر قدر من الخبـرة والمهـارة، ولذى 

شخص اللایمكن أن نتصور سفینة في عرض البحر دون أن یكون على ظهرها من یتقن قیادتها، هذا

ویشغل الربان مركزاً فریداً في السفینة حتى أصبح من الأمثال السائدة أن .هو مایسمى بربّان السفینة 

ومازال هذا المثل ساریاً حتى الآن وهذا على الرغم من تقدم .ان هو السید على السفینة بعد اهللالربّ 

.زین في مختلف الموانيءوسائل الإتصال بالسفینة وهي في عـرض البحر، وإنتشار وكلاء المجه

في القانون.مفهوم قانوني لربان السفینة في القانون الدولي وما یمكن الإشارة إلیه أنه لا یوجد

نص على أنه یجب أن )1926دیسمبر 17قانون (من القانون التأدیبي و الجزائي 2المادة الفرنسي 

.58تیادیة و فعلیة قیادة السفینةكل شخص یمارس بصفة إع:یفهم من عبارة الربان أنها 

فقرة ج الربان بأنه كل 2المتعلقة بعقود إستخدام البحارة في المادة 22ولقد عرّفت الإتفاقیة رقم 

و هو نفس التعریف الذي ورد في الإتفاقیة  رقم .من یتولى قیادة و مسؤولیة سفینة بإستثناء المرشدین

.همالمتعلقة بإعادة البحارة إلى وطن23

یعني الربّان :"من القانون البحري بقولها "د"فقرة 384المادة أما المشرع الجزائري  فلقد عرفه في 

بأنه هو كل من فلقد عرفه من القانون البحري 580المادة أما في ".قائد السفینة و رئیس طاقم السفینة

.ن الأشخاص المؤهلین قانوناً یتولى قیادة السفینة من بی

و یتبین من خلال هاذین التعریفین على أن مهمة الربان تكمن في مهمتین أساسیتین یقوم بهما 

فوظیفة رّبان السفینة تشترط .الربان في الظروف العادیة  و هما مهمة قیادة السفینة و رئاسة طاقمها

یة الملاحة وهذه الشهادة تختلف حسب أهم.أن یكون متحصلاً على شهادة قائد أو ما یسمى بالرایس

:التي تتخذ خمس أنواع رئیسیة و ذلك على الوجه التالي ، هذه الأخیرةو نوع السفینة

و تختلف أحجامها حسب مناطق تشغیلها و الموانئ التي تتردد علیها و :سفن نقل الركاب -أولاً 

و هي منها ماهو صغبر لا تتجاوز حمولتها عدد محدود من الأشخاص و منها عابرات المحیطات 

السفن الضخمة المجهزة بكافة و سائل الراحة بوصفها وسیلة للسیاحة و الرحلات أساساً ز ذلك النوع 

الضخم من سفن الركاب یكاد یكون مدینة عائمة بما تحتویه من قاعات للسینما و حمامات السباحة و 

هذه السفن یكون بها وسائل الوقایة من المخاطر ، لأنها تظل في البحر لفترات طویلة ، و كثیر من 

فراغات للبضاعة و فراغات مخصصة للثلاجات و أماكن مخصصة لشحن سیارات الركاب و هذا 

.النوع یسمى سفن مزدوجة

58 R. RODIERE –Revue Precedent - Page . 189
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و كما هو واضح فإن هذا النوع من السفن مخصص لنقل البضائع و إن :سفن نقل البضائع -ثانیاً 

:كان یأخذ أشكالاً أساسیة ثلاثة على النحو التالي 

سفن البضائع العامة و هي سفن مخصصة أساساً للعمل على الخطوط المنتظمة لنقل البضائع /1

العامة و عادة تكون ذات أسطح مزدوجة أو ثلاثیة الأسطح أو أكثر، لتسهیل عملیة الرصات لأن هذا 

حسن و تتمیز هذه السفن بسرعتها و...النوع من البضائع یكون معبأ في علب ورقیة أو في برامیل 

.صیانتها لأن عنصر الوقت أساسي في سفن الخطوط المنتظمة لإرتباطها بجداول إبحارات دقیقة

سفن البضائع الصب و هذا النوع من السفن مصمم خصیصاً لنقل البضائع الصب و عادة ما /2

تكون ذات سطح منفرد لتسهیل عملیة السهمدة ، و هي إما لنقل الحبوب الصب مثل القمح و الشعیر

.و الذرة و إما لنقل الخامات الأخیرة مثل خام الحدید

سفن متخصصة و تشمل سفن نقل السیارات وهي مصممة خصیصاً لهذا الغرض و سفن المواعین /3

و التي یرتكز إستخدامها خصوصاً في نقل الحبوب و هناك سفن الثلاجات و هي مخصصة لنقل 

رید معینة خلال الرحلة البحریة مثل الفواكه و البضائع السریعة التلف و التي تستلزم درجة تب

الخضروات و اللحوم و الأسماك و مشتقات الألبان، و هناك سفن نقل الماشیة الحیة و التي تتمیز 

.بعنابرها المزودة بتهویة كهربائیة

فالحاویة تعد أحدث الوسائل في نقل البضائع في سفن الخطوط المنتظمة ، و :سفن الحاویات-ثالثاً 

هي كذلك تعتبر وسیلة حدیثة للتفریغ حیث یمكن بواسطتها الحصول على كل المزایاالتي كان یمكن 

.الحصول علیها من كل طرق النقل التقلیدیة

و تتمیز هذه السفن بأنها مصممة على هیئة صهاریج كتصلة بمواسیر و آلات ضخ :الناقلات-رابعاً 

عند إهتزاز السفینة و تستخدم الناقلات في نقل و مقسمة بقواطع طویلة تقلل من تحرك السوائل

السوائل النظیفة مثل الشحوم و الزیوت بأنواعها و مجهزة بوسائل تسخین لضمان سیولة الشحن و عدم 

.تجمیدها في الظروف الجویة الغیر المواتیة 

من وهذا النوع من السفن مخصص في نقل الغزات مثل الغاز الطبیعي :سفن الغازات-خامساً 

مناطق الإنتاج إلى المناطق الصناعیة البعیدة ، كما هو الحال بالنسبة للغازالذي ینتج من أبار 

.الجزائرو یصدر إلى أوروبا و الولایات المتحدة الأمریكیة 

لإستخدامها في الغرض الذي و هذا النوع من السفن تجهز خصیصاً :سفن لأغراض متنوعة-سادساً 

تحطیم الثلوج، سفن الأرصاد الجویة، سفن الصید،سفن النزهة، سفن سفن:أنشئت من أجله منها

...الإنقاذ و الجر ، سفن الأبحاث العلمیة

فیجب أن یكون رّبان ، ففي كل الأحوال  فبالنسبة للسفن الضخمة ذو الملاحة لمسافات طویلة 

فن الأقل وزنًا ولمسافات قصیرة أما بالنسبة للس.السفینة متحصلاً على شهادة رّبان من الدرجة الأولى
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فیكفي أن یكون الرّبان متحصلاً على شهادة رّبان من الدرجة الثانیة والتي إستحدثت في مكان شهادة 

أما بالنسبة للملاحة لمسافات أقصر بكثیر فإن قائد الرحلة یسمى .رّبان خاص بالملاحة الساحلیة

.59برّبان الملاحة الساحلیة

ظراً للمنصب الحساس الذي یشغله فإن طریقة تعیینه تختلف عن طریقة تعیین باقي و الربان ن

نه إذا كان رب العمل حّر في أن یختار العاملین لدیه، إلاّ أن مجهز السفینة مقید في طاقم السفینة، لأ

لسفینة أو الربّان یرتبط بمالك اف.إنتقاء الرّبان الذي یجب أن یكون من بین الأشخاص المؤهلین قانوناً 

غیر أنه إنفرد بأحكام خاصة بسبب تعدد ،مجهزها بعقد عمل بحري شأنه في ذلك شأن سائر البحارة 

صفاته القانونیة تبعاً لتعدد وظائفه، والغرض الأساسي من هذا العقد هو قیادة السفینة وتسییرها وهي ما

ان لعمله مستقلاً عن المجهز فإن ونتیجة للوضع الناجم عن أداء الربمى بالوظیفة الفنیة للربان ، ست

القانون أسند له إختصاصات النیابة القانونیة عن المجهز في العدید من التصرفات اللازمة لإدارة 

.السفینة والرحلة والمحافظة على البضائع المشحونة

و مشكل إختصاص الربان في كونه مفوض من طرف المجهز أثارت إشكال خلال سنوات 

جوان 18فالمشكل تولدمن القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ ، 1950-1960

Laفي قضیة سفینة  لمورسیار 1951 Morciere ففي هذا القرار المتعلق بغرق في البحر الأبیض

فمحكمة النقض الفرنسیة في إشارة منها على أن  .سفینة لمورسیار 1942المتوسط في جانفي 

نون البحري الفرنسي المطبقة على البواخر، قررت بأن المجهز هو من كانت له من القا1384المادة 

الحراسة على السفینة و لیس الربان ، فهذا الأخیر بالرغم من سلطته في قیادة السفینة فإنه یبقى دائماً 

بالرغم من أن هذه الخاصیة تتعارض مع الحراسة المنصوص علیها في .مفوض من طرف المجهز

60.مشار إلیها أعلاهالمادة ال

ومادام الربان قد جمع بین صفته كعامل وبصفته كنائب قانوني عن المجهز فإن المشرع إلاَ أنه

أسند له إختصاصات تجمع بین الصفتین وهي الوظیفة التجاریة ثم الواجبات الإداریة، بالإضافة إلى 

ر من ظروف تلزمه إلى إتخاذ تدابیر لمواجهة ما قد یطرأ علیه أثناء السفخاصةتمتعه بسلطات 

.إستثنائیة

وظائف الربان في الحالات العادیة و في الظروف هذا الفصل لدراسة تخصصوعلى هذا 

.مسؤولیات مدنیة و الأخرى جزائیة ما ینجم هذه الوظائف من الإستثنائیة و 

59 R. RODIERE – Revue Precedent - . p . 150
60P.BONASSIES et C.SCAPEL – Droit Maritime – Delta- L.G.D.J Page. 195.



-50-

الـمـطلب الأول

الـــرّبانإخـتـصــاصــات

إختصاصات واسعة و متنوعة تنصب على السفینة ذاتها و على الأشخاص و البضائع للرّبان 

ه و مكلفاً من طرفه للقیام بصفته نائبًا عنالمشحونة على ظهرها ، منها ما لها علاقة مباشرة بالمجهز 

ذوي الشأن في الرحلة البحریة بجمیع الأعمال اللازمة و النافعة لإنجاح الرحلة البحریة و منها ما لها ب

.و الأخرى بالسلطة العامة التي تحمل السفینة جنسیتها و منها ما لها علاقة حتى إتجاه الغیر

وحتى یتمكن الرّبان من القیام بهذا الواجب فإن المشرع خول للرّبان وفي الحالات الإضطراریة القیام 

نفاق مصروفات غیر إعتیادیة وضروریة لإنقاد السفینة بأي تضحیة في منشآت السفینة أوحمولتها أو إ

والأشخاص المبحرین والبضائع الموجودة على متنها من الخطر المشترك والذي یمكن أن یتولد عنه 

في حالة ما إذا إشتدّ الخطر على السفینة في البحر، یجب على و.مایسمى بالخسائر المشتركة

وفي حالة فشل جمیـع الوسائل المتخذة .یمكنه الإتصال بهاالرّبان طلب الإسعاف من السفن التي 

لإنقـاد السفینـة، یجب على الرّبان أن ینتقل إلى المرحلة الأخیرة من التدابیر لإنقاذ المسافرین أولاً ثم 

أفراد الطاقم ، على أن یكون الرّبان آخر من یترك السفینة مع إلتزامه في حدود إمكانیاته على إنقاذ 

.61وراق المهمة التي كانت موجودة على متن السفینةجمیع الأ

و علیه یمكن القول أن الربان یمارس إختصاصات عدیدة ، و التي یمكن أن تكون إختصاصات 

خاصة یمارسها بإعتباره وكیلاً عن المجهز و ذوي الشأن في الرحلة البحریة ، و الأخرى إختصاصات 

.ة العامةعامة یباشرها بإعتباره ممثلاً للسلط

الفرع الأول

إختصاصات الـرّبــان الخاصة

و بین إختصاصاته في نمیز في هذا الصدد بین إختصاصات المجهز في مواجهة المجهز

:مواجهة الشاحنین

إختصاصات الربان في مواجهة المجهز:أولاً 

له ، فهو الذي یقوم بتعیینه و فكما سبق و أن أشرنا فإن الربان یعتبر تابعاً للمجهز و ممثلاً قانونیاً 

عزله و من ثم یكون خاضعاً لتعلیماته و أوامره أثناء الرحلة البحریة ، متمتعاً من خلالها بمجموعة من 

.الجزائريمن القانون البحري602و 601و 600المواد 61
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السلطات یباشرها بالنیابة عن المجهز ، حیث أن سلطات المجهز إتجاه الربان تتقلص أثناء قیام هذا 

بان السلطة التقدیریة الواسعة في عدم الأخذ بالتعلیمات التي الأخیر بأعماله الفنیة و الملاحیة ، و للر 

یصدرها له المجهز متى كان من شأنها أن تلحق الضرر بالسفینة أو المسافرین أو البضائع المشحونة 

على متنها ، إذ أنه من باب الأولى یمنع على الربان أن یتنازل في العقد المبرم بینه و بین المجهز 

.62ه الفنیة و إلاّ كان هذا التنازل باطلاً عن بعض إختصاصات

إختصاصات الربان تتسع و تضیق بإختلاف الظروف التي توجد فیها السفینة فتسسع كما أن نطاق

هذه السلطات  بقدر إزدیاد الخطر الذي یهدد السفینة ، و هذا ما یدعونا إلى القول أن إختصاصات 

ا السفینة ، فالربان إتجاه المجهز یتمتع ببعض الربان تتنوع حسب الظروف التي توجد فیه

الإختصاصات في الحالات العادیة ، إلاّ أن هذه الإختصاصات تتسع في الحالات الإستثنائیة التي قد 

.تتواجد فیها السفینة

الربان العادیة إختصاصات/1

أن یتأكد من أن السفینة في یعتبر الرّبان مدیرًا فنیًا للرحلة البحریة، وقبل بدءه للرحلة یجب علیه

الأمـن وأنها تحتوي على طاقم كاف ومجهز تجهیـزًا جیـدًا، وأن السفینة ممونة حالة جیّدة للملاحة و

أن تكون جمیع الوثائق اللازمة كما یجب علیه أن یسهـر.63وقادرة على قبول الحمولة ونقلها وحفظها

.64وجودة على متن السفینةالخاصة بالسفینة وطاقمها ومسافریها وحمولتها م

فالربّان  و في الظروف العادیة یباشر مجموعة من الإختصاصات على ظهر السفینة أثناء الرحلة 

البحریة بوصفه ممثلاً عن المجهز ، هذه الإختصاصات قد تكون فنیة ، و قد تكون إداریة ، و قد 

.تكون تجاریة ، و التي سوف نتناولها تباعاً 

الفـنـیةالربان إختصاصات/أ

هي من أهم إختصاصات الربان ، و التي تتمثل في إتخاذ ما یلزم فنیاً لتهیئة الظروف المناسبة و 

حدیثة نسبیًا بإعتبار أن تعتبر هذه الوظیفة لإتمام رحلة السفینة في أفضل الأوضاع الممكنة، إلاّ أن 

وإذ كان لا .تولى تجهیزها وقیادتها بنفسهمالك السفینة كان دائمًا على متن سفینته وهو من كان ی

یحسن قیادة السفینة كان یستعین بشخص یتقن قیادتها، ولم تبدأ الوظیفة الفنیة في الظهور إلاّ بعد 

إختفاء المجهز وعدم مرافقته للرحلة البحریة، فظهرت بذلك الوظیفة الفنیة للربان حول قیادة السفینة 

.وإدارة الرحلة البحریة

192الفكر العربي ، القاهرة ، ص علي حسن یونس،أصول القانون البحري، دار62

.الجزائريمن القانون  البحري589المادة63
.الجزائريمن القانون البحري594المادة64
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عتبار الرّبان تابع للمجهز فهو یقوم بقیادة السفینة من میناء الإنطلاق إلى میناء الوصول ویلتزم فبإ

فلیس له أن ینحرف عنه كما یمنع علیه أن .في هذا الصدد بإتباع خط السیر الذي رسمه له المجهز

أو خلل طرأ على یرسو في غیر المیناء المقرر له إلاّ إذا ألجأته إلى ذلك ظروف قاهرة كریاح شدیدة

ویتمتع الرّبان في أداء وظیفته بإستقلال تام ومطلق، بحیث لایجوز للمجهز أن یصدر .آلات السفینة

إذ یحق للربان أن یرفض أي أمر من المجهز مخالف للأصول .إلیه تعلیمات أو أوامر في هذا الشأن

ومن ثم یعد باطلاً كل .عة سیر السفینةالفنیة في قیادة السفینة، كمطالبة المجهز الربان بالزیادة في سر 

.شرط یضعه المجهز لیقید به سلطة الربان في هذا الخصوص

والإقرار للرّبان بهذا الإستقلال مرجعه أن سلامة السفینة وما علیها یتوقفان على إحترام الرّبان 

شخصیاً قیادة السفینة وفي هذا الخصوص یتعین على ربان السفینة أن یمارس .للقواعد الفنیة للملاحة

وأن یبقى على متنها طیلة رحلتها إلاّ في الحالات التي ینزل فیها من السفینة في الموانئ لأغراض 

أو أصابه مرض أوتغیب أما في حالة ما إذا توفي الرّبان.65المصلحة ولأغراض أخرى مقبولة عادةً 

أن یحل محله لتولي قیادة السفینة أوحصل له أي مانع یمنعه من قیادة السفینة خلال السفر، یجب

وإتمام الرحلة البحریة أعلى ضابط السطح رتبة وذلك حتى یتسنى تعیین ربّان جدید للسفینة، على أنه 

.66یجب أن یعلم المجهز فورًا بجمیع الحالات التي تحول دون ممارسة الربّان قیادته للسفینة

ئ فن الملاحة وحسب القواعد والأعراف البحریة ویجب على الربّان أن یقود السفینة حسب مباد

ومؤدى ذلك أنه یجب على الرّبان قیادة السفینة وفقاً للأصول الفنیة من .67الدولیة الجاري بها العمل

حیث مراعاة السرعة حسب إتجاهات الریح والتیارات البحریة، ومراعاة خطوط الملاحة البحریة 

.المتعارف علیها دولیاً 

على الربان قیادة سفینته شخصیًا عند دخولها إلى الموانئ وخروجها منها وعند مرور كما ینبغي

ووجود .السفینة بالقنوات والأنهار وفي جمیع الظروف التي تشكل فیها عملیة الملاحة صعوبة خاصة

.68المرشد على متن السفینة لا یعـفي الربّان من هذا الإلتزام

ینة إلى خطر جدي یجب على الربّان طلب الإسعاف من سفینة أو وفي حالة ما إذا تعرضت السف

أكثر، وفي حالة فشل الوسائل المتخذة لإنقاد السفینة وتعرضها للفقدان الكامل یتعین على الربّان أن 

من یترك السفینةأفراد الطاقم،ویكون الربّان آخر یتخذ جمیع التدابیر الممكنة لإنقاد المسافرین أولاً ثم 

من القانون البحري الجزائري581المادة 65
من القانون البحري الجزائري582المادة 66

من القانون البحري الجزائري592المادة 67

نون البحري الجزائريمن القا593لمادة ا68
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للسلطات الإستثنائیة التي یتمتع بها الربان وله في الفرع الموالي عند دراستيتناهذا ما سوف أ، و 69

.في مواجهة المجهز

الإشارة إلى أن القیادة الفنیة للسفینة یشترط فیها الحصول على شهادة كافیة، والتي یمكن هذا مع 

إذ في یومنا یمكن تحدید عدة .دتهاأن تتنوع حسب نوع الملاحة وحسب ضخامة السفینة المراد قیا

فهناك شهادة ربان من الدرجة الأولى التي تسمح له بقیادة أضخم السفن .شهادات خاصة بقیادة السفن

ولمسافات أطول، تلیها شهادة ربان خاصة بملاحة البحریة التجاریة والتي تتعلق بسفن أقل وزناً 

شهادة ربان في الصید بة للصید البحري هناكبالنسأمات أقل، وهناك شهادة ربان السواحل ،ولمسافا

.70البحري

الإداریةالربانختصاصاتإ/ب

یتحتم على إنجاز الرحلة البحریة إتصال السفینة بالجهات الإداریة المختصة في موانيء مختلفة، 

الربان مما یتعین معه إثبات ملكیة السفینة وجنسیتها كلّما لزم الأمر، ویستوجب ذلك فرض على 

من 595والمادة 594واجبات إداریة عدیدة تقع على عاتقه ،  إذ نص المشرع الجزائري في  المادة 

القانون البحري على الواجبات الإداریة للرّبان، واللّتان أشارتا إلى الوثائق التي یجب أن یحتفظ بها 

.بله بصفة نظامیةالربان على ظهر السفینة وكذا الوثائق التي یجب أن تكون ممسوكة من ق

وقد إكتفى المشرع البحري بذكر الواجبات الإداریة العامة تاركاً للقوانین الخاصة تفصیل واجبات 

الربان الإداریة بالنسبة لموضوعات مختلفة وخاصة منها تلك الواجبات الواردة في قانون الجمارك 

لبضائع، أو تلك الإجراءات المتعلقة بنقل والمتعلقة بالإجراءات الواجب إتباعها من أجل شحن وتفریغ ا

یمكن حصر الواجبات الإداریة للربان في واجبین أساسیین أولاهما و .المسافرین على متن السفینة

.واجب الإحتفاظ بأوراق السفینة و ثانیهما واجب تسلیم هذه الأوراق إلى السلطات المعنیة عند طلبها 

فرّبان السفینة یجب علیه أن یتأكد على أن جمیع :ق الــسـفـیـنـةالإحـتفـاظ بـأورابالنسبة إلى :1/ب

هذه و،71الوثائق المطلوبة والمتعلقة بالسفینة وطاقمها ومسافریها وحمولتها موجودة على متن السفینة

بیان حمولة السفینة، دفتر البحارة :وأهم الوثائق التي یمكن الإشارة إلیها هي.الأوراق هامة وضروریة

واجدین على ظهر السفینة وعقود عملهم، شهادة تسجیل السفینة، قائمة بأسماء الركاب المتواجدین المت

.إلخ...على ظهر السفینة،عقد ملكیة السفینة أو عقد إیجارها، قائمة الشحن

من القانون البحري أنه یتعین على الرّبان أن یتأكد 595ولقد أكد المشرع الجزائري في نص المادة 

بالنسبة ف.ن دفتر السفینة ویومیات الماكینة والرادیو وجمیع الوثائق اللازمة ممسوكة بصفة نظامیةمن أ

لدفتر السفینة ونظرًا لأهمیته فإن المشرع أكد في المادة السالفة الذكر على ضـرورة مسك الرّبان لهذا 

من القانون البحري الجزائري602المادة 69
70 A. VIALARD, Revue Précédent. Page 173

من القانون البحري594المادة 71
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ارات المتخدة أثناء السفر، وكل الدفتر بصفة منتظمة، وأن یقید فیه یومیًا كل الحوادث الطارئـة وكل القر 

الملاحظـات الیومیة فیما یخص حالة الجـو والبحر، وبیان المخالفات التي یرتكبها البحارة، والعقوبات 

.72التأدیبیة المحكوم بها والولادات والوفیات التي قد تحدث على متن السفینة

.یة وهناك من یسمیه بدفتر الحوادثودفتر السفینة یسمى في بعض التشریعات العربیة بدفتر الیوم

وبالنسبة لدفتر الماكینة الذي أكد المشرع على ضرورة مسكه من طرف الرّبان بصفة نظامیة، هوالدفتر 

الخاص بالآلات المحركة للسفینة، ویجب أن یذكر فیه كمیة الوقود التي زوّدت بها السفینة عند بدایة 

.في هذا الدفتر كل ما یتعلق بالآلات المحركةالرحلة وما إستهلك منها یومیًا وأن یذكر

فرّبان السفینة یجب علیه أن یكون على إستعداد :الإلـتــزام بـتـسـلـیم الأوراقأما بالنسبة إلى :2/ب

دفتر –فور دخول سفینته المنطقة البحریة من النطاق الجمركي لأي دولة لتقدیم یومیة السفینة 

ة الجمارك أو للمصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ لتأشیرها، ویتم تسلیم وبیان الحمولة لإدار -السفینة

.73نسخة من بیان الحمولة لإدارة الجمارك حتى تتمكن هذه الأخیرة من ممارسة مراقبتها

كما یتعین على رّبان السفینة عند حدوث أضرار هامة بالسفینة أو بالأشخاص الموجودین على 

ساعة من وصوله إلى أوّل میناء أن یحرر تقریر مفصل یبین فیه 24متنها أو لحمولتها وخلال 

.74ظروف الحادث وأن یقدمه إلى السلطة البحریة المختصة للمیناء والتي تسلمه بدورها إیصالاً بذلك

ساعة من 24ویتوجب على رّبان السفینة أو بواسطة ممثله القانوني أن یقدم لمكتب الجمارك وخلال 

:یناءوصول السفینة للم

.بیان الحمولة المعدة للتفریغ في الإقلیم الجمركي-

.بیان الحمولة من مؤن السفینة وأمتعة البحارة وسلعهم-

و .75كما یجب على الرّبان أن یقدّم الوثائق المطلوبة لإدارة الجمارك حتى ولو كانت السفینة فارغة

ع أقوال البحارة و المسافرین إذا إقتضى الأمر تتولى الجهة التي تسلمت التقریر القیام بالتحقیق بسما

ذلك و جمع المعلومات التي تساعد في الوصول إلى الحقیقة و تحریر محضر بكل ذلك ، على تسلم 

نسخة منه إلى الربان ، و یكون التقریر بعد تحقیقه حجة بما ورد فیه ، و مع ذلك یجوز في جمیع 

و لا یجوز للربان إلاّ في حالة الضرورة القصوى أن .الأحوال إقامة الدلیل على خلاف ما جاء به

.یشرع في تفریغ السفینة قبل تقدیم التقریر المذكور

2.ص-المرجع السابق –ل البحري عـقد العم-كمال حمدي 72

.الجزائريمن قانون الجمارك53المادة 73

.الجزائريمن القانون البحري605المادة 74

.الجزائريمن قانون الجمارك57المادة 75
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التجـاریـةإختصاصات الربان -ج-

أوسع مما هي علیه الآن، حیث كانت السفینة ن الربّان في الماضي یتمتع بإختصاصاتلقد كا

یكونوا یسمعوا أخبارها حتى تعـود ثانیـة، وهذا لعدم وجود عندما تترك میناء الشحن، فإن أصحابها لم

.وسائل الإتصال كما هو علیه الحال الآن 

حدیثة والتي مكّنت أصحاب السفینة من توجیه تعلیمات إلى الربّان التصال الإولكن وبوجود وسائل 

فّرون عملاً للسفینة تنتقل أصبحوا من المكان المتواجدین فیه یو یجب علیه عمله وبجمیع توجهاته، بما

وعلیه فقد أخذ أصحاب السفینة الجزء الأكبر من العمل التجاري الذي كان یقوم .إلیه من میناء لآخر

كما أنه حالیًا إذا صادفت .به الربّان، ومن تم فقد أعفي من مسؤولیات كثیرة كان یتحملها في الماضي

یتصل بأصحاب السفینة أو المجهـز ویخبرهم بذلك الرّبان متاعب خلال الرحلة البحریة فإنه أصبح 

ل إلیه من بلد لآخر خلال مدة  وینتظر تعلیماتهم ویتلقى منهم الأموال التي یحتاج إلیها والتي تحوَّ

.وجیزة تكون أقل بكثیر من المدة التي یحتاجها للإقتراض من الغیر بإسم المجهز

التجاریة قد ضعف في الوقت الحاضر عما كان و یلاحظ أن دور الربان في نطاق الإختصاصات

علیه في الماضي بسبب وجود ممثلین للمجهز في الموانيء التي ترسو علیها السفینة كأمین السفینة 

.76ومدیر الفرع، بحیث أصبح دور الربان قاصراً على القیادة الفنیة للسفینة

وحرصًا منه على إستمرار الرحلة البحریة إلاّ أنه وبالرغم عن ما سبق ذكره فإن المشرع الجزائري 

إعتبر الربّان النائب القانوني للمجهز بحكم القانون وهذا خارج الأماكن التي تقع فیها المؤسسة الرئیسیة 

.أو الفرعیة الخاصة بالمجهز

بة فعلى عكس ماهو مقرر في الوظائف الفنیة للربان والتي لا یخضع فیها الربان لأیة أوامر أو رقا

وتعلیماته في التجاریة یلتزم بإطاعة جمیع أوامره فإن الربان و عند مباشرته لإختصاصاته من المجهز،

فالربان وفي أدائه لهذه الوظائف وبإعتباره نائباً عن المجهز فإنه .التجاریةمباشرته لإختصاصاته

ز رغم قیام الربان بها التجاریة إلى المجهرفاته القانونیة المتعلقة بإختصاصاتهتنصرف جمیع تص

وهذه الصفة معلومة عنه .بإسمه الخاص طالما أنه قد باشرها لحساب المجهز بصفته نائباً قانونیاً عنه

ولا خلاف في أن الغیر الذي یتعامل مع الربان في هذه .وأصبحت مقررة بنص تشریعي صریح

الربان ولا المتعامل معه أن یكون الوظائف التجاریة یعلم یقیناً أنه یتعامل لحساب غیره، لا یقصد 

.77للربان شأن مباشر بآثار العقد المبرم بینهما

وبموجب هذه الإنابة وفي حدود الإحتیاجات العادیة للسفینة والرحلة یحق للرّبان أن یستدین بإسم 

تغطیة المجهز وأن یعقد بإسمه عملیات قرض وهذا في الحالة التي تكون فیها هذه العملیات ضروریة ل

231.مصطفى كمال طه مشار إلیه من قبل مدحت حافظ إبراهیم، المرجع السابق ص76

.231.مدحت حافظ إبراهیم، المرجع السابق،  ص77
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مصاریف تصلیح السفینة أو إتمام عدد أفراد الطاقم أوالمصاریف الخاصة لتموین السفینة أولحمایة 

الحمولة وبصفة عامة جمیع المصاریف الضروریة لإستمرار الرحلة البحریة، وهذا شریطة أن یتم إعلام 

كون الإتصالات مع المجهز المجهز، وأن هذا الأخیر لم یقدم الوسائل والتعلیمات اللازمة ، أو عندما ت

.78غیر ممكنة

تزامات غیر الإلتزامات المذكورة آنفا إلاّ لإرّبان السفینة لا یمكنه القیام باوتجدر الإشارة إلى أن 

، فلا یجوز للرّبان أن یبیع السفینة بدون توكیل صریح من مالكها، 79بموجب توكیل صریح من المجهز

.أو أن یؤمّن علیها من تلقاء نفسهكما یمنع علیه أن یرهن السفینة،

إختصاصات الربان الإستثنائیة/2

فالربان و نتیجة تواجده في ظروف غیر عادیة قد تلحق ضرراً بالسفینة أثناء قیامه بالرحلة 

البحریة، فإن المشرع الجزائري و كذا المجتمع الدولي خول له القیام ببعض الإختصاصات الإستثنائیة 

ع بقدر بقدر إزیاد الخطر المحدق بالسفینة ، بحیث یمكن القول بأن هذه الإختصاصات التي تتوس

تتناسب طردیاً مع درجة الخطر التي یتعرض لها الربان خلال الرحلة البحریة ، فكلما كان الخطر 

و هذه الإختصاصات .كبیر إتسعت هذه الإختصاصات و كلما تضاءل هذا الخطر تقلصت 

:قد یباشرها الربان یمكن حصرها فیما یليالإستثنائیة التي 

ان في تمثیل المجهز أمام القضاء إختصاص الربّ /أ

إذا حصل ":من القانون البحري على أنه588فلقد نص المشرع الجزائري و بموجب نص المادة 

قع فیها فرع نزاع یتعلق بالسفینة و الرحلة خارج الأمكنة التي تقع فیها المؤسسة الرئیسیة للمجهز أو ی

لها ، یقوم الربان بتمثیل المجهز أمام القضاء سواء كان مدعیاً أو مدعى علیه ، إلاّ إذا عین المجهز 

."لهذا الغرض ممثلاً آخر عنه

فمن خلال الأحكام التي أوردها المشرع الجزائري بموجب المادة المذكورة أعلاه، یتضح بأن الربان 

أمام الجهات القضائیة ، و لكن شریطة أن لا یوجد توكیل خاص من یعتبر قانوناً ممثلاً للمجهز

المجهز لشخص یكون قد عینه یتولى الإنابة عنه في الدفاع عن مصالحه أمام الجهات القضائیة 

المعروض أمامها النزاع، ففي حالة عدم وجود أي توكیل من المجهز لشخص آخر یتولى الربان 

تصرفات و العقود التي تتعلق بالسفینة حتى دون ذكر إسم المجهز التقاضي بإسم المجهز عن جمیع ال

في أوراق الدعوى و هذا خلافاً للقواعد العامة في النیابة التي لا تسمح للوكیل في التقاضي دون ذكر 

إسم الأصیل ، و لهذه القاعدة جذور تاریخیة في القوانین البحریة ، فقد كان الربان قدیماً یحجب 

و یظهر أمام المتعاقدین بمظهر من یتعامل لحسابه الشخصي، فیبرم العقد بإسمه و شخصیة المجهز 

.الجزائريمن القانون البحري584المادة 78
.الجزائريمن القانون البحري585المادة 79



-57-

یسأل شخصیاً عن تصرفاته القانونیة المتعلقة بالرسالة البحریة ، و یتقاضى ضد الغیر بإسمه ، غیر 

أنه مع التطور طرأ فیما بعد إحتفظ الربان بالحق في أن یقاضي الغیر أو ترفع علیه الدعوى بإسمه 

تقلصت هذه السلطات و أصبح ربان السفینة لكن مع مرور الوقت .80كن بصفته نائباً عن المجهزل

عبارة عن ساعي البرید یتلقى الأحكام و القرارت القضائیة و المراسلات الغیر القضائیة الموجهة 

یصاً لدى للمجهز لإخطاره بها ، و قد أوكلت مهمة التمثیل أمام الجهات القضائیة لوكلاء معنیین خص

.81الموانئ لتمثیل المجهز لوكلاء السفینة

هذا مع الإشارة إلى أنه قد إستحدثت نوادي الحمایة و التعویض و هي عبارة عن تعاضدیة أنشئت 

من قبل المجهزین مقرها الرئیسي في العاصمة البریطانیة لندن و لها فروع في مختلف أهم موانئ 

مجهزین مقابل إشتراكات تقدم سنویاً ، و أصبحت تتولى تمثیل العالم تقوم بدور حمایة مصالح ال

المجهزین على مستوى الجهات القضائیة و الدفاع عن مصالحهم، و تم تجرید الربابنة بصفة مطلقة 

82من هذه الإختصاصات
.

مع الغیره تعاقدفي تمثیل المجهز عند الربانإختصاص /ب

مه الشخصي نیابة عن المجهز لأن نیابته مفترضة و لا یجوز للربّان أن یتعاقد مع الغیر بإس

تحتاج إلى إعلانها أثناء التعاقد ، ذلك أن شهادة التسجیل التي یجب أن تكون بحوزة الربان على ظهر 

السفینة ، فهي تتضمن إسم المجهز أو المالك و التي من حق المتعاقد الإطلاع علیها و التي من 

جهز السفینة أو مالكها ، و لا یمكن للمتعاقد التذرع بكونه یجهل بأن خلالها یمكن له معرفة هویة م

و من مظاهر إختصاصات الربان في تعامله مع .الربان یقوم بالتصرفات القانونیة لحساب الأصیل 

البحریة ، الغیر بصفته ممثلاً عن المجهز من خلال إبرامه لعقود عمل مع بحارة جدد أثناء الرحلة

.رشاد في مختلف الموانئقود الإوكذا إبرامه لع

المجهز هو من یتولىأنالأصل في التشریع الجزائري:إختصاصات الربان في إعداد الطاقم:1/ب

تعیین طاقم السفینة ، و یوضع هذا الطاقم تحت السلطة المباشرة لربان السفینة طبقاً لأحكام المادة 

تعرض الطاقم أثناء الرحلة البحریة إلى نقص في عدد من القانون البحري ، إلاّ أنه إستثناءاً قد ی412

أفراده كمرض أو حادث أصاب أحد أفراده أو أكثر ، فإنه یجوز في هذه الحالة للربان أخذ  المبادرة 

بإكمال عدد أفراد الطاقم في محطة التوقف الموالیة للسفینة، و ذلك عندما یكون هذا النقص من شأنه 

ن للسفینة أو یخلق صعوبات تؤدي إلى إرهاق أعضاء الطاقم ذوي أن یعیق مواصلة السیر الحس

197ص -المرجع السابق –حسن یونسعلي 80
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في لربان السفینةمن القانون البحري 414و بموجب المادة كما أن المشرع الجزائري أجاز.83الكفاءة

حالة الإستعجال القصوى عند وجود السفینة في میناء أجنبي تعیین خلف لبحار أو تكملة  للطاقم 

لرحلة محدودة ضماناً لمواصلة الرحلة البحریة و ذلك ضمن النسبة التي تم ببحارة أجانب  و هذا

.تحدیدها بقرار الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة 

هو المساعدة التي تقدم إلى الربان عند الإرشاد:إختصاصات الربان في إبرام عقود الإرشاد:2/ب

روج منها حمایة للسفینة و حمایة للمنشآت المنائیة دخول السفینة إلى الموانئ  و المیاه الداخلیة أو الخ

و تسییراً لحركة الملاحة ، إذ تزحر الموانئ بالصخور و الشعاب أو المنشآت الفنیة المتعددة التي 

و تعرضها للخطر فیما لو إرتطمت بإحدى هذه الوثائق ، مما یستوجب على الربان السفینةتعرقل سیر

.وجد بالمیناء من عوائق و مسالك ، و هذا الشخص یسمى بالمرشدالإستعانة بشخص ملم بكل ما ی

و .و عقد الإرشاد البحري عقد كسائر العقود و یتم بتلاقي الإیجاب الصادر عن ربان السفینة 

یتمثل هذا الإیجاب بإشارة خاصة تعني طلب الإرشاد سواء أكان هذا على سطح الفینة أم عبر أجهزة 

فالمرشد لیس حراً في إجابة من یرید أو لا ، فهو .تقط المرشد هذه الإشارة یجیبه و متى إل.اللاسلكي 

و الإرشاد في الموانئ قد یكون إختیاریاً متروكاً لإرادة الربان و تقدیره .84ملزم بالقبول للإشارة الأسبق

.85عات الدول، و قد یكون إجباریاً من طرف الدول ، و النظام الأخیر هو المعمول به في أغلب تشری

على ربان من القانون البحري 601قد أوجب المشرع الجزائري و بموجب أحكام المادة و هذا

السفینة إستعمال خدمات المرشد و القاطرة عندما تتطلب الأنظمة أو أمن السفینة ذلك، و علیه فإن 

لمدة قصیرة یكون محله إلتزام الربان  یقوم نیابة عن المجهز في إبرام عقد الإرشاد بینه و بین المرشد

المرشد بتقدیم المساعدة الفنیة للربان لدى دخول السفینة في المیناء و خروجها مقابل دفع الربان لرسوم 

.الإرشاد

و یترتب على عقد الإرشاد حقوق و إلتزامات و مسؤولیات تقع على عاتق طرفي العقد فیلتزم 

وم الربان نیابة عن المجهز بدفع رسوم الإرشاد ، ویعتبر مجهز المرشد بتقدیم خدمة فنیة للربان و یق

السفینة المرشدة مسؤولاً إتجاه الغیر عن الأضرار الناتجة عن المرشد و التي تعد كأنها أضرار حصلت 

.86من أحد أفراد طاقم السفینة

خلال حركات أما نتائج حوادث المرشد أو أحد أفراد وحدة الإرشاد خلال عملیات الإرشاد أو 

صعود أو إنزال المرشد، تكون على عاتق مجهز السفینة المرشدة إلاّ في حالة إثبات خطأ جسیم من 

.الجزائريبحريالمن القانون2فقرة 419المادة 83
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المرشد أو أحد أفراد وحدة الإرشاد، على أنه یستطیع المرشد في الحالة الأخیرة و طبقاً لنص المادة 

ي قد یرتكبه أثناء قیامه بعملیة من القانون البحري تحدید مسؤولیته المدنیة عن الخطأ الجسیم الذ185

أشهر من راتبه ما عدا في حالة الخطأ المتعمد قام به المرشد ، هذا 5الإرشاد بحدود مبلغ یعادل 

الخطأ المتعمد الذي یبقى واجب الإثبات من طرف الربان و الذي یكون إتباثه عادة بشهادة الشهود 

أما .و بأي وسیلة من وسائل الإثبات الأخرى الذین كانو على مقربة من مركز قیادة السفینة ، أ

بالنسبة للأخطاء الیسیرة و التي تسبب ضرراً للغیر فتبقى على عاتق المجهز بصفته متبوعاً مسؤولاً 

و المجهز یمارس سلطته في الرقابة و التوجیه على المرشد بواسطة ربانه ، و .عن أعمال تابعیه

طأ المرشد الیسیرة ، و لكن بالنسبة للأخطاء الجسیمة یتحمل المجهز التعویضات الناشئة عن خ

.87المرتكبة من قبل المرشد فیجوز للمجهز الرجوع علیه بما دفع

في حالة تعرض السفینة للخطرالربانإختصاص /ج

یتمتع ربان السفینة عند تمثیله للربان بسلطات تتوسع بإزدیاد درجة الخطر الذي یهدد السفینة ، 

ن الإقتراض على جسم السفینة و توابعها لإستفاء إحتیاجات الرحلة البحریة ، إلى درجة  إبتداءاً م

:التصرف في منشآت السفینة أو رهنها أو حتى بیعها ، و هذا ما سوف نتعرض له فیما یلي 

فالربان و بحكم تمثیله للمجهز خارج الأماكن :قتراض على جسم السفینةسلطة الربان في الإ:1/ج

تقع فیها مؤسسته الرئیسیة أو الفرع ، یجوز له أن یقترض بإسم المجهز في إطار الإحتیاجات التي

العادیة للسفینة و الرحلة ، أي في الحالة التي تكون فیها هذه العملیات حتمیة لتغطیة مصاریف 

وبصفة عامة تصلیح السفینة و إتمام عدد أفراد الطاقم أو تموینهم بالأغذیة أو من أجل حمایة الحمولة 

كل الإحتیاجات اللازمة لإتمام الرحلة و هذا شریطة أن یقوم بإعلام المجهز و لم یقدم الوسائل المادیة 

.88اللازمة أو عندما یتضح بأن الإتصالات مع المجهز كانت غیر ممكنة

من "ز"رة فق73و تعتبر الدیون الناشئة عن هذا التصرف من الدیون الممتازة طبقاً لأحكام المادة 

:القانو البحري  و التي إشترطت لإعتبارها كذلك ما یلي 

أن تكون هذه الدیون ناتجة عن العقود المبرمة أو العملیات المنفذة من قبل الربان خارج میناء -

التسجیل ، أي في الأماكن التي یمكن أن یتعذر فیها على الربان الإتصال بالمجهز لطلب الإذن 

.المسبق

ن العقود أو العملیات المنشئة للدین و التي قام الربان بإبرامها تدخل ضمن الصلاحیات أن تكو -

المخولة له قانوناً، لأنه في الحالة العكسیة یبقى الدین قائماً في ذمة المجهز و لكن هذا الدین لا یكون 

87 A. VIALARD - Revue Précédent - Page 198 .
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حدود له إمتیاز عن بیقة الدیون ، مع إمكانیة المجهز في الرجوع على الربان الذي تجاوز

.الإختصاصات المخولة له قانوناً 

أن یكون التصرف الذي نشأ عنه الدین ضروریاً لتلبیة الإحتیاجات الحقیقیة لحفظ السفینة أو -

.لإستمرار الرحلة البحریة 

من 584هذا مع الإشارة إلى أن الموقف الذي إعتمده المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

قد ، بسبب القید الذي أورده المشرع على الربان عندما فرض علیه أخذ إذن القانون البحري قد إنت

أو إتمام /المجهز في حالة الإقتراض من أجل توفیر المصاریف الضروریة و العاجلة لتصلیح السفینة و

.لأعمال تدخل ضمن أعمال الإدارة أو حمایة الحمولة ، بسبب أن هذه ا/أو تموینها و/طاقمها و

ع الجزائري عند معالجته لأحكام الوكالة العامة التي تتسم بالتعقید و عدم الإستعجال في المشر و

سلطة تقدیریة واسعة للوكیل بإقتراض ة التي تتمیز بالسرعة أعطى تنفیذها مقارنة بالأعمال التجاری

یطة و الجسیمة المال اللازم لإدارة أموال الموكل و للقیام بأعمال الحفظ و الصیانة و الترمیمات البس

سواء كانت مستعجلة أو غیر مستعجلة ، لذى كان من الأولى إعطاء هذه الحریة و الإمكانیة للربان 

نظراً لصعوبة المهمة المنوطة به و الظروف المحیطة به و لمیزة السرعة و الإئتمان التي تمیز 

في أعمال إدارة السفینة و لو المعاملات التجاریة ، و أن تقیید حریة الربان بوضع عقبة الإذن المسبق

كانت مستعجلة من شأنه أن یؤدي إلى تعقیید مهمته ، كما أنها قد تتسبب في تخلف الرحلة البحریة 

.89لشهور و ما یترتب عنها من اضرار بلیغة تلحق بالشاحنین و بالسفینة

محاطاً قد یجد الربان نفسه في بعض الاحیان :في منشآت السفینةسلطة تصرف الربان:2/ج

بظروف صعبة و حالة ضرورة قصوى تخوله سلطة إستثنائیة دقیقة جداً و هي على قدر كبیر من 

الأهمیة و الخطر لأنها تؤدي إلى المساس بملكیة السفینة و ذلك من خلال التضحیة بمشآت السفینة 

ا و البضائع و توابعها لمجابهة الخطر المحدق بها و إنقادها و إنقاد الأشخاص المبحرین على متنه

من القانون البحري ، 600التي تحملها من الخطر المشترك الذي یهددها و هذا إستناداً لنص المادة 

و الربان في هذه الحالة غیر ملزم بأخذ الإذن من المجهز ، إذ أنه في هذه الحالة لا یعتبر خارج عن 

.الوكالة العامة الممنوحة له قانوناً 

من السلطات المخولة للربان في حالة تعرض السفینة إلى خطر :السفینةتركالربان في ة سلط:3/ج

:من القانون البحري التي نصت على لأنه 602إستناداً لنص المادة محقق أن یتخلى عن السفینة  

یتعین على الربان في حالة فشل الوسائل المتخذة لإنقاد السفینة و تعرضها للفقدان الكامل أن یتخذ "

.بیر الممكنة لإنقاد المسافیرین  أولاً ثم أفراد الطاقمجمیع التدا

-كبیر فتحي أحمد:ار إلیه من طرف ، مش71ص -رات في النظام القانوني للسفینة محاض-ملزي عبد الرحمن 89
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و یكون الربان آخر من یترك السفینة مع السهر بحدود إمكانیاته على إنقاذ الأوراق الموجودة على 

."متن السفینة و یومیاتها و یومیة الماكینة و الأشیاء القیمة المعهود بها إلیه

ك السفینة من قبل ربانها  لا یحدث إلاّ في أشد الحالات أي فمن خلال هذه المادة یتضح بأن تر 

عند الضرورة القصوى نتیجة الخطر المحقق و بعد إستنفاذ جمیع الوسائل المتاحة لإنقاد السفینة 

بالتضحیة بتوابعها و منشآتها و البضائع المشحونة على متنها، فمتى وجدت الضرورة القصوى أصبح 

ن حالة الضرورة القصوى لم تكن متحققة فإن الترك في هذه الحالة یكون غیر مسموحاً به أما إذا ثبت أ

.مبرر و یسأل عنه الربان جزائیا و بالتبعیة یسأل عنه مدنیاً 

فعلى الربان قبل إتخاذ قرار ترك السفینة الموجودة في حالة الخطر الحقیقي علیه إستشارة الضباط 

هم الذین هم أدرى بحالة الخطر الذي یهدد السفینة ، و إن المتواجدین معه و خاصة المهندسین من

.من القانون البحري 486مخالفة هذا الإلتزام یعرضه لمسائلة جزائیة تطبیقاً لأحكام المادة 

و في الأخیر یجدر بنا أن نشیر أن ترك السفینة من طرف ربانها في حالة الضرورة القصوى 

التخلي ، الذي یترتب علیه نقل ملكیة السفینة إلى المؤمن نظیر یختلف تماماً عن  نظام الترك  ب

الصادر 07-95حصول المؤمن له على مبلغ التأمین، و الذي تم تنظیم أحكامه بموجب الأمر رقم 

.المتعلق بالتأمینات 1995جانفي 25في 

إختصاصات الـرّبــان في مواجهة الشاحنین:ثانیاً 

ة فهو لیس فقط وكیلاً عن المجهز أو تابعاً له و إنما یرتبط  كذلك الربان و عند قیادته للسفین

بالشاحنین الذین یسلمون له بضائعهم و یجعلون منه أمیناً علیها ، فالسفینة عند إقلاعها في الرحلة 

البحریة تعتبر في یدي الربان الذي یسیطر علیها و على البضائع المشحونة على متنها ، مما یجعل 

و ما دام یقع .لسفینة تشكل وحدة متكاملة یكون الربان هو المسیطر علیها و الممثل لها البضاعة و ا

على عاتق الربان الإلتزام بنقل البضاعة و المحافظة علیها حتى تسلیمها تنفیذاً لعقد النقل، یُخول له 

لتلائم بین نتیجة لذلك من السلطات ما یتفق مع المسؤولیة التي ألقیت على عاتقه، عملاً بمبدأ ا

السلطة و المسؤولیة ، و لهذا نجد أن الربان بالإضافة إلى السلطات العامة المخولة له على البضاعة 

المنقولة قد تنشأ له سلطات إستثنائیة في مواجهة الشاحنین ، و هذا ما سوف نتعرض له بعد دراستنا 

.للسلطات العادیة في مواجه الشاحنین

الإختصاصات العادیة /1

لقد أورد المشرع الجزائري بعض النصوص التشریعیة التي تلزم الرّبان بالمحافظة على مصالح 

من 599فلقد جاءت المادة .ذوي الشأن في الرحلة البحریة وذلك طبقاً للعرف الدولي المتعارف علیه

البحریة القانون البحري للتأكید على واجب الرّبان في المحافظة على حقوق ذوي الشأن في الرحلة
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وذلك بإتخاذه لجمیع التدابیر الضروریة لحمایة السفینة والبضائع والأشخاص المتواجدین على متنها 

.من أي ضرر یمكن أن یصیبهم

ویرى الفقه الحدیث في هذا الشأن إلى أن الرّبان یعتبر ممثلاً لكل ذوي الشأن في الرحلة البحریة 

یقوم به الرّبان من تدابیر لصالحهم والذي یكون له الحق في بوجه عام، ومن ثم یلتزم الشاحنون بما

.90مطالبتهم بكل ما ینفقه في سبیلهم وأن یتقاضى بإسمه ممثلاً عنهم

فكل هذه الأعمال التي یقوم بها الربان و التي تقع على عاتقه أثناء الرحلة البحریة لصالح 

.حول الطبیعة القانونیة لعلاقة الربان بالشاحنینالشاحنین أثارت تساؤل من قبل فقهاء القرن الماضي 

و للإجابة عن هذا  التساؤل رأى بعض الفقهاء إلى إعتبار أن الربان وكیلاً خاصاً عن الشاحنین ، و 

و قد عیب على هذا الرأي .یستمد هذه الوكالة ضمناً من عقد النقل و محلها حفظ  و نقل البضائع 

شیئ لم تنصرف إلیه إرادتهم ، كما أن الوكالة عقد یقوم على تطابق أنه یحمل المتعاقدین قصداً ل

.إرادتین و لا یمكن فرضها بأي حال من الأحوال على أطرافها

و یذهب رأي آخر إلى إعتبار الربان ممثلاً قانونیاً لكل ذوي الشأن في الرسالة البحریة ، فهم یرون 

سم و لحساب كل ذوي الشأن ، و إذا كان المجهز هو أن الربان عندما یباشر وظائفه إنما یعمل بإ

صاحب المصلحة الرئیسیة و الجوهریة في الرحلة البحریة ، فإنه إذا تطلب الأمر من الربان القیام 

و لذلك فإن الشاحنین یلتزمون بنتائج .بعمل مستقل لصالح  الشاحنین فعلیه مباشرته نیابة عنهم

حتهم ، كما یحق للربان مطالبة الشاحنین بكل المصروفات التي الأعمال التي قام بها الربان لمصل

.أنفقها في صالحهم ، و أن یتقاضى بإسمه بوصفه ممثلاً للشاحنین

ولا یدور بذهنه -المجهز-إلاّ أن هذه الفكرة صعب قبولها عل أساس أن الشاحن یتعاقد مع الناقل 

لا في حدود مركزه كتابع یسأل عنه المتبوع والذي إنشاء علاقة مباشرة أو غیر مباشرة مع الربان إ

وبسبب هذا الإنتقاد إتجهت بعض الإجتهادات الفقهیة إلى فكرة الفضالة، فالربان .یتمثل في المجهز

یتدخل لمصلة الغیر دون توكیل منهم، إلاّ أن هذه الفكرة لم تسلم من النقد على أساس أن الفضولي 

.91ن فهو ملزم بالتدخل والمحافظة على مصالح الشاحنینیتدخل بدافع تلقائي أما الرّبا

وهناك من یرى بأنه في الواقع وعند تأمله لهذه الأحكام إستنتج بأن الربان عندما یسعى للمحافظة 

على البضائع وحرصه على وصولها لغایتها حتى ولو إقتضى الأمر إستبدال السفینة وغیر ذلك من 

.ه النائب القانوني عن المجهز الذي تعاقد معه الشاحنون لنقل بضائعهمالإلتزامات، إنما یعمل بصفت

فكافة إلتزامات الربان إنما یقوم بها لحمایة مصالح المجهز من أجل عدم مساءلة هذا الأخیر من 

قبل الشاحنین، فالأمر یتعلق بإلتزامات قانونیة تثقل عاتق الربان في مواجهة المجهز ولیس في مواجهة 
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شاحنین الذین لا تربطهم بالربان أیة علاقات قانونیة عقدیة كانت أو غیر عقدیة، فهو لا یعمل ال

بإسمهم حتى ولو كان عمله مؤدیاً لحمایة مصالحهم، لأن حمایة هذه المصالح یثقل عاتق المجهز 

.92الناقل وینفذه الربان بوصفه الممثل القانوني للمجهز لا بصفته رباناً 

الأخیر هو الذي نشاطره لأن الربان لا یمكن لذوي الشأن في الرحلة البحریة مسائلته و هذا الرأي

قانوناً عن الخسائر التي قد تلحق بالبضاعة و إنما المجهز هو وحده من یمكن مسائلته للربان عن 

البضائع وحرصه على وصولها على الإخلال في إلتزاماته بشأن عدم قیامه بما هو ضروري للمحافظة 

.لیمة إلى وجهتهاس

الإختصاصات الإستثنائیة/2

یتمتع الربان أثناء الرحلة البحریة و أثناء تواجد السفینة في ظروف غیر عادیة بمجموعة من 

الإختصاصات الإستثنائیة ، و التي تتمثل في إمكانیته في الإقتراض على البضائع المشحونة أو رهنها 

حلة البحریة ، كما یمكن له في حالة الخطر المحدق بالسفینة التضحیة أو بیعها لمواجهة إحتیاجات الر 

بالبضائع المشحونة من أجل السلامة العامة، كما یتمتع الربان بمجموعة من السلطات الإستثنائیة التي 

.تحكمها الأعراف و العادات البحریة

لربان لمواجهة إحتیاجات الرحلة البحریة  إختصاصات ا/أ

في مواجهة الشاحنین هي سلطته التي السلطات الإستثنائیة المخولة للربانولى مظاهر أإن 

تهدف إلى مواجهة إحتیاجات الرحلة البحریة ، فقد تحتاج هذه الرحلة إلى نفقات لم تكن متوقعة مسبقاً، 

لطة أو تصاب السفینة و یحتاج إصلاحها إلى مصاریف باهظة لا یمكن للربان توفیرها إلاّبمنحه س

.التصرف في البضاعة بالإقتراض علیها أو رهنها أو حتى بیعهاعند اللزوم في الحالات القصوى

أثناء الرحلة البحریة قد تعترض ربان السفینة:إختصاص الربان في الإقتراض على البضاعة:1/أ

فیثق ظروف طارئة غیر متوقعة تفرض علیه الإقتراض على البضائع الموجودة على ظهر السفینة ، 

فیه أصحاب الأموال من المقرضین و یمنحونه الإئتمان لمواجهة المصاریف الغیر العادیة التي 

من القانون البحري التي خولت 600تستلزمها الرحلة البحریة ، و هذا إستناداً منه على نص المادة 

ن یلتزم للربان في الحالات الإضطراریة القصوى أن یقوم بأي تضحیة في حمولة السفینة أو أ

بالمصاریف الطائة لإنقاذ السفینة و الأشحاص المبحرین و البضائع الموجودة على متنها من الخطر 

.المشترك 

و سلطة الربان في الإقتراض ترجع إلى أنه سید الموقف في جعل البضائع المشحونة ضماناً 

ونة لوفاء أصل و فوائد للإلتزامات و القروض التي یعقدها، و إن تخصیص جزء من البضائع المشح

المبلغ المقترض لا ینصب الإمتیاز إلاّ في ذلك الجزء المخصص، و إذا تم وفاء المبلغ المقترض من 
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قیمة البضائع المشحونة كان لأصحابها الرجوع بقیمة هذه البضائع على المجهز و یكون لهم من أجل 

نشأ خلالها الدین و على ملحقات ذلك إمتیاز على السفینة و أجرة النقل الخاصة بالرحلة التي

و من تم یكون لهم حق حق حجز البضائع أو السفینة ذاتها لإقتضاء الدیون التي أبرمها .93السفینة

.94الربان لإستفاء قیمة القرض

أما إذا عقد القرض من أجل مجابهة أخطار مشتركة في ظروف غیر عادیة كما هو الشأن 

جنحت أو ترمیمها إذا أتلفت فإنها تعتبر من قبیل الخسائر المشتركة التي بالنسبة لتعویم السفینة إذا

.توزع على الجمیع و یتبع في توزیعها طریقة التسویة المقررة قانوناً 

الربان في رهن البضائع المشحونة سلطةتعتبر :الربان في رهن البضائع المشحونةإختصاص:2/أ

ة المخولة له و هي أوسع و أعمق من سلطته في مظهر من مظاهر الإحتصاصات الإستثنائی

الإقتراض على البضاعة لأن الربان في هذه الحالة یمكنه رهن البضاعة المشحونة على ظهر السفینة 

من 587ضماناً للدیون التي قد یعقدها لصالح الرحلة البحریة ، مستنداً في ذلك على نص المادة 

الة الإستعجال أن یتخذ جمیع التدابیر التحفظیة خلال الرحلة القانون البحري التي أجازت للربان في ح

البحریة لحفظ حقوق المجهز و المسافرین و ذوي الحق في الحمولة ، و یعد الربان في هذه الحالة 

.مسیر أعمال المسافرین و ذوي الحق في الحمولة

زمون بسداد قیمة القرض و علیه تتقید حقوق أصحاب البضائع بالرهن الذي عقده الربان ، فیلت

المضمون بالرهن حتى یتمكنوا من تحریر بضاعتهم و إستلامها و بیعها و التصرف فیها، لأن الرهن 

الذي قام به الربان على البضاعة تنصرف آثاره إلیهم و یلتزمون بما إلتزم به الربان إزاء الغیر تطبیقاً 

تزم بالتصرفات التي یبرمها النائب أو الممثل لقواعد النیابة القانونیة التي تقضي بأن الأصیل یل

.95القانوني فیستفیذ منها كأنه یضاربها

و یقوم الربان برهن البضائع المشحونة بواسطة سند الشحن الذي یقوم بدور هام في هذه العملیة ، 

لمطالبة إذ أن تظهیره في هذه الحالة یخول للدائن المرتهن حق إستلام البضاعة عند اللزوم أو حق ا

بقیمتها كتعویض في حالة هلاكها أو تلفها ، كما له حق تتبع البضاعة و حق الإمتیاز البحري علیها 

تدخل في باب الإمتیاز :"فقرة ه التي نصت على أنه818و هذا كما هو تابث بموجب نص المادة 

.......على البضائع المشحونة  اقد علیها الربان الدیون المستحقة عن الإلتزامات التي تع-ه:"

."لإحتیاجات الحولة

195ص -المرجع السابق–لي حسن یونس ع93
94G . RIPERT – Revue Precedent – Page 492.
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-مسألة الإمتیاز على البضائع–هذا مع الإشارة إلى أن المجتمع الدولي أكّد على هذه المسألة 

التي أكدت على حق 1926من خلال إبرامه لمعاهدة بروكسل الخاصة بالرهون البحریة المبرمة سنة 

ها الربان و العملیات التي یباشرها خارج المیناء الأصلي إمتیاز الدیون الناشئة عن العقود التي یبرم

كما لو .للسفینة في حدود سلطاته القانونیة بسبب الحاجة الفعلیة لصیانة السفینة أو متابعة السفر

تعاقد من أجل شراء الوقود و المؤونة  أو لإصلاح السفینة من عطب جسیم أصابها و یجب إجراء 

.96اجة الفعلیة و الملحة فقطهذه التصرفات عند وجود الح

لا یمكن للربان مباشرة هذا الإختصاص إلاّ إذا :البضائع المشحونةإختصاص الربان في بیع:3/أ

عجز عن الإقتراض أو الرهن للبضائع المشحونة ، فإنه یكون من إختصاصه و سلطاته عندئذٍ بیع 

لمحیطة به و هذا لتغطیة النفقات البضائع المشحونة كلها أو جزءاً منها حسب الحاجة و الظروف ا

599التي فرضتها علیه حالة الضرورة و الظروف الغیر المتوقعة ، و سنده في ذلك هو نص المادة 

من القانون البحري التي تفرض على الربان إتخاذ جمیع التدابیر الضروریة لحمایة السفینة و البضائع 

لبضائع التي بیعت مضمونة لأصحابه بالإمتیاز و الأشخاص الموجودین على متنها ، و تكون قیمة ا

.من القانون البحري818البحري المقرر بموجب المادة 

وقد ثار جدال بین الفقهاء حول الطریقة التي یجب على الربان أن یبع فیها البضاعة المشحونة 

لعادیة؟عند ممارسته هذا الحق ، فهل یبیعها بالمزاد العلني أم أن بیعها یتم بالطرق ا

رأى جانب من الفقه بأن الربان لیس حراً في ممارسة هذه السلطة الإستثنائیة بل یجب علیه إتباع 

في حین ذهب .إجراءات البیع بالمزاد العلني ضماناً للشاحنین من تعسف الربان و من سوء تصرفه

ى في بیع البضاعة بالطرق رأي آخر للفقهاء للقول بترك الحریة للربان لمجابهة حالة الضرورة القصو 

السهلة لتوفیر الأموال الضروریة لأن إشتراط البیع بالمزاد العلني یفوت على الربان ما تستوجبه 

الضرورة من إستعجال مع تحمیله مسؤولیة التقصیر في القیام بإجراءات البیع أو الإهمال 

.في إتخاذ الإحتیاطات اللازمة

ي الثاني یراعي عامل الوقت وحالة الإستعجال التي قد تحیط بالرحلة إلاّ أننا نرى و إن كان الرأ

البحریة ، إلاّ أننا یجب في هذه الحالة التأكید على مسألة الإستعجال فإذا كانت متوفرة و قائمة بحیث 

لا یجوز للربان من خلالها التباطئ في مواصلة الرحلة البحریة كالخوف من تلف البضاعة مثلاً ففي 

الة یمكن للربان بیع البضاعة بالطرق السهلة دون أن یلزم ببیعها في المزاد العلني ، إلاّ أنه هذه الح

.علیه في هذه الحالة یجب علیه إثبات توافر حالة الإستعجال 

أما في الحالة التي تمون فیها للرحلة البحریة متسع من الوقت و الذي لا یخاف فیه من تلف 

لغایة بیع البضاعة بالمزاد العلني سوف لن یكبد الرحلة البحریة خسائر أكثر البضائع و أن التباطئ 

96 P . CHAUVEAU – Cridit Maritime – Paris 1957 Page 176.
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كدفع رسوم الرسو بالمیناء ، ففي هذه الحالة یجب على الربان بیع البضاعة وفقاً لإجراءات المزاد 

.العلني ضماناً منه في تحقیق الثمن الحقیقي للبضاعة الذي یدري للشاحنین بالنفع لا بالمضرة

لربان في مواجهة الخطر المحدق بالسفینةتصاصات اإخ/ب

ربان السفینة بإختصاصات أوسع یخولها له القانون و الاعراف البحریة الدولیة في حالة یتمتع 

الحطر المحدق الذي یهدد السفینة في عرض البحر، و تجدر الغشارة هنا إلى أن الخطر الذي قد 

ط أن یكون حقیقیاً بل یمكن أن یكون نتیجة تقدیر الربان تتعرض له السفینة و الحمولة لا یشتر 

بإحتمال وقوعه حتى و لو لم یقع هذا الخطر فعلاً ، لأنه لو إشترط في الخطر أن یكون حقیقیاً سوف 

یتردد الربان في كثیر من الأحوال في إتحاذ الإجراءات المناسبة خشیة الخطأ في التقدیر ، و العبرة 

تقده الربان شخصیاً، غیر أنه یشترط أن یكون تقدیر الخطر معقول ، فإذا أخطأ في هذا الشأن بما یع

في التقدیر خطأً جسیماً بأن إعتقد خطأً بوجود خطر لیس له ظل في الحقیقة ، و لا وجود له إلاّ في 

.97ذهنه فإنه یتحمل مسؤولیة ذلك

الخطر المحدق من إختصاصه و یمكن حصر الإختصاصات الإستثنائیة المخولة للربان في حالة 

في تفریغ الشحنة قبل تقدیم التقریر البحري ، إلى إختصاصه في في التضحیة ببعض البائع المشحونة 

من أجل السلامة العامة، و قد یخول للربان في حالة ترك السفینة الإختصاص في إنقاد فقط البضائع 

و هذا ما سوف نتعرض له .حالة غرقهاالثمینة التي یقدر على حملها معه عند تركه للسفینة في 

.تباعاً 

نص المادة وبموجب المشرع الجزائري:إختصاص الربان في تفریغ البضاعة قبل تقدیم التقریر:1/ب

من القانون البحري لم یجیز للربان البدء بتفریغ البضاعة من السفینة إلاّ بعد التدقیق في 02فقرة 605

ساعة 24، و الذي یتعین على الربان تقدیمه في ظرف 98لمختصة التقریر الذي قدمه إلى السلطة ا

لكن في حالة الضرورة المتمثلة في الخطر المحدق الذي .بعد وصول السفینة إلى المیناء المقصود 

یهدد السفینة أو الحمولة یجوز للربان تفریغ البضاعة قبل تقدیم التقریر، و قد إعتبر هذا التفریغ 

إصابة البضاعة بتلف أو ضرر فلصاحبها الحق في الرجوع على باقي إضطراري ، و في حالة

.الشاحنین بدعوى المساهمة في الخسائر المشتركة 

بالبضائع تعتبر التضحیة:الربان في التضحیة ببعض البضائع المشحونةاتإختصاص:2/ب

بان في حالة المشحونة من أجل السلامة العامة من صور الإختصاصات الإستثنائیة المخولة للر 

427ص -1987-مكتبة الثقافة الجامعیة–القانون البحري -مصطفى كمال طه 97
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یرجع وهو نظام عریق.99الخطر المحدق الذي یهدد السفینة ، و هو ما یعرف بإسم الرمي في البحر

إلى عهد القانون الیوناني و قد أحذ به الرومان فیما بعد و أسموه قانون رودس الخاص بالرمي في 

لبحر لتخفیف حمولة البحر ، و یتلخص هذا النظام في أن الربان إذا ما قام برمي البضاعة في ا

السفینة و إنقاضها من الخطر فإن لصاحب البضاعة الحق في الرجوع على الربان و على باقي 

الشاحنین بطلب تعویضه عن بضاعته التي ألقیت في البحر لمصلحتهم جمیعاً مع تحمیله نصیبه في 

ن صاحب البضاعة الضرر الذي یكون قد أصاب الجمیع و هي من قبیل دعاوي الإثراء بلا سبب ، لأ

التي ألقیت في البحر یرحع على باقي الشاحنین للمطالبة بقیمة ما أفادوه من هذه التضحیة ، وهذا 

.100النظام هو اصل نظریة الخسائر المشتركة

كانت شائعة بقصد تخفیف حمولة السفینة لتفادي الخطر ، ذلك و عملیة طرح البضائع في البحر 

غلبها شراعیة ، و لأجل تفاذي العواصف و زیادة السرعة ، أو التخفیف من لأن السفن قدیماً كانت أ

أما في الوقت .حمولتها ، كان یتم اللجوء إلى إلقاء جزء من البضائع التي علیها لتفاذي المخاطر 

الحاضر فلا نرى إلاّ ناذراً ما یلجأ إلى هذه الطریقة ، لأن السفن الحدیثة لا یمكن تجاوز حمولتها 

و مع ذلك فعند إلقاء البضائع في البحر ، لتفاذي خطر تعرضت له السفینة ، فمثل هذا .رة لها المقر 

.101العمل یشكل خسارة بحریة مشتركة توزع على الجمیع

یستطیع :"من القانون البحري على أنه 600في هذا الصدد نص في المادة و المشرع الجزائري 

و ..."صوى أن أن یقوم بأي تضحیة في منشآت السفینة وحمولتهاالربان في الحالات الإضطراریة الق

علیه فإن الربان له الصلاحیة و الإختصاص الواسع في تقدیر الظروف في مجابهة الخطر الذي یهدد 

السفینة و ذلك بإلقاء البضاعة أو جزء منها في البحر حمایة للسفینة أو المسافرین أو الحمولة ، و من 

و یجب على الربان في .البدء أولاً في رمي البضائع الأقل ثمناً و الأكثر وزناً أجل ذلك یجب علیه

ساعة من وصوله إلى أول میناء  أن یقوم بتحریر تقریر مفصل یبین فیه 24هذه الحالة  خلال 

.ظروف الحادث و یقدمه إلى السلطة البحریة المختصة للمیناء و التي تسلمه بدورها إیصالاً بذلك

و السلطة القنصلیةالجزائریةما إذا كان التفریغ في بلد أجنبي فإن التقریر الذي یعده الربان یسلمه أ

تسلمه إیصالاً بذلك ، أما في حالة عدم وجود القنصلیة في المدینة المتواجد فیها المیناء الأجنبي التي

606د التفریغ طبقاً لنص المادة یتعین على الربان التقید بالإجراءات المقررة لهذا الغرض في قانون بل

.من القانون البحري

153علي حسن یونس ، أصول القانون البحري ، المرجع السابق ، ص 99
21، ص 1978ة سنثروة علي عبد الرحیم ، الخسائر البحریة المشتركة، عالم الكتب القاهرة، 100
227ص 2011سنة عادل علي المقدادي ، القانون البحري ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ،101
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المشار إلیها أعلاه خول للربان السلطة 600و علیه فإن المشرع الجزائري و بموجب المادة 

التقدریة في إتخاذ جمیع الوسائل المناسبة لمواجهة الخطر الذي قد یهدد المسافرین و السفینة وحمولتها 

رمي ، و هذا دون أن تترتب على الربان أیة مسؤولیة عن العمل الذي قام ، و ذلك عن طریق نظام ال

به ، و في نفس الوقت خول المشرع للشاحنین الذین رمیت بضاعتهم في البحر بالرجوع على المجهز 

و باقي الشاحنین الذین إستفادوا من التضحیة التي قام بها الربان بموجب القواعد المتعلقة بالخسائر 

.من القانون البحري 322إلى 308التي نظمها المشرع الجزائري  بموجب المواد المشتركة 

ترك السفینة من طرف الربان من الإختصاصات:ترك السفینةحالةالربان فياتإختصاص:3/ب

من القانون البحري 2فقرة 602و طبقاً لنص المادة الإستثنائیة المخولة له في حالة غرقها ، إلاّ أنه 

علیه أن یكون آخر من یتركها مع السهر في حدود إمكانیاته على إنقاذ الأوراق الموجودة على تعین ی

.متن السفینة و دفتر السفینة و یومیاتها و یومیة الماكینة و الأشیاء القیمة المعهود بها إلیه 

اج البضائع فالربان یلتزم في حدود الإمكان أثناء ترك السفینة التي تكون على وشك الغرق إخر 

المشحونة التي یكون ثمنها أكبر من غیرها إذا كان الأمر متیسراً له ، و قد یجري عملیة مفاضلة بین 

البضائع فیضحي بالبضائع الأقل قیمة و یتركها مع السفینة و ینقل معه البضاعة النفیسة ، وهو غیر 

ذ ما یمكن إنقاده على قدر إستطاعته ما ملزم بإنقاذ كل البضائع ذات القیمة العالیة ، و إنما ملزم بإنقا

خف وزنه و غلا ثمنه ، و لا مسؤولیة له إن أخطأ في تقدیر قیمة البضاعة لأن حالة الخطر التي 

102.تعرضت له السفینة لا تدع له مجال للتدقیق في معرفة قیمة الأشیاء

الإختصاصات الإستثنائیة للربان التي تحكمها العادات و الأعراف /ج

في مواجهة الشاحنین و التي هي مقررة بالإضافة إلى السلطات الإستثنائیة  التي یتمتع بها الربان 

بموجب التشریع البحري ، توجد سلطات إستثنائیة أخرى مخولة للربان مستمدة من العرف و العادات 

ر حقه في الرجوع البحریة و التي بموجبها یمكن للربان التقاضي بإسمه نیابة عن الشاحنین و كذا تقری

.على الشاحنین بالنسبة للأموال التي أنفقها لحفظ و صیانة البضائع المشحونة 

من ضمن الإختصاصات الإستثنائیة التي یتمتع :إختصاص الربان في التقاضي بإسم الشاحنین:1/ج

لمبادئ العامة بها الربان إتجاه الشاحنین هي إمكانیته في التقاضي بإسمه نیابة عنهم ، و هذا خلافاً ل

و هذا .التي لا تجیز لأحد یتقاضى بإسمه نیابة عن موكله بدون أن تكون له وكالة تخول له ذلك 

الحق في التقاضي المخول للربان عرف منذ القدم ، كما أن الأعراف البحریة إستقرت على أنه یجوز 

ام القضائیة الصادرة لصالح للربان التقاضي بإسمه نیابة عن الشاحنین مع إمكانیته في تنفیذ الأحك

إلاّ أنه هناك من یرمي أن الفضالة هي أساس العلاقة بین .الشاحنین و النیابة هنا هي نیابة قانونیة 

98ثروة عبد الرحیم ، المرجع السابق ص 102
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الربان و الشاحنین ، لأن كل أعمال الربان الخاصة بالشاحنین تعتبر عمل فضولي و لذى یلتزمون 

.103بنتائجه

نیابة الربان على الشاحنین كما رأینا هي نیابة :ین إختصاص الربان في الرجوع على الشاحن:2/ج

قانونیة مصدرها القانون ، على أساس أن الربان ملزم بالمحافظة على البضاعة و نقلها و تسلیمها 

لأصحابها ، و من ثم یعتبر ممثلاً قانونیاً لهم و یلتزم الشاحنون مقابل ذلك بدفع ما أنفقه الربان في 

و یلاحظ أن التمثیل في هذه الحالة .المحافظة علیها و رعایتها و توصیلهاسبیل إنقاذ بضائعهم أو

هو تمثیل مصالح و لیس تمثیل أشخاص ، فلا یرجع الأمر فیه إلى إرادة الأصیل و إنما یرجع إلى 

العرف و ما تفرضه أو تقتضیه الظروف ، فهو صورة موضوعیة من صور التمثیل أو النیابة و التي 

عن النیابة العادیة التي یفترض فیها حلول إرادة النائب محل إرادة الأصیل ، إلاّ أن تختلف تماماً 

النیابة هنا ینظر فیها إلى الظروف المحیطة بالنفقة التي صرفت أو بالتصرف الذي إتخذه الربان على 

.أساس المألوف بالنسبة للربان العادي في مثل هذه الظروف

الغـیـرهة مواجإختصاصات الـرّبــان في /3

الرّبان قبل الغیر یتمثل في وجوب بذله كل مایستطیع من جهد لا یترتب علیه خطر إختصاص

جدي یلحق بسفینته أو بالأشخاص المتواجدین على متنها وذلك من أجل إنقاذ سفینة أخرى تشرف 

.علیهم في البحر كانوا على متن سفینة قد غرقـتعلى الغرق أو لإنقاض أشخاص یعثر

وإلتزام الرّبان بالمساعدة تورده المعاهدة الدولیة الخاصة بتوحید بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات 

من المعاهدة على 11حیث تنص المادة .23/09/1910104البحریة الموقع علیها في بروكسل في

ته أو طاقمها یجب على ربان كل سفینة بقـدرما یكون ذلك في إستطاعته بدون أن یعرض سفین:"مایلي

أو ركابها لخطر جدي، أن یقدم مساعدته لكل شخص یوجد بالبحر تحت خطر الهلاك ولو كان من 

."ومالك السفینة غیر مسؤول بسبب مخالفة أحكام النص السابق.الأعداء

فالمساعدة وفقاً لهذا النص إلزامیة بالنسبة للأشخاص الذین یوجدون في البحر مهددین بخطر 

مما یجعل معه سریان المعاهدة في حالات الحرب، ولا یشترط في الخطر الذي یتهدد ،الهلاك 

كل شخص یوجد بالبحر :"لا تعني عبارةالشخص أن یكون حالاً بل یكفي أن یكون محتمل الوقوع و

تتعلق بسفینتین بصفة حتمیة، إذ أن الواقع أن السفینة المتواجدة في أزمة "مهدداً بخطر الهلاك

ویجب على السفن -أنقذوا أرواحنا-S.O.Sعن طریق اللاسلكي بإرسال الإشارة المعروفة تستغیث 

.التي تسمعها أن تجیب علیها وفقاً لما تنص علیه المعاهدات الدولیة في هذا المجال

308أحمد عبد الهادي ، القانون البحري ، دار النشر، الإسكندریة، ص 103
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"معاهدة بروكسل المشار إلیها أعلاه على أنه من 08حیث تنص المادة  بعد حدوث التصادم :

ان كل سفینة من السفن المتصادمة وبقدر ما یكون ذلك في إستطاعته بدون أن یعرض یجب على رب

وعلیه .سفینته أو طاقمها أو ركابها لخطر جدي أن یقدم مساعدته للسفینة الأخرى وطاقمها وركابها

كذلك بقدر الإمكان أن یخطر السفینة الأخرى بإسم سفینته ومینائها الأصلي والجهات التي قدمت منها 

105."ومالك السفینة لیس مسؤولاً عن مجرد مخالفة الأحكام السابقة.والتي ستتوجه إلیها

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري ونظرًا لأهمیة إلتزام الرّبان بواجب تقدیم المساعدة والإنقاد، 

بحري والتي نص فیها من القانون ال484وتماشیًا منه مع المعاهدة المذكورة أعلاه فإنه أورد المادة 

20.000سنوات وبغرامة مالیة من )05(أشهر إلى خمس )06(على أن عقوبة جزائیة بالحبس من 

دج تسلط على كل رّبان تسببت سفینته في حادث إصطدام، وكان في مقدوره إنقاد 100.000إلى

بحوزته لإنقاد الطاقم السفینة وأفراد الطاقم والرّكاب دون تعریضهم للخطر ولم یستعمل الوسائل التي 

.وركاب السفینة المصدومة

إلاّ أنه  یلاحظ أن المشرع الجزائري و بموجب المادة المشار إلیها أعلاه  و المواد التي تلتها قرر 

العقوبة الجزائیة  فقط في حالة عدم تقدیم المساعدة بالنسبة للربان الذي تسببت سفینته حادث إصطدام 

عقوبة جزائیة على الربان الذي لم یقدم مساعدة لسفینة مهددة بالغرق مصدومة و هذا دون تقریر أیة

من طرف سفینة أخرى ، و فيٍ رأینا یعد هذا تقصیراً كبیراً من المشرع الجزائري الذي أغفل و نظنه 

كذلك أن یورد عقوبة جزائیة على  الربان الذي لم یقدم المساعدة لأي سفینة  كانت في حالة خطر 

سفینتة و طاقمها والرّكاب دون تعریضهاطاقمالسفینة المصدومة وأفراد وكان في مقدوره إنقاذ،الغرق

.لأن هذا الإلتزام هو إلتزام أخلاقي بالدرجة الأولى  قبل أن یكون إتفاقي بین الدول .للخطر 

ي قرر عقوبة من القانون البحر 485هذا مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري و بموجب المادة 

جزائیة على الربان الذي كان بإستطاعته أن یقدم المساعدة لكل شخص عثر علیه في حالة خطر 

.الضیاع أو الموت في البحر ، دون تعریض أعضاء طاقمه أو المسافرین إلى الخطر و لم یفعل

على تطبیقها یجب أن یحرصأن هذه المادة أصبحت لها أهمیة أكثر مما كانت علیه و فبرأي

خاصة مع ظهور حالات الهجرة الغیر الشرعیة عبر ما سمیت بقوارب بصرامة من القضاء الوطني ،

الموت من الساحل الإفریقي نحو السواحل الأوروبیة خاصة الإسبانیة و الإیطالیة منها ، و التي ینجر 

.عنها حالات مأساویة عدیدة للغرق الممیت

.34و 33ص-نفس المرجع -د العـمل الـبحري عق-كـمال حـمدي 105
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الفرع الثاني

الـرّبــان العامةإختصاصات 

لیس موظفاً عمومیاً فهو لیس تابعاً للدولة أو لأحد فروعها و إنما تابع للمجهز و مرتبط الربان 

معه بعقد عمل له ممیزات خاصة ، و یعتبر من تابعیه یسأل عن مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه 

نائبه بالنسبة لتصرفاته مع الغیر و بالنسبة لأخطائه التقصیریة ، كما یسأل مسؤولیة الأصیل عن

لأخطائه التعاقدیة ، و رغم ذلك فإنه مزود بحكم طبیعة عمله بسلطات شبیهة بسلطات الموظف العام 

الذي ینتمي إلى العاملین بالدولة و فروعها، بل أن سلطاته قد تفوق في بعض الأحیان سلطات 

.الموظف العام في الظروف العادیة 

إلى أن الربان بحكم أنه قائد السفینة و المسیطر علیها یكلف بأداء بعض الخدمات و یرجع ذلك

العامة التي تقتضیها الضرورة نظراً لوجود السفینة في عرض البحر بعیدة عن سلطات و رقابة الدولة 

، سواء تعلق الأمر بسلطاته في حفظ الأمن و النظام على ظهر السفینة و كذا إثبات ما قد یحدث من

.106وقائع و تصرفات قانونیة على ظهر السفینة

أن الربان لا یعتبر نتیجة لذلك موظفاً عمومیاً، لأن قیامه بممارسة في هذ الشأن یرى البعض و

هذه السلطة لیس إلا بطریقة عرضیة ومؤقتة عندما تكون السفینة في عرض البحر بعیدة عن سلطات 

حالة شبیهاً بأعمال الموظف الفعلي لأن الضرورة هي التي دعت الدولة، فیكون عمل الربان في هذه ال

.107إلى تزویده بهذه السلطات أثناء الرحلة البحریة

من المتفق علیه في القانون الدولي أن السفن تعتبر إمتداداً لإقلیم الدولة التي ترفع علمها إلاّ أنه 

لأولى تكمن من حیث تحدید القانون الواجب ا:ولهذا المبدأ أهمیة خاصة من ناحیتین.وتحمل جنسیتها

أما الناحیة الثانیة تكمن في تعیین من .التطبیق على التصرفات والوقائع التي تقع على ظهر السفینة

.ینوب عن أجهزة الدولة على ظهر السفینة فیما یتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام

بادىء المقررة في أغلب النظم والتشریعات البحریة وقد أقرّ المشرّع الجزائري في هذا الشأن الم

من القانـون 456فبالنسبة للقانون الواجب التطبیق فلقد نص المشرع الجزائري في المادة .الحدیثة

عندمـا ترتكب جریمة أو جنحة على متن السفینة أثنـاء الرحلـة، یستطیع الرّبان بعد :"البحري على أنه

محضر، حبس المتهم بصفة إحتیاطیة وتسلیمه على متن باخرة حربیة إجراء تحقیق یتم تسجیله ب

".جزائریة أو وضعه تحت تصرف السلطة المختصة في أوّل میناء جزائري

252ص -دار النهضة العربیة -القانون البحري -محمود سمیر الشرفاوي106
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ومعنى هذا النص أن التشریع الجنائي الجزائري هو الذي یطبق على الجرائم التي ترتكب على 

.السفینة التي ترفع علم جزائري وتحمل جنسیة جزائریة

، فیما بتعیین من ینوب عن أجهزة الدولة على ظهر السفینةفیما یخص الناحیة الثانیة المتعلقةأما

، فإن المشرع الجزائري جعل الرّبان هو الممثل على متن السفینة المحافظة على الأمن والنظامیخص 

سب مع واسعة تتنالى السفینة، مخولاً للرّبان إختصاصاتوالنائب عن أجهزة الدولة والحكومة ع

أقرّها العرف الدولي ودعت إلیها ضرورة الملاحة البحریة ، ضخامة مسؤولیاته، وهي إختصاصات

.لمهافالسفینة خارج إقلیم الدولة تعتبر جزءًا من الدولة التي تحمل السفینة ع

من جهة و، و القاضي و ضابط الحالة المدنیة على متن السفینة الموثقمن جهة فالرّبان هو 

.ات التحریات والنظام في السفینة هو المسؤول عن إجراءثانیة 

الرّبان التي النوع الأول یتعلق بإختصاصات:نوعینإلىو علیه یمكن تقسیم هذه الإختصاصات

ینة، أما النوع الثاني من الإختصاصاتلها علاقة بالحیاة المدنیة للأشخاص المبحرین على متن السف

:حاول تحلیلها فیما یلي و التي سوف أ، جزائي فله طابع 

إختصاصات الربان المدنیة:أولاً 

فإن الربان یمثل ، بعیدة عن سلطان الدولة ، في الوقت الذي تكون فیه السفینة في عرض البحر 

الدولة  التي تحمل علمها، و من ثم تكون له سلطة الموظف العام في إثبات ما یقع على ظهرها من 

من 596نص المادة ائع أو تصرفات قانونیة ، و في هذا الشأن نص المشرع الجزائري بموجب وق

القانون البحري أنه یحق للرّبان كما یجب علیه تسجیل بیانات الأحوال المدنیة من ولادة ووفاة تقع على 

تحریر عقود الإذن وأیضًامتن السفینة وخلال رحلتها، ویمكن له تحریر سندات الوكالة والموافقة و

.الوصایا

المشرع وبموجب المادة المذكورة أعلاه خول للرّبان خلال الرحلة البحریة یمكن القول بأنو من ثم 

.سلطة الضابط العمومي وسلطة القاضي وسلطة الموثق

حالة المدنیةبط الالربان في ضسلطة/1

ط عام للحالة المدنیة یمكن له تحریر له إختصاصات ذات طابع عام ، فبصفته ضابربان السفینة

بتحریر عقود كل عقود المیلاد و الوفیات في البحر ، إلاَ أنه في القانون الفرنسي فهو غیر مختص 

108.الزواج و هذا بخلاف القانون الإیطالي الذي أعطاه هذهالصلاحیة في حالة خطر الموت

في أن الرّبان یجب علیه أن یقوم بإثبات تكمن سلطة الضابط العموميأما في التشریع الجزائري 

من القانون 596حلتها البحریة من ولادات و وفیات، طبقاً لنص المادة مایحدث في السفینة خلال ر 

من الأمر رقم 68البحري المذكورة أعلاه ، هذا بالإضافة إلى أن المشرع الجزائري نص في المادة 

108 P.BONASSIES et C.SCAPEL– Revue Precedent – Page 189.
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إذا تمت الولادة خلال نصت على أنهبالحالة المدنیة المتعلق1970فبرایر 19المؤرخ في 70/20

أیام خمسة أیام من الولادة بناءاً على تصریح الأب أو الأم و 5سفر بحري ، یحرر عقد المیلاد خلال 

.إلاّ فمن قبل أي شخص آخر

وط إذا تمت الولادة خلال التوقف في المیناء ، فإن العقد یحرر ضمن نفس الشر أما في حالة ما 

موظف -إذا تمت الولادة في الخارج -ل بالبر أو لم یوجد في المیناء عندما لا تتوفر إمكانیة الإتصا

ففي هذه الحالة فإن العقد یحرره .دبلوماسي أو قنصلي جزائري مسندة إلیه مهمة ضابط الحالة المدنیة

.حارةل بالتالي في دفتر البذكر في هذا العقد الظروف التي حرر فیها و یسجعلى أن ی.قائد السفینة

نفس الأمر المذكور أعلاه على أنه یتعین نم69كما أضاف المشرع الجزائري بموجب المادة 

على الضابط القائم بتحریر عقد المیلاد بإیداع نسختین من كل عقد محرر على متن الباخرة ، في أول 

بمكتب التسجیل و یتم إیداع النسختینمیناء ترسو فیه السفینة لأي سبب كان لا یتعلق بالتفریغ

و إذا لم .إذا كان المیناء أجنبیاً بین أیدي القنصل الجزائرياء جزائریاً ، أماإذا كان المینالبحري 

یناء تمر به السفینة یوجد في هذا المیناء مكتب التسجیل البحري أو قنصل فیرجأ الإیداع إلى أقرب م

.أو ترسو به 

النسخ المودعة إلى وزارة العدل التي تحیلها إلى ضابط الحالة المدنیة لآخر مكان و ترسل إحدى 

أقام به أب الطفل أما في حالة ما إذا كان الاب مجهولاً  ففي آخر مكان أقامت فیه الأم قصد تسجیلها 

فیتم و إذا لم یمكن العثور على آخر محل إقامة أو إذا كان هذا المحل خارج الجزائر ،.في السجلات

التسجیل بمدینة الجزائر، أما النسخة الأخرى فتبقى مودعة بمحفوظات القنصلیة أو مكتب التسجیل 

على أن  یشار للإرسالات و الإیداعات المنجزة طبقاً لأحكام هذه المادة في هامش الغقود .البحري 

.الأصلیة من قبل محافظي التسجیل البحري أو القنصل

من الأمر المشار إلیه أعلاه ، یختص بتقیید 87الربان و طبقاً لنص المادة هذا بالإضافة إلى أن

الوفیات لجمیع الأشخاص الموجودین معه على متن السفینة  سواء كانوا من المسافرین أو من الطاقم 

و ذلك خلال أربعة و عشرین ساعة بعد الوفاة ثم یتم إیداع الوثیقة بنفس الكیفیة و الإجراءات التي تتم

و من ثم یتم تسجیل عقود الوفاة في سجلات الحالة المدنیة لآخر مكان .فیها إیداع شهادة المیلاد 

.سكني للمتوفى أما إذا كان مسكنه مجهول فبالجزائر العاصمة

سلطة الربان في الثوثیق/2

یمكن له ي من القانون البحر 596و إستناداً لنص المادة بان ما سلطة التوثیق تكمن في أن الرّ أ

تحریر عقود الوكالة وكذا عقود الوصایا على أن تعتبر المحررات الصادرة في هذا الشأن لها نفس 

الحجیة التي تتمتع بها المحررات الصادرة من الموظف المختص بتحریرها وذلك متى كانت هذه 
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حر، أو تكون المحررات قد حررت من طرف الرّبان في الفترة التي تكون فیها السفینة في عرض الب

.109متواجدة في میناء لا یوجد فیه تمثیل قنصلي

إذ یقوم الربان بإثبات كافة العقود والتصرفات القانونیة التي یبرمها البحارة أو المسافرون على 

ظهر السفینة، كما یقوم بتلقي الوصایا وتحریر التوكیلات وغیرها من الأوراق الرسمیة التي یتطلب 

فراغها في قالب رسمي، أي یجعل صدورها من موظف رسمي شرطاً لصحتها أو المشرع بشأنها إ

.العمل بها أو لإستخدامها في الإثبات

وتعتبر الورقة التي یحررها الرّبان في هذه الأحوال ورقـة رسمیة من الناحیة المدنیـة، بحیث أن 

تزویر في ورقة رسمیة، و یعاقب شكل جریمة الالتغییر فیها سواء بالحذف أو الإضافة أو التعدیل ی

.من قانون العقوبات222مرتكبها بالعقوبة المقررة لهذه الجریمة بموجب المادة 

هذا مع الإشارة إلى أنه قد ثار جدل حول ما إذا كان الربان مختص بإبرا م التصرفات القانونیة إلاّ 

ذلك ؟في حالة الضرورة ، أم أنه یستطیع القیام بها كلما طلب منه 

فقد رأى البعض أنه لا یجوز للربان إبرام عقود الزواج في حالة إنعدام حالة الضرورة التي من 

فیما ذهب البعض الآخر كذلك في نفس الإتجاه الذین .أجلها خول له إثبات التصرفات المذكورة أعلاه

كان الشخص الذي یرید غبرام یرون بأن سلطة الربان تنعقد لإثبات التصرفات القانونیة في حالة ما إذا 

التصرف متواجد على ظهر السفینة في حالة مرضیة خطیرة أو مشرف على الهلاك أو أن هناك 

ظروف طارئة أرغمته على التعجیل بإبرام التصرف ، أما إذا كان المسافر أو أحد أفراد الطاقم في 

.110تفاء حالة الضرورةحالة عادیة و رغب في إبرام عقد معین فلا یجوز للربان إثباته لإن

في حین یرى البعض الآخر خلاف ذلك و یذهب إلى أن قیام حالة السفر و وجود السفینة في 

عرض البحر یشكل حالة الضرورة التي تعطي للربان الحق في إجراء هذه التصرفات و هذا بغض 

ل الطاقم دون أن النظر عن إضطرار المتضرر نفسه ، و على الربان أن یلبي رغبات الركاب و رجا

.111یتحرى عما إذا كانت هناك ضرورة ملحة للتصرف من عدمه

شاطر الرأي الأخیر الذي یرى بأن الربان یمكنه إبرام التصرفات المدنیة دون إشتراط إلاّ أنني لا أ

فیة توافر حالة الضرورة ، لأن إبرام مثل هذه التصرفات یحتاج إلى قدر معین من الكفاءة و الدرایة الكا

بالأحكام القانونیة التي تنظم التصرفات المدنیة  المخولة للربان على ظهر السفینة ، كالبیع و الهبة و 

الوصیة و عقد القرض و الوكالة إلى غیر ذلك من التصرفات التي لا یمكن للإنسان العادي القیام 

من التصرفات بالقدر المتوفر بإربامها ، ذلك أن الربان یفترض فیه عدم درایته بالأحكام المنظمة لهذه

255ص -240بند -المرجع السابق -محمود سمیر الشرقاوي109
110 A . VIALARD - Revue Precedent - Page 525
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، لذى فإن إبرام مثل هذه التصرفات من قبل الربان على ظهر السفینة لا یكون إلاّ الموثقالكفاءة لدى

.في حالة الضرورة  شأنه في ذلك شأن الموظف الفعلي و هذا من أجل المحافظة على حقوق الأفراد

:الربان في القضاء سلطة /3

سواء للقاصر تكمن في أن الرّبان له سلطة تحریر التصریح بالموافقة والإذن أما سلطة القاضي

وهي سلطات من أجل الزواج أو من أجل قیامه ببعض التصرفات القانونیة التي تحتاج إلى إذن ، 

.من القانون البحري596و هذا إستناداً دائماً لنص المادة .یختص بها القاضي فقط

ان الجزائیة إختصاصات الرب:ثانیاً 

عن سلطات الدولة التي تحمل علمها ، و بسبب أن السفینة و هي في عرض البحر تكون بعیدة

الرحلة البحریة تستغرق بعض الوقت مع وجود عدة أشخاص على ظهرها ، فإن الأمر یحتاج إلى 

طة اللازمة وجود شخص على ظهر السفینة یمثل الدولة التي تحمل السفینة علمها ، تكون لها السل

لحفظ الأمن العام و النظام علیها ، و من ثم خول المشرع إختصاصات واسعة للربان لتأمین سلامة 

الرحلة البحریة و لحفظ النفس و البضاعة الموجودة على متن السفینة في عرض البحر بعیداً عن 

ائم المرتكبة أثناء سلطات الدولة، هذه الإختصاصات التي تكمن في سلطة الربان  بالتحقیق في الجر 

الرحلة البحریة على ظهر السفینة و كذا سلطته في تأدیب طاقم السفینة و توقیع الجزاءات في حالة 

.إرتكابهم لبعض المخالفات ، و التي سوف نتناولها تباعاً 

سلطة الربان  بالتحقیق في الجرائم/1

القضائیة بالنسبة للجرائم التي ترتكب لقد أضفى المشرع الجزائري على الربان صفة رجال الضبطیة

على ظهر السفینة في عرض البحر، سواء كان مرتكبها أحد أفراد طاقم السفینة أو أحد المسافرین 

من القانون البحري التي 557الموجودین على متنها جزائریین كانوا أو أجانب تطبیقاً لأحكام المادة 

"تنص على أنه  لقضائیة و الأشخاص المذكورین في التشریع المعمول زیادة على ضابط الشرطة ا:

:به ، فإن الأشخاص المؤهلین لبحث و معاینة مخالفات أحكام هذا الكتاب هم 

.ربابنة السفن التي إرتكبت على متنها المخالفات-

.المتصرفون في الشؤون البحریة و مفتشوا الملاحة و العمل البحري-

.مصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئالأعوان المحلفون التابعون لل-

تؤدي الفئتان المهنیتان الأولیان المشار إلیهما أعلاه، الیمین الشرعیة أمام الجهات القضائیة المختصة 

".الموجودة في مكان إقامتهما

من القانون البحري بما نصت علیه من أنه عندما ترتكب 456وقد بینت نطاق هذه السلطة المادة 

حة على متن السفینة أثناء الرحلة، یستطیع الرّبان بعد إجراء تحقیق یقوم به یتمثل في جمع جریمة أوجن

.الأدلّة وإجراء التحریات اللازمة التي لاتحتمل التأخیر
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وبعد أن یقوم بتسجیل التحقیق الذي قام به في محضر، یمكن له حبس المتهم بصفة إحتیاطیة 

و إلى حین وضعه تحت تصرف السلطة المختصة في أوّل إلى حین وصول السلطات المختصة أ

.میناء جزائري تصل إلیه السفینة

كما یمكن للرّبان أن یتخذ جمیع التدابیر اللازمة للمحافظة على الأشیاء التي تفید في إثبات 

على دودة للحفاظ فلقد قرر المشرع الجزائري سلطة الرّبان في إجراء التحقیق ولو بصفة مح.الجریمة

لمحاكمة المتهم ولمنعه من القیام بأي فعل قد یعرض الأشخاص الآخرین الموجودین الأدلّة تمهیداً 

والأصل للسلطة العامة وحدها الصلاحیة للتحقیق في الجرائم، ولذلك لا .على ظهر السفینة للخطر

یبرر تخویل تتجاوز صلاحیة الربّان حدود غیاب السلطات المختصة، وهذا الغیاب هو وحده الذي 

.الربّان هذه الصلاحیات

وحرصاً من المشرع على تأكید ذلك نص صراحة بموجب المادة المذكورة أعلاه على أن تكون 

562هذا وقد خولت المادة .صلاحیة الربان في إجراء التحقیق إلى حین وصول السلطات المختصة

حة أو جنایة أن یضع مرتكبها تحت المراقبة من القانون البحري للربان في حالة إرتكاب مخالفة أو جن

.على متن السفینة طوال الرحلة 

و لربان السفینة أثناء جمع المعلومات على مرتكب الجریمة في عرض البحر أو في میناء أجنبي 

جمیع السلطات و الصلاحیات التي یتمتع بها ضابط الشرطة القضائیة التي تساعد على إظهار 

من القانون البحري التي خولت للربان الحق في القیام بجمیع  566لأحكام المادة الحقیقة إستناداً 

المعاینات و الإستماع إلى جمیع الاشخاص و القیام بالمواجهات التي قد تساعد على إظهار الحقیقة ، 

تقریر إذ یجب على الرّبان تحریر .و الذي یعد محضراً بها طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة 

بالإجراءات التي إتخذها ویتم تسلیم هذا التقریر إلى النیابة العامة أو أحد رجال الضبطیة القضائیة في 

.ء المضبوطة مع المتهمأوّل میناء جزائري، ویرفق بالتقریر محضر جمع الإستدلالات والأشیا

صحابها في أوّل میناء على ضرورة نقل السلطات الإستثنائیة إلى أالمشرع حرص الصدد وفي هذا 

جزائري ترسو فیه السفینة ضماناً من تعسف الرّبان الذي قد یحتفظ بالمتهم والمحضر الذي حرره إلى 

.غایة نهایة الرحلة البحریة

من القانون 457و للربان كذلك الحق في تفتیش البضاعة التي یشتبه فیها طبقاً لأحام المادة 

أحد أفراد الطاقم لحمله على ظهر السفینة بضائع ممنوعة طبقاً لأحكام إذا إشبه في:"البحري بقولها

".من هذا الكتاب جاز للربان القیام بالتفتیش423المادة 

و ضع تلك الأشیاء تحت الحراسة أو ، و للربان و تبعاً لنتائج التفتیش و نوع البضاعة المكتشفة 

انت حیازتها تشكل جریمة أو أنها تهدد صحة أو بحفظها بطریقة أو بأخرى  عن طریق حجزها إذا ك

أو تمس بسلامتها أو الحمولة الموجودة على ظهرها ، ، حیاة الأشخاص المبحرین على متن السفینة 

أو إذا كانت حیازتها ممنوعة التداول في الدولة المقصودة في الرحلة البحریة ، و من شأنها أن تؤدي 
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بان الحق في الأمر بإتلافها و هذا تطبیقاً للفقرة الأخیرة من المادة إلى فرض عقوبات على السفینة، فللر 

.من القانون البحري 457

و نظراً للخصائص التي تتمیز بها الجرائم البحریة فإنها و في كثیر من الحالات و من أجل 

.112محاكمة مرتكبیها تستدعي معرفة معمقة بالوسط البحري و كذا شروط و قواعد الملاحة

هذا مع الإشارة إلى أن الجرائم التي ترتكب على ظهر سفینة تحمل العلم اجزائري تعتبر و كأنها 

أرتكبت في الإقلیم الجزائري و هذا بغض النظر عن جنسیة مرتكبها و من ثم فإن الإختصاص یؤول 

المیاه إلى المحاكم الجزائریة و لكن هذا شریطة أن ترتكب الجریمة في عرض البحر و لیس في 

على .من القانون الإجراءات الجزائیة590الإقلیمیة لدولة أجنبیة أو في میناء أجنبي، و هذا تطبیقاً 

أن تكون المحاكم التي تختص بنظر الجنایات أو الجنح المرتكبة على ظهر السفینة ، هي المحاكم 

.التي تقع في دائرة إختصاصها المیناء المسجلة فیه السفینة 

حالة ما إذا إرتكبت الجرائم على ظهر السفینة أثناء تواجدها بمیناء جزائري فإن الربان ملزم أما في

بتلیغ السلطات المختصة لتتولى البحث و التحري و إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة تطبیقاً للقواعد 

ذلك إجراء الوضع تحت العامة و لا یحق له مباشرة أي إجراء من الإجراءات المذكورة أعلاه ، بما في 

الرقابة الذي لا یطبق إلاّ في البحر أو في موانئ التوقف الأجنبیة و ینتهي هذا الإجراء بقوة القانون 

من 563بمجرد رسو السفینة في رحب میناء جزائري و هذا ما أكده المشرع الجزائري بموجب المادة 

.القانون البحري 

لأمنسلطة الربان في التأدیب و حفظ ا/2

على أن الربان هو المسیطر على السفینة و الكفیل بحفظ الأمن و الإستقرار یجمع الفقه و القضاء

و النظام على السفینة، و للربان في سبیل حفظ نظام و أمن السفینة و الأشخاص المسافرین علیها و 

لضروریة و الكفیلة و البضائع المشحونة على متنها و سلامة الرحلة البحریة حق إستعمال القوة ا

و له أن یطلب لهذا .الضامنة لحفظ النظام ، و ذلك بالنسبة لجمیع الأشخاص الموجودین على متنها 

الغرض معونة الأشخاص المسافرین على متن السفینة ، أو أن یطلب عند الضرورة تدخل السلطات 

.113المحلیة إذا كانت راسیة في میناء أجنبي

452النظام والتأدیب في السفینة فلقد تمت الإشارة إلى هذه السلطة المادة سلطة حفظ الأمن و ف

من القانون البحري بما قررته من أن لربّان السفینة السلطة على كافة الأشخاص 453والمادة 

المبحرین على متن السفینة، وبذلك یتعین علیه أن یؤمن النظام على متن السفینة وأن یسهر على 

.ولهذا  الغرض یمكن للربّان أن یستعمل جمیع الوسائل الضروریة.للرحلة التي شرع فیهاالتنفیذ السلیم

112
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للرّبان حین ممارسته من نفس القانون454لقد أجاز المشرع الجزائري بموجب المادة الموالیة و 

یرة على لسلطته أثناء الرحلة أن یوقف إحتیاطیًا أي شخص موجود على متن السفینة یتمیز بسیرة خط

و من ثم یملك الربان حق .سلامة السفینة أو الأشخاص المبحرین على متنها أو على الحمولة

إلإیقاف الإحتیاطي لرجال الطاقم أو المسافرین جزائریین كانوا أو أجانب، الذین یرفضون طاعة أوامره 

متن السفینة أو أو أمر ضابط السفینة ، أو الذین یعملون على إحداث الشغب و الإضطرابات على 

مضایقة الركاب أو یحاولون إتلاف منشآت السفینة أو البضائع المشحونة ،أو یحدث منهم ما یؤدي 

لأن الربان في هذه الحالة یعتبر .بصفة عامة إلى الإخلال بالأمن و الإستقرار على ظهر السفینة

.ممثلاً لسیادة الدولة  أثناء تواجده بعرض البحر

الإحتیاطي أو الإكراه البدني لا یتخذ من قبل الربان إلاّ إذا كان الحل الوحید الكفیل إلاّ أن الحبس

حسب تقدیر الربان لحفظ الأمن العام على ظهر السفینة  و بعد معاینته أن ترك الشخص المشتبه فیه 

ن تنفیذ حراً طلیقاً یشكل تهدیداً للنظام العام و خطر على سلامة الركاب أو البضائع أو یحول  دو 

وظائف الإبحار من قبل الطاقم بشرط ألاّ یتعدى الحبس المدة التي تلي وصول السفینة لأول میناء 

من القانون 455جزائري أو إلى میناء البلد الذي ینتمي إلیه المحبوس و تطبیقاً لمقتضیات المادة 

.البحري

لسفینة هي بذاتها سلطات جهاز فسلطات الربّان في حفظ الأمن والنظام والتأدیب على متن ا

ولكن هذه السلطات محددة بالوقت الذي .الشرطة في المحافظة على النظام والأمن العام ومنع الجرائم

فإذا أمكن اللجوء إلى الشرطة كأن تكون .أي أثناء الرحلة البحریة,لا یمكن فیه اللجوء  إلى الشرطة 

لى الربّان أن یحرر محضراً بالواقعة المنسوبة إلى المتسبب السفینة في أحد الموانيء الجزائریة، فإنه ع

في الإخلال بالأمن والنظام، فیقوم بالتحفظ علیه وتسلیمه إلى شرطة المیناء مع التقریر الذي یكون قد 

وتسري سلطات الربان في هذا الخصوص في .حرره لإستكمال الإجراءات من أجل محاكمته فیما بعد

.ن على متن السفینة من بحارة و مسافرینمواجهة جمیع الموجودی

من القانون البحري قرر للربان سلطة توقیع 468و المشرع الجزائري و بموجب نص المادة 

خدمة على متن لنظام الأحدهمالجزاءات التأدیبیة على رجال طاقم السفینة ، و ذلك في حالة مخالفة

مة أو الحراسة أو العصیان للأوامر الصادرة من الرؤساء و هذا بالتهاون في الخد،السفینة و في البر 

أو لعدم مراعاة التعلیمات ،أو التغیب عن السفینة دون ترخیص أو إذن مسبق،حسب التدرج السلمي

المتعلقة بالأمن و الصحة و شروط العمل و إتلاف المعدات و الأدوات و الأشیاء المفیدة للملاحة و 

البضائع أو سلامة السفینة و هذا بصفة عمدیة ، أو بإدخال أشخاص المتعلقة بالشحن أو بتفریغ

أجانب و إركابهم على ظهر السفینة دون إذن أو ترخیص مسبق ، أو بإدخال البضائع دون رخصة 

أو حیازة أشیاء من المجهز و التي من شأنها تهدید سلامة السفینة  أو الأشخاص المبحرین على متنها

.ص من قبل البلطات الجزائریة أو شلطات البلدان التي تتوقف فیها السفینةیخضع نقلها لترخیص خا
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إنجرت عنه فضیحة علنیة أو السكر على متن السفینة أثناء الخدمة أو السكر العلني خاج السفینة إذا

حداث الضجیج أو الفوضى و الشجار المتبادل بین أفراد الطاقم ، و هذا تطبیقاً لأحكام ، و كذا إ

.من القانون البحري 469المادة

و المشرع خول للربان في حالة إرتكاب إحدى المخالفات التي أشرنا إلیها أعلاه توقیع إحدى 

:من القانون البحري على سبیل الحصر و المتمثلة فیما یلي471العقوبات الواردة في نص المادة 

فینة، التأنیب، المنع من ممارسة وظیفة على التوبیخ، الإنذار الشفوي أو الكتابي،الإیداع على متن الس

متن السفینة لمدة تتراوح بین ثلاثة أشهر إلى عام واحد، الإیقاف عن الخدمة لمدة ستة أشهر بدون 

راتب أثناء هذه المدة، التنزیل من الرتبة، العزل، الشطب من سجل رجال البحر، السحب المؤقت أو 

.النهائي لشهادة الملاحة

لجزاءات وضعت لفرض سیطرته على السفینة ، بكفالة النظام و الأمن فیها و سلامة و هذه ا

الرحلة البحریة  و للربان الحق في توقیع هذه الجزاءات على طاقم السفینة سواء كان في عرض البحر 

هذه و .أو في المیناء، لأن الأمر هنا یتعلق بخدمة السفینة و حراستها أو لدواعي الأمن الداخلي فیها

.114الحالات تعتبر سلطة تأدیبیة للربان فلا یلجأ فیها إلى سلطات الدولة حتى و لو كان في المیناء

غیر أن الربان لا یوقع الجزاءات على المخالفین إلاّ إذا أثبت المخالفة بإجراء تحقیق مع المخالف 

و هذا ما أكده المشرع الجزائري تسمع فیه أقواله و دفوعاته و كذا أقوال الشهود و یدون محضراً بذلك

من القانون البحري  ، على أنه یجب أن یجرى التحقیق بمعرفة أحد ضباط 474بموجب نص المادة 

السفینة حتى لا یكون الربان هو نفسه المحقق الموقع للجزاء ، لأن المنطق القانوني و القواعد العامة 

.115تأبى أن یجمع الربان بین سلطة التحقیق و الجزاء

من القانون البحري الذي أكد على 592و هذا ما ذهب إلیه المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

أنه إذا علم الربان بمخالفة إرتكبت على متن السفینة، یقوم فوراً بإجراء تحقیق، ستوجب فیه مرتكب 

نفي ، و حسب نتائج المخالفة حول الوقائع المنسوبة إلیه، و یستمع إلى شهود الإثبات و شهود ال

و یجب علة الربان أن .التحقیق بإستطاعة الربان إما أن یبرئ ذمة المتهم أو یسلط علیه عقوبة تأدیبیة

یدون على الفور في سجل المخالفات طبیعة المخالفة و الإجراءات المتخذة ، على أن یطلع الربان 

.إن رفض ذلك یسجل رفضهو یطلب منه توقیعها، و مرتكب المخالفة على هذه البیانات 

كما أجاز المشرع للربان في حالة إرتكاب مخالفة أو جنحة أو جنایة أن یضع مرتكبها تحت 

المراقبة على متن السفینة طوال الرحلة ، على أن یبقى كل في حجرته ، المخالفون الموضوعون تحت 

ا البحار و الراكب الذي لیس لدیه أم.الرقابة من أعضاء الطاقم و الركاب الذین لدیهم حجرة شخصیة

284ص -المرجع السابق-الشرقاوي محمود سمیر114
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حجرة شخصیة و الموضوع تحت الرقابة فیوضع في مركز التأدیب الذي یخضع مكانه و تهیئته إل 

.موافقة السلطة القضائیة المختصة

و في جمیع الحالات و عند وضع المخالف تحت الرقابة یجب أن یقاد إلى سطح السفینة مرتین 

هذا مع الإشارة إلى أن إجراء الوضع تحت الرقابة لا .مدة ساعة في كل مرةفي الیوم على الأقل و ل

یطبق إلاّ في البحر و في موانئ التوقف الاجنبیة، و ینتهي هذا الإجراء بقوة القانون بمجرد رسو 

.116السفینة في رحب المیناء الجزائري

الـمطلب الـثـاني

مــسـؤولـیـات الـرّبـــان

بأن الربّان بقدر ما یتمتع بعدة سلطات فإنه تترتب على عاتقه عدة شرتلقد سبق و أن أ

فبالنسبة للمسؤولیة المدنیة فهو مسؤول عن أخطائه .مسؤولیات، قد تكون مدنیة أو تأدیبیة أو جنائیة

ب أما إذا خالف الربّان إلتزاماته المقرّرة بموج.ولو كانت یسیرة، وهذه القاعدة تتفق مع القواعد العامة

أمّا إذا خالف الربّان القواعد .-المجهز-عقد عمله البحري كان مسؤولاً تأدیبیاً أمام صاحب العمل

.المقررة في قانون العقوبات أو القوانین المكملة له كان مسؤولاً جنائیاً 

ة المسؤولیة المدنیةتطرق أولاً إلى دراسوعلى هذا الأساس وفي دراستي لمسؤولیات الربّان سوف أ

.عن مسؤولیته الجنائیةبعد ذلك للحدیث عن مسؤولیة الرّبان التأدیبیة ثمنتقل للربّان ثم أ

الـفـرع الأول

ةمـسـؤولـیة الـرّبـان الـمدنـیـ

الرّبان مسؤول مدنیًا عن خطئه الشخصي فقط، وقد تكون هذه المسؤولیة عقدیة  و التي تقوم على 

وقد تكون .ي یختلف بإختلاف ما إشتمل علیه العقد من إلتزامات أساس إخلال الربان بإلتزام عقد

مسؤولیة الربان المدنیة هي مسؤولیة  تقصیریة و التي تقوم على أساس إخلاله بإلتزام قانوني واحد لا 

.یتغیر و هو الإلتزام بعدم الإضرار بالغیر

دتهما أنشآ هذا الإلتزام السابق و حددا ففي المسؤولیة العقدیة فإن الدائن و المدین هما اللذان بإرا

مداه، و من ثم رسما مدى التعویض عن الضرر ، فلم یدخل في حسابهما الضرر غیر المتوقع، ولم 

.تنصرف إرادتهما إلى التعویض عنه فلا یوجد هناك تعویض

من القانون البحري593المادة 116
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خلال به تحقق لأن الإلتزام الذي ترتب على الإ،إلاَ أن الأمر غیر كذلك في المسؤولیة التقصیریة

هذه المسؤولیة هو إلتزام قانوني أي أن القانون هو الذي أنشأه و حدد مداه، ولم تدخل إرادة الطرفین 

سواء توقعه الطرفان أو لم یتوقعاه، ما دام و من ثم وجب التعویض عن كل ضرر.في شیئ من ذلك 

لطرفین اتوقي التعویض عن لأن هذا هو الأصل في التعویض ، و لم تتدخل إرادة اكان مباشرا،ً 

.الضرر الغیر المتوقع 

من القانون البحري على أنّه یتعین على الرّبان ممارسة 608المادة وفي هذا الصدد لقد نصت

.نشاطاته المهنیة بعنایة الرّبان النزیه ویكون مسؤولاً عن كل خطأ من خلال ممارسته لمهامه

تم مساءلته عن أي خطأ یرتكبه أثناء ممارسته مهامه حتى ولو كان ومعنى هذا النّص أن الرّبان ت

فالخطأ المدني یتمثل في أي عمل غیر .ذلك الخطأ یسیرًا، والذي یعتبر خطأً مدنیاً موجباً للتعویض

بمعنى أنه كل ما یقع من إخلال بالواجب القانوني العام الذي یقضي .مشروع ینشأ عنه ضرر للغیر

م فلیس هناك حاجة إلى حصر الأعمال المشروعة التي تولد المسؤولیة ومن ث.غیربعدم الإضرار بال

المدنیة وللقضاء الحریة في إضفاء أوصاف الخطأ على الإنحراف الذي یمكن أن یكون محلاً للمؤاخذة 

.117المدنیة

الذي یرتبط والرّبان مسؤول مسؤولیة تعاقدیة عن إخلاله بالإلتزامات التي یفرضها علیه عقد العمل

به مع المالك أو المجهـز، ومسؤول عن إخلاله بالإلتزامات التي تفرضها علیه نیابته القانونیة عن 

من القانون البحري  نائب قانوني عن المجهز، وهذا 583المجهز، إذ أن الرّبان ووفقاً لنص المادة 

فّرع وذلك في إطار الإحتیاجات كما سبق الذكر خارج الأماكن التي تقع فیها مؤسسته الرئیسیة أو ال

فإذا قام الربّان بإبرام عقد بصفته نائباً عن مالك السفینة أو مجهزها فإنّه یكون .العادیة للسفینة والرّحلة

.أیضاً مسؤولاً عن أخطائه الشخصیة في إبرام العقد أو تنفیذه

و لتجاریة عنایة الرّبان النزیه،واوفي هذا المجال على الرّبان أن یبذل في آدائه لوظیفته الفنیة

على عاتق المالك أوالمجهز ولإثبات المسؤولیة على الرّبان ، یقع.المقصود بها عنایة الرّجل العادي

.إثبات خطأ الرّبان وهذا طبقًا لقواعد القانون العامفي هذه الحالة

غیر، ویعد من الغیر والرّبان مسؤول أیضًا مسؤولیة تقصیریة عن أخطائه الشخصیة قبل ال

أصحاب البضائع المنقولة إذ لا علاقة تعاقدیة مباشرة بینهم وبین الرّبان ، ومن تم یكون لهم حق 

ولا یسأل .118الرجوع على الرّبان بدعوى المسؤولیة التقصیریة بشرط أن یثبثوا خطأً شخصیًا من جانبه

نظریة الإلتزام بوجه عام ، دار النشر -الوسیط في شرح القانون المدني الجدید-عبد الرزاق أحمد السنهوري 117

753ص –1952-للجامعات المصریة

23ص 18بند -النقل البحري للبضائع–علي جمال الدین عوض 118
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 للرّبان، إلاّ إذا كان خطأ البحار راجعًا إلى الرّبان عن أخطاء البحارة لأنّهم یعتبرون تابعین للمجهز لا

.إهمال الرّبان فیسأل عن هذا الإهمال

الربان شخصیاً عن أخطاء المسافرین على ظهر السفینة، إلاّ إذا كان هذا الخطأ كذلكلا یسألو 

.لنظامالمرتكب منهم  یرجع إلى عدم كفایة الإشراف من جانبه وإهماله في المحافظة على الأمن وا

و إثبات الضرر -كعدم الإشــراف-وعلى من أصابه الضرر إثبات وقوع الخطأ من جانب الربان 

.119والعلاقة السببیة بینهما

ومسؤولیة الرّبان المدنیة لیست مسؤولیة مفترضة بل هي مسؤولیة واجبة الإثباث، إذ یقع على 

ك الخطأ وإثبات الضرر الذي لحق به والعلاقة عاتق المتضرر من خطأ الرّبان إقامة الدّلیل على ذل

.السببیة بین خطأ الرّبان والضرر، وللرّبان بعد ذلك الحق في نفي مسؤولیته وهذا وفقًا للقواعد العامة

ومتى ثبتث مسؤولیة الرّبان التقصیریة فإنّه یمكن للمتضرر أن یرجع على المالك أو المجهز دون 

أو .من القانون المدني136لمتبوع على فعل تابعه طبقًا لنص المادةالرّبان على أساس مسؤولیة ا

التي تجعل المالك أو المجهز مسؤولاً مدنیًا عن أفعال الرّبان من القانون البحري93المادة على أساس

.أو البحارة متى وقعت منهم أثناء تأدیتهم وظائفهم أو بسببها

الفرع الثاني

یـبیةمسـؤولیـة الـربان التـأد

موضوع المسؤولیة التأدیبیة بوجه عام مختلف عن موضوع المسؤولیة الجنائیة ، فلكل منهما مجاله 

و أركانه ، فالمسؤولیة التأدیبیة أساسها مخالفة الموظف الموظف أو العامل لواجبات وظیفته أو عمله 

.یة التي نهى المجتمع عن إتیانها ، بینما المسؤولیة الجنائیة أساسها خروج المتهم عن القوانین الجنائ

كما تختلف المسؤولیة التأدیبیة عن المسؤولیة المدنیة ، حیث أن المتفق علیه فقها و قضاءاً أن 

المسؤولیة المدنیة تترتب عن كل خطأ مهما كان تافهاً متى نشأ عن ذلك الخطأ ضررا ، في حین أن 

الإهمال، و من تم فإن درجة الخطأ في المسؤولیة التأدیبیة المسؤولیة التأدیبیة تقتضي قدراً معیناً من 

.أشد منها في حالة المسؤولیة المدنیة

عقاب الجنائي ، نظام التأدیب ، إلاَ أنه لا یختلط مع الم من التسلیم بالطبیعة العقابیة لو على الرغ

یتدخل بالنسبة لأنه ، ال و العمیسري على جمیع الأفراد بما في ذلك الموظفین فهذا الأخیر عام 

للأفعال التي ترتبط بممارسة وظیفة ما ، و یؤدي إلى توقیع جزاءات تمس المتهم لیس في وظیفته، بل 

في حریته و ملكیته ، بعكس النظام التأدیبي فهو لا ینطبق إلاَ على الموظفین العامین ، و إختلاف 

.162، ص1969حدیثة ، الطبعة الأولى مكتبة القاهرة ال، القانون البحري، موجزسمیحة القلیوبي119
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في العدید من التصرفات التي یمكن أن تكون العقابین یؤدي إلى إستقلالهما و یظهر هذا الإستقلال

.أخطاء تأدیبیة دون أن تكون جرائم

همة قائمة بذاتها مستقلة عن التهمة الجنائیة ، لأحیان تكون المخالفة التأدیبیة تو في كثیر من ا

ل قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظیفته أو مقتضیاتها أو كرامتها ، و یجب أن یقوم بأداء العم

.120المنوط به بدقة تحول دون الوقوع في الخطأ

ما في نطاق العمل البحري نجد نظام التأدیب مسألة ضروریة، وقد إستلزمته بصفة خاصة أ

لخطورة العمل البحري الذي قد یترتب علیه خسارات جسیمة في و .خصوصیة علاقة العمل البحري

إذ یكون الرّبان مسؤولاً تأدیبیاً ءات تأدیبیة خاصة ، لجزائري قرر جزاالأرواح والأموال فإن المشرع ا

البحري والنصوص التطبیقیة وخصوصًا ما ویعد مرتكبًا لخطأ تأدیبي عند مخالفاته لأحكام القانون

:یتعلق ب

.قید البحارة وإلزامیة وجود دفتر الطاقم على متن السفینة-1

.إكتمال طاقم السفینة عند الضرورة-2

بالأشیاء التي تركها على متن السفینة أحد أفراد الطاقم المتوفي أو المفقود أو الذي نقل الإعتناء-3

.إلى البّر بسبب مرض

.نزول أفراد الطاقم إلى البّر-4

.حمایة القصر وأمن العمل على متن السفینة-5

.تنظیم العمل والتموین والمنامة والحمایة الصحیة على متن السفینة-6

.القواعد المنصوص علیها في الأنظمة البحریةمراعاة -7

ودون الإخلال بالمتابعة الجزائیة، یعاقب الرّبان عن الخطأ التأدیبي من طرف مجهز السفینة 

:بإحدى العقوبات التالیة 

.الـتـأنـیـب-1

.المنع من ممارسة وظیفته على متن السفینة لمدة تتراوح بین ثلاثة أشهر إلى عام واحد-2

.الإیقاف عن الخدمة لمدة ستة أشهر بدون راتب أثناء هذه المدة-3

.التنزیل من الرتبة-4

.الـعـزل-5

بالإضافة إلى العقوبات التي یمكن لمجهز السفینة أن یوقعها على الرّبان، فهناك عقوبة الشطب 

وهناك .در قرارها بذلكمن سجل رجال البحر والتي یمكن للوزارة المكلفة بالبحریة التجاریة أن تص

9ص –ة ثثالالطبعة ال-الجریمة التأدیبیة للموظف العام في الجزائر-أحمد بوضیاف 120
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عقوبة السحب المؤقت أو النهائي لشهادة الملاحة والتي حددت حالتها وشروطها عن طریق 

.121التنظیم

مع الأخذ ،ولا تصدر العقوبات التأدیبیة إلاّ بعد إجراء تحقیق وحسب طبیعة وخطورة الخطأ المرتكب

وكذلك الضرر ،ه العادي على متن السفینةبعین الإعتبار الأسباب التي دفعت الرّبان إلى فعله وسلوك

.اللاحق في مجال نظام أمن السفینة 

شیر إلى أنه تتقادم متابعة الرّبان إذا ما إرتكب خطأ تأدیبي بإنقضاء ستة أشهر إعتبارًا وأخیرًا ن

.من الیوم الذي إرتكب فیه الخطأ

الفرع الثالث

مسـؤولـیـة الـربّـان الجـزائیـة

وما بعدها عدة عقوبات جزائیة عن 479أوّرد المشرع الجزائري في القانون البحري في المواد لقد

الجنح والجنایـات والتي یمكن أن یرتكبـها الرّبان أثنـاء تأدیة مهـامه، وسوف أتطرق في هذا الصدد إلى 

قد یرتكبها عرض بعض الجرائم والتي سأتناولها على سبیل المثال لا على سبیل الحصر و التي 

:الرّبان،  والعقوبة المسلطة على كل جریمة 

صالحة للملاحة جریمة الإبحار على متن سفینة غیر:أولاً 

ملزم  قبل و عند البدء في الرحلة البحریة بإعداد السفینة إعداداً حسناً لتكون صالحة المجهز 

ى تجهیز العنابر و سائر أقسام السفینة للملاحة و أن یزودها بالرجال و المؤن اللازمة و أن یعمل عل

لتكون صالحة لشحن البضائع ، فالصلاحیة للملاحة تعني أن تكون السفینة قادرة على تحمل 

مصاعب الرحلة البحریة المطلوبة و تكون معدة و مجهزة لذلك ، و یترتب على مخالفة هذا الإلتزام 

حة للملاحة ، و سلط عقوبات أیضاً على تسلیط عقوبات على كل مجهز قدم سفینة للربان غیر صال

.الربان الذي یبحر بإرادته أو بتهاون منه على متن هذه السفینة

على أنه یعاقب من القانون البحري479المادة و على هذا الأساس نص المشرع الجزائري في 

بسفینة في حالة دج كل رّبان یبحر بإرادته أو بتهاون منه 300.000إلى 50.000بغرامة مالیة من

سیئة للملاحة وغیر مجهزة بكفایة وغیر معدّة أو مموّنة، وكل مجهز یضع تحت تصرفه مثل هذه 

إلى     100.000وغرامة مالیة من )02(أشهر إلى سنتین)03(و یعاقب بالحبس من ثلاثة.السفینة

سها أو سفن أخرى إذا كان الفعل المذكور في الفقرة الأولى یضع في خطر السفینة نفدج600.000

.أو الأشخاص أو الحمولة أو البیئة البحریة

.لجزائريامن القانون البحري472و 471و 470أنظر المواد 121
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،إذا كان الفعل من قانون العقوبات264ویتعرض الرّبان للعقوبات المنصوص علیها في المادة 

.عنها عجز كلّي مؤقت المذكور في الفقرة الأولى تسبب في جروح إنجر

دائم، تكون ضیاع السفینة أو جروح تؤدي إلى عجزوإذا نتج عن الفعل المذكور في الفقرة الأولى

سنوات، وفي حالة وفاة شخص أو عدّة أشخاص في )10(إلى عشر)05(بالسجن من خمسةالعقوبة

.122الوقت الذي كانت فیه العواقب متوقعة تكون العقوبة بالسجن المؤبد

جـریمـة مخـالـفـة التنـظـیـمـات البحـریـة:ثانـیـاً 

البحریة مجموع القواعد القانونیة المتعلقة بالملاحة البحریة ، فهي تشمل مجموع نظیمات یقصد بالت

القواعد القانونیة التي تنظم الملاحة البحریة بین الدول سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم ، و 

ه المخالفة علیه یجب على ربان السفینة إحترام هذه القواعد ، إذ أنه في حالة مخالفتها و نجم عن هذ

أي أضرار لحقت بالسفینة أو الأشخاص المتواجدین على متنها یتعرض الربان لعقوبات جزائیة حسب 

.خطورة الأضرار الناجمة عن هذه المخالفة 

)06(على أنه یعاقب بالحبس من ستة483المادة و في هذا الصدد نص المشرع الجزائري في 

دج أو بإحدى العقوبتین كل 200.000إلى 20.000مالیة من سنوات وبغرامة )05(أشهرإلى خمس 

قائد أو أي عضو آخر من الطاقم تسبب في إرتكاب مخالفة للقواعد التي تنص ضابط أورّبان أو

علیها التنظیمات البحریة أو أي فعل آخر من الإهمال تسبب لسفینته أوسفینة أخرى في إصطدام أو 

روف أوتسبب في عطب للسفینة أوحمولتها، أوفیه مساس جنوح أوتصادم مع عائق ظاهر أو مع

.بالبیئة

وأضافت نفس المادة في فقرتها الثانیة على أنه یعاقب على الفعل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه 

من قانون العقوبات إذا تسبب في جروح 442و264حسب الحالة بالعقوبات المذكورة في المادتین 

.مؤقتإنجر عنها عجز كلي 

:على ما یليالجزائريمن قانون العقوبات264تنص المادة 122

یعاقب بالحبس من .كل من أحدث عمدًا جروحًا للغیر أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي

كلي عن دج،إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز 10000إلى 500شهر إلى خمسة سنوات وبغرامة من 

.العمل لمدة تزید عن خمسة عشر یومًا 

من هذا القانون من سنة على الأقل إلى 14ویجوز علاوة على ذلك أن یحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة 

.خمس سنوات على الأكثر تبدأ من یوم توقیع العقوبة علیه

عضاء أو الحرمان من إستعماله أو فقد البصر أو وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه،فقد أو بتر إحدى الأ

.فقد إبصار إحدى العینین أو أیة عاهة مستدیمة أخرى فیعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس إلى عشرسنوات 

وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي إرتكب عمدًا إلى الوفاة دون قصد إحداتها فیعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر 

.سنةإلى عشرین
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وإذا كان الفعل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه  أسفر عن فقدان السفینة أو أدّى إلى جروح 

سنـوات، وفي حالة وفاة )05(إلى خمس)02(إنجرّعنها عجز دائم، تكون العقوبة بالحبس من سنتیـن

.سنة)20(سنوات إلى عشرین )10(شخص أو عدّة أشخاص تكون العقوبة بالسجن من عشرة 

ففي فرنسا إن النص الذي یعاقب على الرمي المتعمد للمواد الملوثة على المستوى الخارجيأما 

و ما بعدها من قانون البیئة ، و الذي تم إصداره تطبیقاً 218في البحر تم النص علیه بموجب المواد 

و .1978وتكول سنة المعدلة بموجب بر 1973نوفمبر 2المبرمة بتاریخ Marpelلإتفاقیة ماربال 

و ما بعدها تجرم الفعل من كل ربان تتم إدانته برمي مواد ملوثة و هذا خرقاً 218تبعاً لذلك فالمواد 

المتعلقة بمراقبة رمي الهیدروكربور أو Marpelلإتفاقیة ماربال 1من الملحق34و 15منه للمواد 

راقبة النفایات الملوثة السائلة المضرة المنقولة من الملحق الثاني المتعلقة بم13تلك المتعلقة بالمادة 

هذا مع الإشارة إلى أنه و من أجل عقد لجنة للنظر في هذه المخالفة یجب على .الغیر المعبئة 

طبیعة التلوث المطروح ، علاقة التلوث :السلطات المعنیة التحقق أولاً من توافر ثلاث عناصر 

123.عمد في طرح هذه النفایاتالمطروح بالسفینة و أخیراً خاصیة الت

جریـمــة الـتـسـبّب فـي حـادث إصـطـدام:ثـالـثـاً 

لقواعد بحریة عالمیة دون إختلاف كبیر في البحار، و لكن لقد كان التصادم البحري یخضع

تدوین و تقنین هذه الاعراف البحریة على شكل قوانین دولیة جعلها تبدو أكثر تبایناً ، علاوة على 

مسك الدول بتطبیق قوانینها البحریة جعل من الصعوبة بمكان تعیین القانون الواجب التطبیق على ت

دعوى التصادم البحري ، و لذلك كله سعت الدول إلى إبرام إتفاقیات دولیة تهدف إلى توحید القواعد 

.الخاصة بالتصادم البحري

سفینة بسفینة أخرى أو بوحدة عائمة أخرى بأنه إرتطام أو إحتكاك لقد عرّف التصادم البحري  و 

غیر أنه یبدو من هذا .تسبب إضراراً أو خسائر لواحدة أو أكثر من السفن أو الوحدات المتصادمة 

التعریف أنه لم یحدد مكان وقوع الإرتطام أو الإحتكاك بل ترك المسألة مطلقة ، و مع ذلك لا ینطبق 

.ور أو الأرصفة أو المنشآت الثابتةمعنى التصادم إذا إرتطمت السفینة بالصخ

الخاصة بتوحید بعض الأحكام المتعلقة بالتصادم البحري فقد 1910أما إتفاقیة بروكسل لسنة 

عرفته بأنه التصادم الذي یحدث بین سفینتین أو بین سفینة و مركب ملاحة بحریة داخلیة بغض النظر 

برت وجود سفینة واحدة في التصادم كافي لإعتباره و على ذلك فإن المعاهدة إعت.عن مكان التصادم 

تصادم بحري، فالتصادم البحري یعتبر قائم طالما وجدت سفینة واحعن مكان حصول الواقعة و هذا ما 

في حالة و.124و أخذت به أغلب التشریعات العربیة1967أخذ به القانون البحري الفرنسي لسنة 

123 L . GRELLET – N.T.G - Pollution Maritime A Linposible Les Capitaines De Navire Sont Desormais

Tenus – Doctrine – DMF N: 765 – Janvier 2015 – Page 4.
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أن یستعمل كل ما في وسعه من إمكانیات من أجل إنقاد لى الربان یستوجب عوقوع إصطدام بحري 

.السفینة و طاقمها دون أن یعرضهم للخطر

على أنّه یعاقب بالحبس من القانون البحري484المادة و تبعاً لذلك  نص المشرع الجزائري في

بّان ر دج كل100.000إلى 20.000سنوات وغرامة مالیة من)05(أشهر إلى خمس )06(ستةمن

تسببت سفینته في حادث إصطدام، و كان في مقدوره إنقاد السفینة وأفراد الطاقم والرّكاب دون 

.تعریضهم للخطر ولم یستعمل الوسائل التي بحوزته لإنقاد الطاقم وركّاب السفینة المصدومة

وقبل التأكد .و تطبق نفس العقوبة على الرّبان الذي ترك مكان الحادث دون أن تمنعه قوة قاهرة

من أن مواصلة الإسعاف لن تجدي نفعًا للسفینة الأخرى وطاقمها وركابها أو دون إستئذان مسیر 

وإذا هلك شخص أو عدّة أشخاص نتیجة لعدم تنفیذ الواجبات .عملیات تنسیق البحث وإنقاذ البحریین

.سنة)20(ى عشرین إل)10(إلیها في الفقرتین السابقتین تكون العقوبة بالسجن من عشرةالمشار

أشهر وبغرامة )03(أیام إلى ثلاثة )06(تصادم سفینتین، یعاقب بالحبس من ستةو في حالة

دج أو بإحدى العقوبتین، ربّان كل سفینة مصدومة كان بإستطاعته 100.000إلى 10.000مالیة من 

السفینة الأخرى على إسم دون تعریض سفینته أو أعضاء طاقمه أو المسافرین للخطر، أن یطلع رّبان

.سفینته ومیناء الإرساء ومیناء الإنطلاق والإتجاه ولم یفعل

التلوث البحريجریـمــة الـتـسـبّب فـي:رابعاً 

بشكل عام تلعب دور هام في تحقیق هيو،ة في حیاة الإنسانالبیئة البحریة  لها أهمیة كبیر 

الأمطار ، إلى جانب دورها في إحداث التوازن الحراري بین التوازن المناخي من خلال دورة میاه 

وتبدو أهمیة البیئة البحریة كذلك من خلال قدرة البحار والمحیطات على .الیابسة والمسطحات المائیة

المساهمة الفاعلة في ضبط التوازن الغازي للغلاف الجوي بین غاز ثاني أكسید الكربون و الأكسجین 

و التلوث البحري .متزنة منتجة تحافظ على التوازن الحراري لكوكب الأرضمما ینتج بیئة بحریة

زادت أخطاره مع ظهور النفط و مشتقاته كمصدر رئیسي للطاقة و الحاجة إلى نقله من موطن إلى 

آخر أي من مكان إستخراجه إلى مكان إستخدامه و أیضاً إستخدامه كمصر للطاقة المسیرة للسفن 
125.

هتم المجتمع الدولي بحمایة البیئة البحریة ، بإعتبارها كنزاً للموارد الطبیعیة و ملكاً و لذلك إ

دفت الحد من ظاهرة التلوث للإنسانیة ، من خلال العدید من الإتفاقیات و المعاهدات الدولیة التي إسته

خلفاتها النفطیة أو ، و خاصة إذا كان مصدرها ناتج عن كارثة لناقلة البترول أو إلقاء السفن بمالبحري

تسرب منتجات كیمیائیة سائلة منها في البحار التي تسیر فیها وما یحدثه ذلك من تلوث للبحار و 

.4ص –منشأة المعارف –ئة البحرية من التلوث حماية البي–أحمد الجمل 125
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هلاك الأحیاء البحریة و المواد العضویة التي تقتات بها، و ما یصاحب ذلك كله من تهدید لصحة 

.126الأفراد و إضرار بالإقتصاد القومي

المشرع الجزائري صادق على العدید من الإتفاقیات والبروتكولات فإنمن أجل هذا الغرضو 

بسن قوانین جنائیة خاصة نصت على الأمر الذي أتبعه .خاصة بمحاربة ظاهرة التلوث البحري 

التلوث بالبیئة البحریة مثله نصه في على كل ربان یكون سبباً في إحداثتسلیط عقوبات قاسیة 

المتضمن القانون البحري  في المادة 80-76لمعدل و المتمم للأمر ا1998القانون البحري لسنة 

في منه على أنه یعاقب بالإعدام كل ربان سفینةجزائریة أو أجنبیة ، ألقى عمداً نفایات مشعة 500

تنقل مواد كل ربان سفینة جزائریة أو أجنبیة علىالمیاه التابعة للقضاء الوطني ، كما شدد المشرع 

دون إخطار السلطات المعنیة دخلت المیاه الإقلیمیة الجزائریة  ة بوسائل دفع نووي مشعة أو مزود

و في .بتاریخ و وقت دخولها و موقعها و الطریق الذي تسلكه و سرعة السفینة و طبیعة الحمولة 

.حال وقوع حادث لمثل هذه السفینة یعاقب ربانها بالسجن الؤبد

ین الإرشــاد جـریمـة مخــالفـة قـوانـ:خامساً 

Maritimeالبحري الإرشاد  Pelotage هو المساعدة التي یقدمها بحارة متخصصون في مرفئ أو

.مرسى أو منطقة بحریة معینة لربابنة السفن عند دخول میناء ما ، أو عند الخروج منه

في المؤسسات قد مارسه الفینقیون ، و هو قدیمرشاد البحري إلى أعماق التاریخ فو یعود الإ

المرفئیة العریقة التي كانت تضع رجالاً ذوي خبرة بحریة محلیة في خدمة الربابنة ، لیقدموا إرشادات 

و فیما القلیل .عن طریقة الوصول إلى تلك المرافئ ، و هم الذین كانوا یسمون بالمرشدین الساحلیین

تتجاوز حمولتها أو یتجاوز طولها حداً من المرافئ یعد الإرشاد إلزامیاً في مناطق معینة للسفن التي

.معیناً 

موضوع 1923و قد تناولت الإتفاقیة الخاصة بأنظمة الموانئ البحریة المنعقدة في جنییف سنة 

الإرشاد و إحتفظت لكل دولة من الدول المتعاقدة بحقها في تنظیم الإرشاد البحري كما تشاء تطبیقاً 

.1فقرة 11لنص المادة 

ند وصول السفینة إلى منطقة الإنتظار تستقبلها السلطة المختصة ، و بعد أن تعطي السلطة فع

فإدخال السفینة و ترصیفها و ربطها .السفینة حریة العمل یتولى المرشد قیادة السفینة لإدخالها المیناء 

رامها من قبل و إقلاعها من الصلاحیات الحصریة لمرشدي المرافئ و یتم ذلك وفقاً لقواعد یجب إحت

.ربابنة السفن یترتب على عدم التقید بها جزاءات نقدیة فقط 

–و التشريعات و المعاهدات المكملة له 1990لسنة 8مدحت حافظ إبراهيم ، شرح قانون التجارة البحرية الجديد الصادر بالقانون رقم 126

.364ص 1991الطبعة الأولى سنة -دار غريب للطباعة –دراسة فقهية و قضائية 
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غیر أنه و أثناء تنفیذ عقد الإرشاد یظل الربان محتفظاً بقیادة السفینة و إدارتها و تنفیذ المناورات 

ى فیه و لیس من حقه التنازل عن سلطاته للمرشد ، و علیه أن یرفض تنفیذ ما یشیر به المرشد إذا رأ

ما یعرض السفینة للخطر، و نتیجة لذلك یكون الربان مسؤولاً شخصیاً عن الأضرار التي تصیب الغیر 

من قیادة السفینة ، إما لأنه تخلى عن قیادة السفینة للمرشد أو قصر في الإشراف علیه و مراقبته أو 

.127أخذ بتعلیماته الغیر السدیدة

من هذا 172انون البحري على أنه مع مراعاة أحكام المادة من الق518نصت المادة و على هذا

:دج كل رّبان500.000إلى10.000الأمر یعاقب بغرامة مالیة من 

.یدخل سفینته إلى میناء جزائري أو یخرجها منه دون مرشد -

.یعیق إركاب وإنزال المرشد-

.یرفض دفع مصاریف الإرشاد-

ة المكلفة بالإرشاد التي لا تضع مرشدًا في خدمة ربّان السفینة وتسلط نفس العقوبة على مسؤول الهیئ

.الملزمة بالإرشاد

من القانون البحري فإن الإرشاد 172وتجدرالإشارة في هذا الصدد إلى أنه وطبقًا لنص المادة 

سفن التي إجباري لكل السفن الجزائریة والأجنبیة وذلك في الحدود الإداریة لكل میناء، وهذا بإستثناء ال

:أعفاها المشرع من إجباریة الإرشاد وهي 

.طن100السفن الشراعیة بحمولة أقل من -1

.طن100السفن ذات الدفع الآلي بحمولة صافیة تقل عن -2

السفن ذات الدفع الآلي والمخصصة فقط لتحسین وصیانة ومراقبة الموانئ ومداخلها كالقاطرات -3

.لبحریةوالناقلات والجرافات والصنادل ا

.128سفن المنارات والعلامات4

127 A. Vialard – Revue Precedent – page 196.
الجزائريمن  القانون البحري178المادة 128
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الـفـصـل الثاني

أفراد طاقمهاو السفینةبمجهز طبیعة علاقة ال

و خاصة في مجال صید الأسماك التي العامل في البحر معرض لحوادث وأخطار غیر متوقعة،

جهود دؤوبة على جمیع هناك ضرورة  للقیام بالأخرى ، إذ تعتبر مهنة خطیرة بالمقارنة مع المهن

وعلى .المستویات و من جمیع الأطراف لتحسین مستوى السلامة و الصحة لدى هذه الفئة من العمال

ذلك حرصت معظم الدول على تأمین سلامة البحـارة وحفظ حقوقهم من خلال الإشراف على عقـود 

.استخدامهم 

ونفس الشيء ،وجود ممثل عن مجلس التجارةففي بریطانیا یتم إبرام العقد بین البحار والمجهز ب

وفي الأردن تراقب السلطة المكلفة  بنظام في الولایات المتحدة الأمریكیة بوجود مفوض الملاحین،

الملاحة قبل سفر السفینة قیود دفتر البحارة كي تتحقق من أن البحارة النازلین في السفینة یرتبطون 

لهم به، ویذكر ذلك على هامش تأكد من معرفتهم مضمونه وقبو بعقود تتلى علیهم الشروط العقدیة لل

.129البحارةدفتر 

یعرف في الأوساط البحریة فأفراد طاقم السفینة یرتبطون بعقود عمل بحریة یتم إبرامها مع  شخص

.بالمجهز

بإعتباره بالسفینة المجهز طبیعة علاقة أولاً إلى دراسة تتطرقو علیه و من خلال تناولي  لهذا الفصل 

كیفیة إبرامه قة العمل البحري ، ثم بعد ذلك تناولت مسألةالطرف الثاني في علاو صاحب العمل 

.لعقود العمل المؤدى على ظهر السفینة مع أفراد طاقمها

المبحث الأول 

ة المجهز بالسفینة طبیعة علاق

یزودها بالرجال والوقود المجهز لفظ یطلق على الشخص الذي یجهز السفینة أي الشخص الذي 

.والمجهز قانوناً هو الشخص الذي تستغل السفینة بإسمه ولحسابه.والمؤونة اللازمة لسیرها في البحر

شر مكتبة دار الثقافة للن-دراسة مقارنة -یط في شرح قانون التجارة البحریةلوسا-قادر حسین العطیرعبد ال129

.192ص -والتوزیع 
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كان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً الذي له حق ملكیتها ویتولى سواءاً ،قد یكون مالكاً للسفینةوالذي 

اللازمة لملاحتها، ویسمى المالك في هذه الحالة تجهیزها، فیزودها بالمؤونة والوقود وجمیع الأدوات

.هز، وهذا هو الوضع السائد غالباً المالك المج

فكثیراً ما یستقل شخص المالك عن شخص المجهز ، و یحدث هذا عندما یؤجر مالك السفینة 

ى سفینته غیر مجهزة إلى شخص آخر یقوم بإستغلالها لحسابه الخاص ، و في هذه الحالة یطلق عل

.Larmateur-affreteurالمستأجر تسمیة المستأجر المجهز 

و على هذا فإن مجهز السفینة قد یكون مالكها و قد یكون مستأجراً لها ، وهذا ما عبرت عنه 

یعتبر مجهزًا كل شخص طبیعي أومعنوي یقوم :الجزائري بقولهامن القانون البحري 572المادة

ا بصفته مالكاً للسفینة وإما بناءًا على صفات أخرى تخوله الحق بإستعمال بإستغلال السفینة بإسمه إم

.السفینة

غیر أنه غالباً ما تجتمع صفتا المالك و المجهز في شخص واحد ، و یحدث هذا عندما یقوم 

مالك السفینة بتجهیزها لممارسة الملاحة البحریة لحسابه الخاص ، و یطلق على المالك في هذه الحالة

-Larmateurالمالك المجهز  proprietaire.

ویتعین دائماً الفصل بین مفهوم الملكیة ومضمون التجهیز، فالملكیة مضمون قانوني یعبّر عن 

.حق یرد على السفینة، بینما التجهیز مفهوم إقتصادي یعبّر عن نشاط تجاري معین

فإسمه مسجل في -لنقل البحري أو التجارينقصد سفینة ا–ومالك السفینة معروف في العالم كله 

أما المجهز فقد .في دوریات السفن البحریة العالمیة كدوریات اللویدزدفتر تسجیل السفن في وطنه، و

یكون غیر معروف أو غیر ظاهر لأن المتعاملین مع السفینة لا یتعاملون مع مجهزها مباشرة بل 

الموانيء وسرعة المعامـلات التجاریة البحریة لا تمكن یتعاملون مع ربان السفینة أو وكلائها عبر 

المتعاملیـن مع السفینة من التحقـق ما إذا كان مجهز السفینة مالكاً أو مستأجـراً لها، ومعرفة مالك 

أما المستأجر .السفینة أمر یسیـر وذلك بالرجوع إلى الإدارات البحریة المختصة بإستعمـال إسم السفینة

.130ظاهر، غالباً ما یكون قاصراً على أطراف العلاقة الإیجاریة للسفینةفهـو أمر غیـر 

قبل البدء في البحري ،من القانون573بموجب المادة على المجهزالمشرع الجزائري أوجبو

إستغلال السفینة من كتابي في دفتر تسجیل السفن، وفي حالةإستغلال السفینة أن یقوم بتصریح

أن یحتوي تصریح المجهز على إسم وعنوان مالك السفینة مع تقدیمه نسخة من طرف مستأجرها یجب

.عقد إیجار السفینة الذي یخوله حق إستغلالـها 

أبرز المسائل التي تثار فإن من طرق إلیه من خلال مقدمة هذا المبحثفمن خلال ما سبق الت

ل البحري هي في الحالة التي یكون فیها هذا كطرف أساسي في علاقة العمالسفینة جهز ملبالنسبة 

.58ص-المرجع السابق -مدحت حافظ إبراهیم 130
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و مدى ثأثیر كل حالة من هذه ، مستأجراً لها الحالة الثانیة عندما یكونومالكاً للسفینة الأخیر 

، و ذلك من خلال علاقة العمل البحري التي تجمعه مع أفراد طاقم السفینة كیفیة إبرامه لالحالات على 

ها من طرف مالكها سواء كان هذا الأخیر مجهزها و بالتالي یكون التطرق إلى دراسة كیفیة إكتساب

د ققد تكون السفینة محلاً لعكما المالك هو المجهز الذي یرتبط مع البحارة بعقود العمل البحریة ، 

.على سفینة غیر مجهزة ، لیتولى المستأجر تجهیزها الذي قد یقعإیجار ، و 

مجهز فیه  تتناولي لهذا المبحث إلى مطلبین  الأول ت إلیه من خلال تقسیمتطرقوهذا ما 

و مدى تأثیر كل حالة إستئجاره لها فیه حالةتتناوللها أما المطلب الثاني السفینة في حالة ملكیته

.على علاقته بأفراد طاقم السفینة 

الأولالمـطلب

من طرف المجهزـیـة الــسـفــیــنةـكـــمــل

ة بأنها مال منقول قابل للملاحة البحریة ، و بالتالي قابل لمواجهة المخاطر یمكن تعریف السفین

فالسفینة یكمن إعتبارها شیئ .البحریة ، و قد نجم عن ذلك أن تم تنظیم أحكامها بقانون خاص بها

منقول یمكن إستعماله للتنقل داخل مساحات دولیة من میناء إلى میناء آخر، و من میاه إقلیمیة إلى 

.131إقلیمیة أخرى مروراً بأعالي البحارمیاه

تمكنه ، عن مفهوم قانوني قوامه تخویل صاحبها سلطات مباشرة على الشیئ السفینةملكیةر عبّ وت

من إستعماله و إستغلاله و التصرف فیه، أما التجهیز فیعبر عن مفهوم إقتصادي قوامه إعداد السفینة 

ذا فإن مالك السفینة هو صاحب حق الملكیة علیها ، أما مجهز و على ه.لممارسة الملاحة البحریة

، أما المجهز فهو الشخص الذي یتولى إعدادها للإستغلال السفینة هو صاحب حق الملكیة علیها 

.البحري بتزویدها بالمؤن و الوقود و المعدات ،بالإضافة إلى تزویدها بالعدد الكافي من البحارة الأكفاء

من القانون البحري هي كل عمارة 13فها المشرع الجزائري في نص المادة ما عرّ كالسفینة و 

ویتضح من هذا التعریف أن هناك عنصرین أساسیین .بحریة أو آلیة عائمة تقوم بالملاحة البحریة

.لتحدید مفهوم السفینة، أولهما أنها منشأة وثانیهما أنها تخصص للملاحة البحریة

وبالتالي .رع الجزائري لفظ المنشأة لتحدید مفهوم السفینة لأنها من صنع الإنسانولقد إستخدم المش

یستبعد من مفهوم السفن جمیع الأشیاء التي یمكن الإستعانة بها في الملاحة دون أن تكون من صنع 

.الإنسان كجذوع الشجر

131 P. CHAUMETTE -Le Navire ni Territoire ni Persone-DMF 678- Fevrier 2007 Page 99.
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لطریقة البناء ولأوصاف إذا كان یتعین أن تكون السفینة من صنع الإنسان فلا أهمیة بعد ذلك و

السفینة من حیث المتانة والقدرة على مواجهة المخاطر البحریة، ومن حیث الشكل وطریقة التسییر 

.132سواء كانت بالشراع أو البخار وأیاً كانت نوع الطاقة المستخدمة في تسییر السفینة

ولا یلزم بالضرورة أن .حریةوالعبرة كذلك في تحدید مفهوم السفینة تكمن في تخصیصها للملاحة الب

تبدأ السفینة في الملاحة البحریة لكي تكتسب وصف السفینة وإنما یكفي أن تكون معدة ومخصصة 

ویترتب على ذلك أن المنشأة مكتملة الصنع تعتبر سفینة لمجرد تخصیصها للملاحة .لغرض الملاحة

ت للملاحة البحریة فإنها تكتسب وصف وما دام أن هذه المنشأة خصص.البحریة وإن لم تبدأ فیها بعد

.السفینة ولا یهم بعد ذلك نوع الملاحة

فسواء كانت المنشأة مخصصة لأغراض الملاحة الرئیسیة من تجارة أو صید أو نزهة أو بحث 

ولا یهم إذا كانت تقوم بالملاحة بوسیلتها .علمي أو لأغراض الملاحة المساعدة من قطر أو إرشاد

.ن طریق قطرها بسفینة أخرى فإنها كلها تعتبر سفنالخاصة أو ع

ه إلى تخصصع إلى قسمین الأول هذا الفر تقسممن خلال هذا المطلب سوف و على هذا فإنني 

.دراسة صور ملكیتهاته إلىخصصأما الفرع الثاني سوف ،طرق إكتساب ملكیة السفینة دراسة 

الأولالفرع

تها مـلكـیطرق

مادام أنها غیر ثابتة فإنها تدخل ضمن الأموال المنقولة، إلا أنها وبسبب الطبیعة الخاصة السفینة

التي تتمیز بها عن باقي الأموال المنقولة فإن إكتساب حق الملكیة علیها یختلف في بعض أسبابه عن 

.إكتساب ملكیة المنقول

كالمیراث والهبة والوصیة، فإنها إلى جانب أسباب كسب الملكیة الواردة في القانون المدنيف

تكتسب أیضاً بطرق متصلة بالقانون العام كالإغتنام البحري وهو الإستیلاء على سفن الأعداء زمن 

وقد تكتسب ملكیة السفینة بالتخلي والترك وهو .الحرب وهو مایدخل في دراسة القانون الدولي العام

الحصول على التعویض كاملاً وهو مایدخل في نقل ملكیة السفینة للمؤمن حتى یمكن للمؤمن له 

وهي .إكتساب ملكیة السفینة بالشراء والبناء،ویضاف إلى هذه الطرق.133دراسة التأمین البحري

.ب ملكیة السفینة الأكثر إنتشاراً أسبا

.50ص-1993-)السفینة(الوجیز في القانون البحري -هاني دویلار132

.89ص -نفس المرجع  –حسین العطیر عبد القادر 133
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وما 49وقد تطرق المشرع الجزائري إلى أسباب إكتساب ملكیة السفینة بالشراء والبناء في المواد

بعدها من القانون البحري وهذا بخلاف بعض التشریعات العربیة التي لم تعالج أسباب إكتساب ملكیة 

.134السفینة بالبیع والشراء والبناء

الـســفــیــنــةـاءـــنـــب:أولاً 

بناء السفینة سبب من أسباب إكتساب ملكیتها وهو سبب منشئ للملكیة وهو لا یختلف كثیرًا عن 

السفینة بطریق الشراء، لأن الشخص الذي یرید إمتلاك السفینة سواء بالشراء أو البناء یجب أن إمتلاك 

یقـوم بنفس الإجراءات أمام السلطة الإداریـة البحریة المختصـة، كالتصریح الذي یجب أن یقدم لها في 

.135میناء التسجیل الذي سوف تسجل فیه السفینة، وتسلم هذه السلطة رخصة مسبقة

وإكتساب السفینة عن طریق البناء یعني إنشاء بنیان متكامل بمواصفات فنیة خاصة تجعله صالحاً 

للملاحـة البحریـة، فالأمر یتعلـق ببنیان أو منشأة لم یكن لها وجود من قبـل، فالبناء ینشيء محل حق 

.الملكیة ویؤدي في الوقت ذاته إلى إكتساب ملكیة هذا المحل

من القانون 02اء السفینة عملاً تجاریاً بالنسبة لمتعهد البناء وذلك تطبیقاً للمادة ویعتبر عقد بن

أما بالنسبة إلى طالب البناء فإن الأمر یتوقف على نوع الملاحة التي تخصص لها السفینة .التجاري

طالب البناء، فإن كانت من السفن التجاریة كان عقد البناء عملاً تجاریاً بالنسبة إلى.بعد تمام البناء

أما إذا كانت من سفن الصید أو النزهة فیكون عقد البناء مدنیاً بالنسبة إلى طالب البناء ویأخذ في هذه 

.الحالة وصف العمل المختلط 

و إكتساب ملكیة السفینة عن طریق البناء تثیر مسالتین مهمتین ، الأولى تتمثل في الطریقة التي 

ا المسألة الثانیة فتتمثل في الطبیعة القانونیة لعقد بناء السفینة و ما هي یتم بها بناء السفینة ، أم

:النتائج المترتبة عنها

:طرق بناء السفینة /1

و لقد جرى الفقه على تحدید طریقتین لبناء السفن ، الأولى و هي الطریقة المباشرة و الثانیة و 

:هي الطریقة الغیر المباشرة 

في البدایة كان یتولى صاحب الحاجة بناء سفینته التي یعدّها للملاحة البحریة ف:الطریقة الأولى/أ

أیاً كان نشاطه، وهذه طریقة من طرق البناء والتي تسمى بالبناء المباشر، وهو أن یقوم صاحب 

المصلحة والذي هو المجهز ببناء السفینة في مكانه الخاص بذلك، فهو الذي یقوم بشراء المواد 

ویتعاقد مع المهندسین والعمال اللازمین للبناء، وهي عقود عادیة تتوزع مابین عقود شراء والمعدات 

.وعقود عمل، وهذه العقود تخضع لقواعد القانون العام

90ص –نفس المرجع -القادر حسین العطیرعبد134
.يمن القانون البحري الجزائر 50المادة 135
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إن كانت قد إتبعت فترة من الزمن بسبب ماتوفره والبناء المباشرطریقة:الطریقة الثانیة/ب

جرت حالیاً لوجود شركات ضخمة أصبحت تتولى هذه المهمة بشكل مادیاً لمجهر السفینة إلا أنها ه

.136متخصص وتجهز لذلك منشآت ضخمة تشتمل على أحواض مائیة تساعد في بناء السفینة

لم یكن ممكناً إستمرار هذه الصورة مع تقدم الفن الصناعي وتعقـد عملیة بنـاء السفن، ولذلك ظهر 

وهي أن یقوم المجهز بالتعاقد مع بنائي السفن لبناء سـفینة .باشرما یسمى بعملیة البناء الغیر الم

حیث  یضع المواصفات التي یریدها مع التقید بنمادج .لحسابه، إذ أنه یشتري سفینة لم توجد بعد

السلامة القصوى والصحة والراحة، وفي هذا النوع من البناء إما أن یقوم المجهز بتزوید الباني 

یقدم البنّاء جهده، وإما أن یقوم البنّاء بتقدیـم المعدات وعملیات البناء وهذا حسب بالمعدات اللازمة و 

فهذه الطریقة برزت للوجود بظهور المصانع و المنشآت المتخصصة في .طبیعة عقد بناء السفینة

.الذي یكون بین المجهز و البانيو هذه الطریقة تثیر مشكلة الطبیعة القانونیة للعقد.بناء السفن

:عة القانونیة الطبی/2

وفقاً للطریقة الغیر المباشرة،  هاء حول التكییف القانوني لعقد بناء السفینة الفقثار خلاف بین لقد 

فالبعض یرى أن هذا العقد عبارة عن عقد مقاولة ، إلاّ أن هذا التكییف لم یؤخذ به على أساس أن 

توجیه صاحب البناء أو من ینوب عنه، بینما بناء المقاول ینجز العمل موضوع المقاولة بإشراف و 

.السفینة لا یتم بإشراف طالب البناء أو من ینوب عنه

اء سفینة فلا مجال للقول بوجود عـقد نتقدم المجهز بطلب بیو یجدر بنا أن نشیر إلى أنه عندما

فینة التي تكون قید الإنشـاء تـبقي لأن ملكیة السـشراء سفـینة ولكن العقد یشكـل دائماً إتفاق للشـراء،

.137للقـائم بـإنشائهـا حتى نقـل الـملكیة إلى المشتري

وقد كان الهدف الرئیسي من هذا .ولقد إستقر الرأي على تكییف العقد على أنه بیع تحت التسلیم

.138التكییف هو إخضاع متعهد البناء لأحكام ضمان العیوب الخفیة المتعلقة بعقد البیع

من القانون البحري، فكما سبق الذكر 53وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا الرأي بموجب المادة 

تبقى ملكیة السفینة لمتعهد البناء أثناء البناء ولا تنتقل الملكیة إلى طالب البناء إلاّ بقبول تسلمها وهذا 

ز للأطراف المتعاقدة الإتفاق  على إلا أن المشرع الجزائري أجا.بعد قیامه بالتجارب القانونیة الإیجابیة

.خلاف ذلك كأن یتفقوا على نقل الملكیة عبر مراحل على ضوء تقدم البناء

اء حتى یمكنه ا كانت السفـن تكلف مبالغ ضخمة یسـتغرق بناؤها مدة من الزمن فإن البنّ ولمّ 

ومن ثم فإنه یلجأ لجهات ء بنفسـه،الإنتظار لقبض الثمن وغالباً لا یستطیـع الـقائم بالإنشاء تمویل البنا

94ص-المرجع السابق -عبد القادر حسین العطیر136

.من قانون بحري53ادة مال137

70ص-المرجع السابق-هاني دویلار 138



-96-

أخرى طلباً للمساعدة وهذه الجهات إما المشتري أو طرف ثالث یكون عادةً بنـك یشترط تأمیناً على ما 

.یقرضـه

إلى جانب ذلك فإن المشتري لابد له من تأمین على الدفعـات التي یـدفـعها للـقائم بالإنشـاء خوفًا و

رط فـیه نقل ملكیة أجزاء من الـسفینة تم عادةً بوضع شروط بعقد البناء یشتن یمن إعساره، وهـذا التأمی

.139طبقاً للدفعات التي یدفعها من ثمن السفینةللمشتري على ضوء التقدم فـي البناء

:ار المترتبةالأث/3

:یترتب على إعتبار عقد بناء السفینة بأنه عقد بیع تحت التسلیم النتائج التالیة 

بعة هلاك السفینة قبل التسلیم تقع على الباني صاحب المصنع ، طبقاً للقواعد العامة التي أن ت-

قبل التسلیم -البناء-تقضي بتحمل المالك تبعة هلاك أمواله ، إذ أن ملكیة السفینة تبقى تابعة للمالك 

جرت العادة في و لتفادي تلك النتائج.، و بدیهي أنه یتحمل تبعة هلاكها طالما لم تحرج من ذمته 

عند البدئ ببنائها حتى لحظة تسلیمها للمجهز و مثل هذه الحالة ، أن یعتمد الباني على تأمین السفینة 

اً ، یجعل السفینة ضمن إن إفلاس الباني سواء كان شركة أو شخصاً تاجر و.140هي عائمة في البحر

ز تسلم السفینة ، و كل ما علیه سوى سته، و تكون حقاً للدائنین، و بالتالي لا یجوز للمجهأموال تفل

إلاّ أن طالب بناء السفینة .البانين لأخذ حقوقهم من تفلیسة مدینهم دائنیالالتقدم كدائن عادي مع بقیة 

یستطیع التخلص من خطر مزاحمة دائني الباني عند إفلاسه و دخول السفینة في أموال التفلسة ، 

في مرحلة البناء ، و بالتالي فإنه بهذا الإجراء یحق له بتقیید حق رهن على السفینة لحسابه و هي 

141.التقدم على دائني الباني عند إفلاسه

إلتزامات على عاتق طرفیه، متعهد البناء عقد بناء السفینة كباقي العقود بوجه عام، یرتب و 

التي حددها له اصفاتفالأول ملزم للقیام بالأعمال اللازمة لبناء السفینة وإحترام المو .وطالب البناء

.ن فإنه یكون مسؤولاً عن أعمالهموإذا لجأ متعهد البناء إلى مقاولین من الباططالب البناء، 

بتجربتها الإیجابیة كما سبق ملتزماً بتسلیم السفینة بعد القیاموعند تمام البناء یكون متعهد البناء 

هد البناء ضامناً لخلو السفینة من العیوب، ویكون متع.إذا إتفق الطرفان على خلاف ذلكإلاّ ،الذكر

حیث أن.البناء فیما بعدلذلك فهو یضمن العیوب الخفیة التي تظهر في السفینة والتي یكتشفها طالب 

تسلم طالب البناء للسفینة بعد تجربتها لا یعفي متعهد البناء من ضمان العیوب الخفیة، لأن مثل هذه 

هذا مع الإشارة إلى ضرورة الرجوع .جربة السفینة بعد تمام بناءهاالعیوب قد لا یكشف عنها بمجرد ت

95ص-المرجع السابق -عبد القادر حسین العطیر139
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إلى الأحكام الواردة في القانون المدني لتحدید ماهیة العیب الخفي والجزاء المقرر له في حالة الكشف 

.عنه

ق على وعادة یتم الإتفا.في تسلم السفینة عند تمام البناءأما عن إلتزامات طالب البناء فتتمثل أولاً 

وكذلك قد یتم الإتفاق على .میعاد التسلم وكیفیته والذي یكون في أغلب الأحوال بعد تجربة السفینة

.ضرورة تحریر محضر بالتسلم موقع من الطرفین

وعادة ما یتم الإتفاق على قیام البناء في دفع الثمن المتفق علیه،ویتمثل الإلتزام الجوهري لطالب 

وذلك نظراً للتكالیف الباهضة لبناء .قساط دوریة من الثمن خلال عملیات البناءطالب البناء بأداء أ

وفي مثل هذه الحالة یكون من حق طالب البناء أن .السفن مما یساعد متعهد البناء على إنجاز مهمته

.یتملك أجزاء السفینة بتتابع صنعها

أن یعقد رهناً على السفینة، فإذا -بانيحمایة لنفسه من مخاطر إفلاس ال–كما یمكن لطالب البناء 

أفلس الباني، أمكن لطالب البناء التقدم في التفلسة وإستفاء مادفعه بإعتباره دائناً مرتهناً یتقدم على غیره 

.142من الدائنین

ةـــنـــیــــفـــســالــراءــش:ثانیاً 

فهو عقد یلتزم بمقتضاه ملكیتها، طرق إكتساب و أشهریعتبر عقد بیع أو شراء السفینة من أهم

هو و.بائع السفینة بأن ینقل للمشتري ملكیة السفینة في مقابل ثمن یتم الإتفاق علیه في عقد الشراء 

كغیره من عقود البیع والشراء التي تقع على الأموال والتي تشترك معها في ضرورة توافر الأركان 

لى هذه الأركان هناك شروط شكلیة وأخرى موضوعیة الرئیسیة للعقود من رضا ومحل وسبب، إضافة إ

یجب توافرها في عقد بیع أو شراء السفینة سواء ما تعلق منها بشكلیة العقد والإجراءات السابقة له 

.ومنها ما یتعلق بمحل عقد البیع ومنها ماتعلق بأطرافه

قل نتیة لعقد بیع السفینة ثم نة التجار تطرق تباعاً لدراسة الطبیعوفي دراستنا لهذا الموضوع سوف ن

.نتهي إلى دراسة الآثار المترتبة عنهلدراسة شروط إنعقاد العقد ثم ن

عقدلالطبیعة التجاریة ل/1

إن تطبیق النظریة العامة للعمل التجاري، تؤدي إلى عدم إعتبار عقد شراء السفینة عملاً تجاریاً إلا 

.صد مباشرة نشاط تجاري كإستغلال السفینة في النقل البحريإذا كان الشراء بقصد إعادة البیع، أو بق

أما إذا تم الشراء بقصد مباشرة نشاط مدني كملاحة النزهة، فإن عقد الشراء یعتبر مدنیاً بالنسبة 

ویختلف الأمر بالنسبة للبائع، فمن یحترف صناعة السفن أو شرائها بقصد بیعها، یعتبر .143للمشتري

.ویعتبر عقد البیع بالنسبة له تجاریاً حتى ولو تعلق الأمر بتصنیع سفن النزهةنشاطه نشاطاً تجاریاً،

.97ص-1997طبعة -دار الجامعة الجدیدة للنشر-قانون التجارة البحریة -ء محمدین جلال وفا142
.99ص-المرجع السابق –مد بریري محمود مختار أح143
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یترتب عن ذلك أن عقد شراء السفینة قد یدخل في تعداد الأعمال التجاریة المختلطة فیكون تجاریاً و 

البحري، وقد یكون بالنسبة للمشتري ومدنیاً بالنسبة للبائع كبیع الورثة لسفینة یتم شرائها لمباشرة النقل

فالعقد في هذه الحالة تجاري بالنسبة للبائع .العكس كبیع تاجر سفن لسفینة یخصصها المشتري للنزهة

.ومدني بالنسبة للمشتري

الشراء عقد شروط /2

التي یجب توافرها في عقد شراء أو بیع السفینة ، أورد المشرع الجزائري إلى جانب الشروط العامة 

ون البحري شروطاً موضوعیة و أخرى شكلیة خاصة ینبغي توافرهافي عقد شراء السفینة و في القان

:التي تتمثل فیما یلي

:أ :الشروط الموضوعیة /

:ینبغي توافرها في طرفي العقد ، و في محله الشروط الموضوعیة الخاصة هذه 

ا الذي تكون السفینة مسجلة بإسمه في بائع السفینة هو في الأصل مالكه:طرفي العقد النسبة لب:1/أ

سجل السفینة فرداً كان أم شركة، وقد یقع البیع على كل السفینة أوعلى جزء منها إذا كانت مملوكة 

.على الشیوع بین عدة أشخاص أو كانت مملوكة لشركة وأراد أحد الشركاء بیع حصته في هذه الشركة

خاصة وهو مایسمى بالسّمسار البحري، وهو كل شخص ویمكن أن یتم البیع بواسطة وكیل بوكالة 

طبیعي أو معنوي یلتزم مقابل أجر وبموجب وكالة بالعمل كوسیط لإبرام عقود شراء السفن وبیعها 

ویجب أن تكون وكالة .وعقود الإستئجار والنقل البحري والعقود الأخرى التي تتعلق بالتجارة البحریة

.144یـها بوضـوح حقـوق و إلتزامات السّمسارالسمسرة البحریة مكتوبة وتحـدد ف

كما أنه یجوز للسّمسار البحري أن یلتزم بالعمل لحساب البائع والمشترى إذا تم تعیینه من قبلهما 

ه یتصرف لحسابهما ویتعهد بأنه سوف یعمل وفي هذه الحالة یتعین علیه إعلام كل من الطرفین بأن

.145بكل نزاهة على أن یأخذ بعین الإعتبار مصالح كل طرف

أما المشتري یجب أن یكون شخصاً جزائریاً طبیعیاً كان أو معنویاً وفي حالة ما إذا كان المشتري 

146.شخصا أجنبیا یجب أن یحصل على رخصة مسبقة صادرة عن السلطة البحریة المختصة

المحل في عقد بیع السفینة هو السفینة بمفهومها القانوني الوارد في نص :محل العقدبالنسبة ل:2/أ

ویشمل السفینة وتوابعها بما في ذلك الزوارق والأدوات والآثاث وكل .من القانون البحري13المادة 

ن على إختلاف وأحكام عقد بیع السفینة یشمل عقود بیع السف.الأشیاء المخصصة لخدمة السفینة

.من الـقـانــون الـبـحـري 631الــمـادة 144
ريمـن الــقانـون الـبـحـ634الــمـادة 145
.من القانون الـبـحري 51الـمـادة 146
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أنواعها وذلك لعموم الوصف الوارد في نص المادة المشار إلیها أعلاه، ویجب تعیین السفینة محل عقد 

.البیع تعیینًا دقیقاً بجمیع أوصافها الممیزة لها 

إلاّ أن بعض الفقه  یرى أنه یجوز بیع السفینة دون أن تكون موجودة وقت التعاقد وهو ما یسمى 

ویكون في حالة أن طرفي "البیع بشرط الأخبار الحسنة أوالسیئة "كانت الظروف أو ما یسمىبالبیع أیاً 

التعاقد لایعلمان أثناء إبرام العقد بوجود السفینة أوهلاكها ویقبل البائع على مثل هذا البیع بثمن 

أنه یؤخذ منخفض على أن یتحمل المشترى مخاطر هلاكها وهذا البیع هو نوع من أنواع التأمین، إلاّ 

على هذا النوع من البیوع أنه ربما كان موجوداً في وقت لم تكن فیه الإتصالات اللاسلكیة موجودة بهذا 

.147التطورالذي تعرفه الآن 

:الشروط الشكلیة العقد /ب

بیع السفینة نظراً للأهمیة التي تتمیز بها السفینة فإن المشرع الجزائري أعطى إهتماماً كبیراً لعقد

حیث أن المشرع .ن یخضع هذا العقد إلى القواعد العامة التي تحكم عقود  بیع الأموال المنقولةدون أ

أخضع جمیع العقود الناقلة لحق الملكیة إلى أن تثبت تحت طائلة و في القانون البحري الجزائري 

ویشتـرط أن یتضمن العقد نوع السفینة وسعتها.البطلان، بسند رسمي محرر من طرف الموثق

ومداخلها ومخارجها وأسماء مالكیها السابقین وتواریخ عملیات نقل ملكیتها المتعاقبة، ویكون قید هذا 

.148العقد إلزامیاً في سجل السفینة

بدونها، و على هذا الأساس فإن الرسمیة تعد ركناً شكلیاً لازماً لإنعقاد عقد شراء السفینة لا یقوم 

ینة بأكملها أو على جزءاً منها ، و سواء أكان البیع وارداً على سفینة وارداً على السفسواء أكان البیع

وإمتلاك السفینة بطریق الشراء یجب أن .تجاریة أو سفینة صید أو سفینة نزهة و مهما كان حجمها

یكون بعد الحصول على رخصة مسبقة من السلطة الإداریة البحریة المختصة في میناء التسجیل الذي 

.السفینة سوف تسجل فیه 

ونظراً للطبیعة الخاصة التي تتمتع بها السفینة كإكتسابها لجنسیة مالكها، فإن المشرع الجزائري 

إشترط في نقل ملكیة سفینة جزائریة أو جزء منها إلى شخص أجنبي رخصة مسبقة صادرة عن السلطة 

149.البحریة المختصة

عقد الآثار /3

لى المشتري، لكن كما سبق وأن ذكرناملكیة السفینة من البائع إیترتب على عقد بیع السفینة نقل 

فإن العقد وحده لا یكفي كي یرتب هذه النتیجة بل لابد من قید هذا العقد في سجل السفینة حتى تنفد 

.96ص-المكتب المصري الحدیث -القانون البحري الیبي –محمود سمیر الشرقاوي 147
.من القانون البحري الجزائري49المادة 148

.من القانون البحري51المادة 149
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آثاره في مواجهة طرفیه وفي مواجهة الغیر، ویترتب على عقد بیع السفینة إلتزامات على عاتق 

.لى عاتق البائععإلتزامات المشتري و

إلتزامات المشتري:/أ

المشتري بتسلم السفینة في الموعد المتفق علیه، وللبائع إعذاره یرتب عقد بیع السفینة على عاتق

.إذا إمتنع ویترتب على ذلك إنتقال تبعة الهلاك من البائع إلى المشتري

في العقد عند التعاقد أولاً وقبل تسلیم ویتمثل الإلتزام الرئیسي للمشتري في دفع الثمن المتفق علیه 

السفینة محل البیع أو المطالبة بها مالم یتفق الطرفان على خلاف ذلك وهذا ماهو متعارف علیه في 

حتى یستوفي عقود بیع السفن ، وإذا كان الثمن مستحق الأداء في الحال فللبائع الحق في حبس المبیع

تري قد تسلمها فیجوز له طلب فسخ البیع و إسترداد السفینة ماهو مستحق من الثمن أما إذا كان المش

إلاّ إذا كان المشتري قد باعها لشخص آخر بموجب عقد رسمي و قام بقید هذا البیع في سجل السفینة 

.كما سبق و أن أشرنا

إلتزامات البائــع:/ب

364-كانت علیها وقت التعاقد أما إلتزامات البائع فتتمتل في تسلیم السفینة للمشتري بالحالة التي

عدّة السفینة ویشمل التسلیم ملحقات السفینة بما في ذلك الزوارق والأدوات و-من القانون المدني

كما یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في حق .150والآثات وكل الأشیاء المخصصة لخدمة السفینة

حقاق سابقاً على عقد البیع، كما یلتزم یدّعیه الغیر على السفینة إذا كان سبب التعرض أو الإست

351وعلى العموم تسري في عقد بیع السفینة القواعد العامة الواردة في المواد .بضمان العیوب الخفیة

.151وما یلیها من القانون المدني

الفرع الثاني

صــور مــلـكـیــتها

نة، تاركاً بذلك الأمر لأحكام المعروفة لملكیة السفیلم یعالج القانون البحري الجزائري الصور

فالسفینة بإعتبارها مال منقول ذو طبیعة .إلاّ أن الفقه حدد ثلاث صور لملكیة السفینة.القانون العام

خاصة یمكن أن تكون مملوكة لشخص واحد وقد تكون مملوكة لأشخاص على وجه الشیوع وقد تعود 

.152ملكیتها للدولة

.من القانون البحري52المادة 150

.من القانون البحري54المادة 151

.96ص-المرجع السابق -ر حسین العطیرالقادعبد 152
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ماضي إلى الحاضر تبعاً لطریقة صناعتها و قیمتها صور ملكیة السفینة تطورت من الو 

إلى ملكیة ،فراد على الشیوعسفینة إلى ملكیتها لمجموعة من الأمن ملكیة الفرد لل، الإقتصادیة 

153.الشركات على الشیوع للسفن إلى تملك الدولة للسفن 

بحیث یمكن أن .ائمةصور الملكیة في السفینة تتعدد حتى تتلائم مع طبیعتها الخاصة كمنشأة عف

.154تكون مملوكة لشخص واحد وقد تكون مملوكة لأشخاص على وجه الشیوع وقد تعود ملكیتها للدولة

یمكن لما كانت ملكیة الفرد للسفینة آخذة في الزوال بإستثناء بعض سفن الصید و سفن النزهة، و 

اً لما یتطلبه إنشاء أو شراء السفن القول بأن ملكیة الشركات للسفن أصبحت هي الصورة الغالبة، نظر 

خاصة شركة المساهمة ، من رؤوس أموال ضخمة، لا تتوفّر إلاّ بتجمیع الشركاء وتأسیس الشركات 

.لما یتوفر لها من قدرة على تجمیع الأموال

شیر إلى أنه مؤخراً تم إنشاء مؤسسات على شكل أشخاص معنویة ، أوجدت یجدر بي أن أو 

للحیاة البحریة المعاصرة تمثلت في مؤسسات مالكة لسفینة وحیدة و هي ما تسمى ب طریقة عملیة 

Les Singles Ship Companies155.

ملكیة :هذه على تناول صورتین من صور ملكیة السفینة و هما ت في دراستيقتصر إإلاَ أنني

.السفینة على الشیوع بین عدة أفراد ، و ملكیة الدولة للسفن 

على الشیوعلـســفیـنـةمـلكیـة ا:لاً أو 

بتنظیمه لملكیة السفینة على الشیوع كإحدى و بموجب القانون البحريلم یهتم المشرع الجزائري 

صور ملكیتها ، تاركاً تنظیمها لأحكام القانون المدني مشیراً فقط في بعض المواد على إمكانیة تملكها 

من القانون 1فقرة 59حكام الرهون البحریة كنصه في المادة على الشیوع ، و هذا عند تنظیمه لأ

البحري أنه في حالة الملكیة المشتركة على السفینة یجب أن توافق على الرهن أكثریة المالكین 

أن ملكیة السفینة على الشیوع هي صورة قائمة و مستقرة من صور ملكیة السفن و بإعتبار .الشركاء

العملاقة التي تحتاج إلى رؤوس أموال كبیرة ، و بإعتبار الشیوع البحري خاصة سفن الصید و السفن 

الذي یعد حالة مألوفة و مستقرة و عادیة من حالات الإستغلال البحري على خلاف الشیوع المدني 

حالة مؤقتة و مركزاً قانونیاً غیر مستقر كثیراً ما یكون محل خلاف قضائي حول تقسیمه بالخروج من 

.ع حالة الشیو 

تعرض إلىو طبیعته القانونیة ثم أتعریف الشیوع البحريإلى عرض فیما یلي تو على هذا سأ

:تبیان كیفیة إدارته

.96ص-المرجع السابق-عبد القادر حسین العطیر154
155 P. BONASSIES et C. SCAPEL – Revue Precedent – Page168-169.
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هتعــریـف/1

الشیوع حالة یمكن أن ترد على السفینة عندما تكون ملكیتها لأكثر من شخص واحد وبالتالي 

.156الشیوعفیعتبر مالكیها في هذه الحالة شركاء في السفینة على وجه

جد و القانون البحري الجزائري لم یعرف الشیوع البحري إلاّ أنه وبرجوعنا لأحكام القانون المدني ن

بقوله أنه إذا ملك إثنان أو أكثر شیئًا وكانت حصة كل 713المشرع الجزائري عرّف الشیوع في المادة 

.ذلكإذا لم یقم الدلیل على غیرمنهم غیر مقررة فهم شركاء على الشیوع وتعتبر الحصص متساویة 

.ویتبین من هذا النص أن الملكیة الشائعة تقع على مال معین بالذات یملكه أكثر من شخص واحد

وتتناول هذه الملكیة المال الشائع كله غیر مقسم، أما حق كل شریك فیقع على حصة شائعة في هذا 

فحق الملكیة على المال الشائع هو .عةالمال، ومن تم یكون محل حق الشریك هو هذه الحصة الشائ

.الذي ینقسم حصصاً دون أن ینقسم المال ذاته

النصف –ولمّا كان ملاك المال الشائع متعددین، فلا بد من تعیین حصة كل منهـم في هذا المال 

، وقد لا تتعین الحصص كأن یشتري عدة أشخاص مالاً على الشیوع دون أن -أو الربع أو الخمس

نوا حصة كل منهم فیما إشتروه، فعند ذلك تكون الحصص متساویة مادام لم یقم دلیل على غیر یبی

.157ذلك

شراء عدد من الأشخاص سفینة لإستغلالها أو ختیاریاً كما في حالة قد تكون إشیوع البحريوال

لورثته أو أن المالك وقد یكون الشیوع إجباریاً كما لو ترك المورث سفینته .القیام ببنائها لنفس الغرض

باع جزءاً منها لشخص والجزء الآخر لشخص ثان، فیصبح الشریكان مالكین للسفینة على الشیوع كل 

.واحد منهما بنسبة حصته

ته  القانونیة طبیع/2

لقد ثار الجدل حول طبیعة الشیوع البحري، فلقد إتجه جانب من الفقه في فرنسا إلى إعتباره نوعاً 

مع إختلاف طفیف، ویستندون في ذلك إلى خضوع الشیوع البحري لإدارة الأغلبة مع من الشركات

إتاحة الفرصة للأقلیة لطلب بطلان القرارات الصادرة بالأغلبیة وهو ما یعد تطبیقاً لفكرة  مصلحة 

.الشركة وحمایة مصلحة الشركاء المكونین للأقلیة

على أساس أن الإعتبار الشخصي لیس له ولكن الشیوع البحري یختلف عن شركات الأشخاص

أهمیة كبیرة، وسند ذلك أن موت الشریك في الشیوع البحري لا یؤدي إلى إنقضائه كما هو الحال في 

.68و 67ص -المرجع السابق –عادل على المقدادي 156
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ومع ذلك فالأمر في نظر البعض لا یتعلق بشیوع عادي قدر تعلقـه بفكرة الشركة .شركات الأشخاص

.لأي شریك في الشیوع-الإعتراض-الفیتــووذلك لإنتهاء إستلزام الإجماع ومنع إستخدام حق

بحیث أصبح یشمل 1978على أن التوسع في مفهوم الشركة ظهر في فرنسا منذ عام هذا علاوة

یسمح بإستیعاب -الربح–تجمعـات الأشخاص التي تهـدف إلى تحقیـق نوع من الإقتصـاد أو التوفیر 

.158تجمعات التي تندرج تحت مفهوم الشركةالشیوع البحري بوصفه نوعاً من أنواع هذه ال

إلا أنه ما یمكن قوله أنه یصعب إعطاء وصف الشركة لصورة الشیوع البحري، لأن الشركة تنشأ 

دائماً عن إرادة وإختیار من طرف شركائها، في حین الشیوع البحري قد ینشأ جبریاً كما في حالة 

لبحري بسیمات الشخصیة المعنویة التي تتمتع بها هذا بالإضافة إلى عدم تمتع الشیوع ا.الإرث

.الشركة

فضل القول بأن الشیوع البحري هو نوع من الملكیة الشائعة والتي تخضع للقواعد العامة لذا ن

الواردة في القانون المدني، وهذا في الكثیر من المواضیع التي لم یورد بشأنها المشرع نص في القانون 

.البحري

هأحكام/3

تنظیم أحكام الشیوع البحري من حیث المشرع الجزائري لم یتطرق في القانون البحري الجزائري إلى 

بموجب هذه المسألة لأحكام القانون العامإدارته و كذا حقوق و إلتزامات أطرافه و إنقضائه تاركاً 

:فیما یليو التي سوف نحاول تبیانهاو ما یلیها من القانون المدني 713المواد من 

نلاحظ بأن المشرع من القانون المدني715ادةبالرجوع لقواعد القانون المدني وخاصةً الم:إدارته/أ

، و من ثم فإن إدارة ذلكخول إدارة المال الشائع لجمیع الشركاء مجتمعین مالم یوجد إتفاق یخالف 

:الشیوع البحري تتخذ إحدى الصورتین 

في هذه الصورة یقوم جمیع إدارة الشیوع البحري بواسطة جمیع الملاكالصورة الأولى تتمثل في 

الملاك على الشیوع بإدارة السفینة ، فإن عرضت مسألة معینة و أجمعوا بشأنها على إتخاذ قرار معین 

یكون ملزماً للجمیع كل ما یستقر علیه رأي ففي هذه الحالة یؤخذ به ، أمّا إذا إختلف الرأي بصددها ، 

ة الشركاء وتحسب الأغلبیة على أساس قیمة أنصبة كل شریك في السفینة، فقد یكون نصف أغلبی

.ركاءالأنصبة ملكاً لشریك واحد وباقي الأنصبة لباقي الش

ة أرباع السفینة المشاعة أن یقرروا  في سبیل تحسین الإنتفاع بهذه وللشركاء الذین یملكون ثلاث

ت له، كالقرار المتعلق بتغییر غرض التعدیل في الغرض الذي أعدّ السفینة من التغیرات الأساسیة و 

.186ص-المرجع السابق -محمود مختار أحمد بریري158
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السفینة من النقل البحري إلى الصید، فیجب على هؤلاء الشركاء أن یعلنوا على قرارهم إلى باقي 

.الشركاء

والمشرع الجزائري وحرصاً منه على مصالح الأقلیة وتمكینهم من مواجهة تعسف أو إنحراف 

وأنه مع الإعتداد بمـلكیة الحصص، فقد یملك شریك واحد في الشیوع ثلثي الحصص الأغلبیة وخاصة 

مثلاً وبالتالي یصدر قراراته، فقد خول المشرع للأقلیة المعترضة على هذه القرارات إمكانیة الطعن فیها 

ون خ الإعلان عن القرار المطعأمام المحكمة الواقعة بمكان تسجیل السفینة وذلك خلال شهر من تاری

فیه، و في هذه الحالة فللقاضي المعروض أمامه النزاع السلطة التقدیریة فیما یتعلق بالحكم بالإبقاء 

كما لا یرتّب الطعن على قرار الأغلبیة وقف تنفیذه تلقائیاً ، أو إلغائه،على قرار الأغلبیة المطعون فیه

رار بصفة مؤقتة إلى حین الفصل في بل یجب التقدم بدعوى إستعجالیة للمطالبة بتوقیف سریان هذا الق

دعوى إبطال القرار المرفوعة أمام قاضي الموضوع و هذا إعتماداً على قواعد الإجراءات المدنیة و 

.الإداریة الجزائري

یتم تعیین في هذه الصورة ف،إدارة الشیوع البحري بواسطة مدیر معینأما الصورة الثانیة فتتمثل في 

كاملة في إستغلال و بسبب تمتعهم بالحریة الفالمالكون على الشیوع دارة السفینة ،مدیراً للشیوع لإ

على أن یقوم بإدارة السفینة شخص منهم أو من غیرهم أكثر واالسفینة أو السفن المملوكة لهـم، فقد یتفق

إختیار مدیر، ویصدر قرارإلماماً بالعمل البحري لإستغلال السفینة ویسمى هذا الشخص بالمجهز ال

، و إذا لم توجد الأغلبیة فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ، أن شرط أغلبیة المالكینالمدیر ب

.159تتخذ التدابیر اللازمة ، و لها أن تعین عند الحاجة من یدیر المال الشائع

دیر تكون والمجهز الم.و إذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون إعتراض من الباقین عد وكیلاً عنهم

له صلاحیة التمتع للقیام بجمیع الأعمال التي یتطلبها إستغلال السفینة كتعیین الرّبان والبحارة، وأن 

.ء في كل مایختص بالتجهیز والرحلةیعقد تأمیناً علیها كما یمثل أصحاب السفینة أمام القضا

أو هارهني  بیع السفینة أوالصلاحیات السابقة المخولة لمدیر الشیوع البحر من غیر أنه یستثنى 

بتفویض خاص من إلاّ 160تأجیرها لمدة تجاوز الثلاث سنواتأو أن یرتب أي حق عیني آخر علیها 

إذ لا تقع هذه التصرفات في نطاق سلطات مدیر الشیوع إلاّ بإذن صادر عن الأغلبیة أصحابها

المدیر بتعلیمات خاصة المجهز، كما أنه یجوز لأصحاب السفینة تقیید تصرفات القانونیة المقررة 

.تصدر إلیه

و یترتب على قیام مدیر الشیوع بأحد التصرفات السابقة دون الحصول على إذن مالكي السفینة 

بالأغلبیة القانونیة المقررة جواز تمسك الملاك قبل الغیر بتجاوز المدیر لسلطته القانونیة ، و طلب 

مدنيمن القانون ال716المادة 159

.سنةمحددة بفي القانون البحري المصري 160
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د على سلطة المدیر في مواجهة الغیر لأنه قید فرضه إبطال التصرف لسریان هذا القید الوار 

161.القانون

أما إذا وضع المشتاعون قیوداً أخرى على سلطات المدیر كإستلزام إذنهم أو موافقتهم على 

عقود النقل لأنواع معینة من البضائع، فهذه القیود الإتفاقیة لا یحتج بها على الغیر ومن تم لا یستطیع 

الشیوع التنصل من إلتزاماتهم الناشئة عن العقود التي أبرمها المدیر متجاوزاً حدود بقیة المالكین على 

.سلطاته ولهم بذلك حق الرجوع على المدیر

على مدیر الشیوع ، بصفته وكیلاً بأجر عن الملاك على الشیوع ، إدارة الشیوع بما تملیه و یتعین 

ؤولیات منها إحترام قرارت موكلیه، و إلتزام حدود علیه هذه الصفة من إلتزامات و ما تحمله من مس

162.وكالته ، و تقدیم حساب لموكلیه عن إدارته ، و مسؤولیته عن الأخطاء التي یرتكبونها في إدارتهم

:مسؤولیاتالو حقوقال/ب

الأصل في إدارة الشیوع البحري یكون بواسطة جمیع الملاك على الشیوع ، فكما سبق و أن ذكرنا 

حیث تتخذ القرارت المتعلقة بإستغلال السفینة بالاغلبیة القیمیة البسیطة عند الإنقسام في الرأي، كما ب

یتم تعیین المدیر أو المدیرون بنفس الأغلبیة ، و عند عدم تعیین مدیر للشیوع یعتبر كل مالك في 

یة مالكي ثلاثة أرباع السفینة الشیوع مدیراً له ، بالإضافة إلى أن بیع السفینة أو رهنها یتم بموجب أغلب

هذا مع إمكانیة الأقلیة  في الشیوع و كما سبق و أن ذكرنا الإعتراض على قرارات ،على الأقل

خ الإعلان عن القرار، أمام المحكمة الواقعة بمكان تسجیل السفینة وذلك خلال شهر من تاریالأغلبیة

.و ذلك حمایة للأقلیة من إنحراف الأغلبیة

مع الإشارة إلى أن لكل مالك في الشیوع نصیباً في الأرباح الصافیة الناتجة عن إستغلال هذا 

و بالمقابل یتحمل كل شریك في الشیوع السفینة بنسبة حصته في ملكیتها ما لم یتفق على غیر ذلك 

جزء من الخسائر الناتجة عن الإستغلال بنسبة حصته في السفینة ما لم یتفق على خلاف ذلك ، 

لقاعدة إذن في إقتسام الارباح و تحمل النفقات و الخسائر هي توزیعها بینهم بنسبة حصة كل منهم فا

.في ملكیة السفینة ما لم یتفقوا على إتباع قاعدة أخرى

له في حدود هذه الحصة كافة سلطات المالك في السفینة لك مشتاع لحصة شائعة اكل مكما أن 

فإن المشرع رخص حریة بیع الحصص ، ار الشخصي للملاك في الشیوع إلاّ أنه وحفاظاً على الإعتب

فیما بین المشتاعین، أما في حالة البیع لأحد من الغیر فیتم إخضاع البیع لأحكام الحق في الشفعة 

لبقیة المشتاعین، ولذلك یلتزم المشتاع البائع لحصته لشخص غریب عن الشیوع بإخطار بقیة 

.هذا الإخطار بیان ثمن البیع المتفق علیهالمشتاعین على أن یتضمن 

113ص -المرجعالسابق -رفعت فخري أبادیر161
162 R .RODIERE - Le navire – Dalloz – 1980 – Page 61-62.
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–یوماً من إخطــاره 30ویكون لكل مشتاع الحق في إسترداد الحصة بالإفصـاح عن ذلك خـلال 

ویعلن رغبته لكل من البائع والمشتري مع دفع الثمن والمصاریف أو -من القانون المدني799المادة 

إذا تعدد المستردون فیتم تقسیم الحصة محل البیع بینهم بنسبة و .عرضهما عرضاً حقیقیاً وفقاً للقانون

هذا التصریح باطلاً ، كان و یجب أن یكون التصریح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي وإلاّ .حصصهم

.ولا یحتج بالتصریح ضد الغیر إلا إذا كان مسجلاً في سجل السفن الذي تم فیه تسجیل السفینة

لملاك المشتاعین عن دیون السفینة فإنهم یسألون متضامنین عن الدیون وفیما یخص مسؤولیة ا

.لا یحتج بأي إتفاق مخالف في مواجهة الغیرالتي تنشأ عن  إستغلال السفینة و

و یتضح من خلال ما سبق ذكره من أحكام، أن الملاك على الشیوع یكتسبون جمیعاً وصف 

.جمیعاً المجهز لأن إستغلال السفینة یتم لحسابهم

:اء الـشیـوع الــبحـريإنــقض/ج

، أو بتجمع الحصص أو بعدم صلاحیتها للملاحةبهلاك السفینةي الشیوع في ملكیة السفینة ینقض

كلها ید أحد الشركاء عند شرائه لجمیع الحصص حیث تصبح السفینة مملوكة له وحده ، أو في حالة 

و یمكن أن ینتهي الشیوع أیضاً .لشخص آخرع حصصهمعلى بیبإتفاق الشركاء بیع السفینة إختیاریاً 

عن طریق القضاء إذ ثارت خلافات فیما بین الشركاء حول إستغلال السفینة فلهم أن یطلبوا من 

أو بناء على طلب .القضاء إنهاء حالة الشیوع ببیع السفینة مباشرة بالمزاد العلني لعدم إمكانیة إقتسامها

.ة أو على حصص تمثل أكثر من نصفهاالحاجزین على السفین

وعلى العموم یطبق في إنهاء حالة الشیوع في ملكیة السفینة قواعد القانون المدني الخاصة بقسمة 

.الأموال المشتركة الغیر القابلة للقسمة

مـلــكـیـة الـدولــة للسـفینــة:ثانیاً 

نظراً ، ي هذا العصر في مجال التجارة البحریة و أشخاصها المعنویة العامة فإزداد تدخل الدولة 

لما یمثله هذا المجال من أهمیة إقتصادیة، و لم تعد ملكیة الدولة للسفن تقتصر على ملكیة السفن 

الحربیة ، وسفن الخدمة العامة من سفن التفتیش و سفن الإرشاد و غیرها بل إمتدت ملكیة الدولة 

و تلاشت فكرة الدولة .ن سفن نقل البضائع و سفن نقل الركابللسفن لتشمل ملكیة السفن التجاریة م

الحارسة و الدولة القاضیة لتحل محلها فكرة الدولة المجهزة و الدولة الناقلة، حیث قامت الدولة بتملك 

، و قامت بإستغلالها بنفسها شأنها في ذلك شأن اساطیل النقل البحري و شركات الملاحة البحریة 

.ت الخاصةالأشخاص و الشركا

فالأكثر شیوعاً و هي حالة عندما یكون المجهز عبارة عن مؤسسة أغلبیة أسهمها أو كلها تكون 

البعض منها تم إنشاؤها مباشرة من طرفدولة معینة ، هذه الظاهرة نجدها أكثر في .ملكاً لدولة واحدة 
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CNANوطنیة الجزائریة للملاحة الدول التي هي في طریق النمو ، كما هو الشأن بالنسبة للشركة ال

COMANAV.163و كذلك الشركة المغربیة للملاحة 

لقد إنتشرت ظاهرة تملك الدولة للسفن منذ الربع الأول للقرن التاسع عشر، فالدولة تستخدم و 

السفن في أغراض شتى، فالأسطول البحري الحربي یشكل قوة للدفاع عن أراضي الدولة في أوقات 

غیر أن ظاهرة تملك الدولة للسفن لم تعد قاصرة على السفن .زمات الوطنیة والدولیة الحروب والأ

ذلك أن الدولة قد دخلت میدان التجارة  فأصبحت تتملك سفناً تجاریة تستخدم .الحربیة والسفن العامة

164.في عملیات الإستغلال البحري لما یدره من دخل ولما یمثله من ركیزة للإقتصاد القومي

:ومن تم تصنف السفن التي تمتلكهـا الدولة إلى ثلات فئات

هي السفن الحربیة التي تشكل أسطول الدولة الحربي ویستعمل للدفاع عن حدود الدولة الفئة الأولى-

.البحریة وحراسة الشواطيء زمن السلم 

والأمن، و الإرشادق الجمارك وقوارب الحراسة مختصة لخدمة المرافق العامة كزوار الفئة الثانیة-

.و التي هي موضوع بحثنا هي السفن التجاریة التي تستغـلها الدولة لأغراض تجاریةالفئة الثالثة -

شیر إلى أنه ذا كانت السفن الحربیة ، و السفن المخصصة لخدمة وفي هذا الصدد یجدر بنا أن ن

العام فضلاً عن تمتعها بالحصانة عامة لا تخضع لأحكام القانون البحري و إنما لأحكام القانون 

القضائیة ، حیث لا یجوز مقاضاة الدولة بشأنها أمام محاكم دول أجنبیة ، و الحصانة ضد إجراءات 

ع الحجز التحفظي أو التنفیذ علیها ، فإن جدلاً قانونیاً قد ثار بشأن التنفیذ الجبري ، حیث لا یجوز توقی

ریة المملوكة للدولة الأمر الذي أدى إلى خلافات قضائیة مدى تطبیق هذه الأحكام على السفن التجا

للقانون الخاص بوجه عام، وحول مدى خضوعها لأحكام القانون البحري بشأن حل هذه المسائل ،

وحول هذا الموضوع إنقسم الفقه .ومدى تمتعها بالحصانة التي تحول دون الحجز علیها ومقاضاتها

:إلى إتجاهیــن

یأخد بحصانة سفن الدولة فلا یجوز مقاضاة سفن أجنبیة أمام القضاء الوطني الإنجلیـزيفـإلاتجـاه

غیر أن هذا الإتجاه قد أحاطه الغموض والشك في أحكام القضاء ولو كان الأمر یتعلق بسفن تجاریة

ولة التي تقرر فیها التمییز بین سفن الدولة التي تقوم بواجبات عامة وسفن الدالإنجلیزي اللاحق

.165لأغراض تجاریة

163 P. BONASSIES et C. SCAPEL – Revue Precedent – Page 169.
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فیذهب إلى إسباغ الحصانة على سفن الدولة التي تمارس نشاطاً عاماً دون أما الإتـجـاه الـفرنـسي

سفن الدولة الذي تمارس نشاطاً تجاریاً بإعتبارها شخصاً خاصًا، ومقاضاة الدولة عن مثل هذا النشاط 

.166تجاریة لأن الدولة لا تكتسب صفة التاجرالتجاري یكون أمام المحاكم العادیة دون المحاكم ال

بشأن حصانة سفن 1926أفریل 10مما أدى بالمجتمع الدولي إلى إبرام معاهدة بروكسل في 

و لقد .1934ینایر 24الدولة و قد عدلت هذه المعاهدة بمقتضى بروتوكول موقع في بروكسل في 

:للدولة فرقت معاهدة بروكسل بین نوعین من السفن المملوكة 

دمة عامةالسفن الحربیة و السفن المخصصة لخ/1

طبقاً لنص –تتمتع بالحصانة المقررة بمقتضى أحكام معاهدة بروكسل فهذا النوع من السفن 

السفن الحربیة و الیخوت الحكومیة، و سفن الرقابة ، و سفن :المادة الثالثة الفقرة الأولى بقولها 

دة، و سفن التموین و غیر ذلك من السفن التي تملكها إحدى الدول و المستشفیات ، و سفن المساع

.التي تكون مخصصة وقت نشوء الدین لخدمة حكومیة و غیر تجاریة

بالحصانة المقررة في المعاهدة أن تكون و لا یشترط لكي تتمتع المنشآت العائمة سالفة الذكر 

خدمة عامة ، كأن تؤجر الدولة إحدى السفن للقیام مملوكة للدولة بل یكفي أن تستغلها الدولة لتأدیة 

على خدمة أحد مرافقها ، و لإثبات ذلك یكفي أن یقدم ممثل الدولة صاحبة السفینة إقراراً یثبت لها هذه 

یمكن للدولة مالكة السفینة أو التي :الصفة ، و ذلك تطبیقاً لنص لمادة الخامسة التي تقضي بأنه

السفینة أو ملكیتها بشهادة موقع علیها من ممثلها الدبلوماسي في الدولة تستغلها أن تثبت صفة صفة 

.التي ینظر النزاع أمام محاكمها

و تتمثل الحصانة التي قررتها المعاهدة في عدم خضوع السفن الحربیة و السفن المخصصة 

لي لا یجوز توقیع لقواعد قانون التجارة البحریة التي تطبق على السفن الخاصة و بالتالخدمة عامة 

الحجز علیها ، كما لا تخضع هذه السفن لقواعد الإختصاص القضائي التي تسري على السفن 

الخاصة بحیث یجوز لكل دولة التمسك بحصانة سفنها العامة و بعدم خضوعها لإختصاص محكمة 

.أجنبیة

ي حالات معینة و و مع ذلك فإن المعاهدة قررت فقدان هذا النوع من السفن لهذه الحصانة ف

بشرط لجوء أصحاب الشأن إلى محاكم الدولة صاحبة السفینة أو المستغلة لها ، و هذه الحالات نصت 

:علیها المادة الثالثة من المعاهدة و هي 

.الدعاوي المتعلقة بالتصادم أو الحوادث البحریة الأخرى-

.میة الدعاوي المتعلقة بالمساعدة و الإنقاذ و الخسارات العمو -

.102ص-نفس المرجع -القادر حسین العطیرعبد 166
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الدعاوي الناشئة عن الإصلاحات أو التوریدات و كذلك جمیع الدعاوي الناشئة عن العقود المتعلقة -

.بالسفینة 

السفن التجاریة المملوكة للدولة /2

لم تفرق المعاهدة بین هذا النوع من السفن المملوكة للدولة و السفن المملوكة للأشخاص و 

من النوع الدولة و هي تقوم بإستغلال هذه السفن إنما تباشر نشاطاً الشركات الخاصة ، و ذلك لأن

ومعنى ذلك أنه یتم معاملة سفن الدولة على قدم الذي یمارسه الأشخاص و الشركات الخاصة،

.المساواة مع السفن المملوكة للقطاع الخاص

نوع من السفن لنفس الإلتزامات و بالتالي فقد وجب توحید المعاملة و إخضاع الدولة المجهزة لهذا ال

المترتبة على إستغلال السفینة، و عدم تمتعها بحصانة خاصة ، حیث یجوز الحجز علیها، كما 

.تخضع لإختصاص القضاء الوطني في مختلف الدول و تطبق علیها أحكام القوانین البحریة الوطنیة 

السفن البحریة التي تملكها الحكومات : ًً و ذلك تطبیقاً للمادة الأولى من المعاهدة التي تنص على أن 

و الشحنات المملوكة لها و ما تنقله السفن الحكومیة من شحنات و ركاب ، و كذلك أو التي تستغلها 

الدولة التي تملك هذه السفن أو تستغلها ، تخضع فیما یختص بالمطالبات المتعلقة بإستغلال هذه 

و نفس الإلتزامات التي تسري على السفن و سؤولیةالسفن و نقل هذه الشحنات لنفس قواعد الم

.الشحنات و الأمتعة المملوكة للأشخاص

:كما نصت المادة الثانیة من المعاهدة بخضوع هذه السفن للإختصاص القضائي الوطني بقولها

فس تسري على هذه المسؤولیات و الإلتزامات فیما یتعلق بإختصاص المحاكم و الدعاوي و المرافعات ن

.القواعد المقررة للسفن التجاریة و الشحنات الخاصة و لأصحابها 

هذا مع الإشارة إلى أنه یجوز للدولة طبقاً لنص المادة الرابعة من المعاهدة التمسك بكل وسائل 

.الدفاع و الدفع بالتقادم و تحدید المسؤولیة التي یتمتع بها الافراد 

من خلال الفقرة الخاصة بدعاوي فالجزائري فیما یخص هذه المسألة موقف المشرع أما بالنسبة ل

التعویض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث البحریة إذ أخضع النزاعات المتعلقة بالتعویض عن 

الأضرار المنجرة عن تصادم السفن في البحار دون تمییز بین سفن الدولة وسفن الخواص للقانون 

دم حاصلاً في المیاه الإقلیمیة الجزائریـة، ولقانون البلد الذي تحمل السفینة الجزائري إذا كان هذا التصا

رایته إذ كانت السفن المتصادمة ترفع نفس الرایة وهذا بغض النظر عن المیاه التي وقع فیها 

وهذا بإستثناء سفن البحریة الوطنیة وسفن حراس الشواطيء والسفن التي تعمل في ،167التصادم

.من القانون البحري الجزائري287المادة 167
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ة والتي لا یمكن رفع دعوى التعویض عن الأضرار الناجمة عن تصادم هذه السفن المصلحة العمومی

.168مع سفن أخرى إلاّ أمام القضاء الجزائري فقط

إلى القول بأن المشرع الجزائري أخضع السفن العامة إلى القضاء الوطني فیما وهذا ما یدعوني

ة لأغراض تجاریة فقد أخضعها لما تخضع له یتعلق بدعاوي الغیر علیها، أما السفن المملوكة للدول

وفق ماجاءت به إتفاقیة بروكسل لسنة ، و هذا السفینة المملوكة للقطاع الخاص من أحكام وقواعد 

.الخاصة بحصانة سفن الدولة1926

الثانيالمطلب

إستئجار السفینة

حتاجه لنقل بضائعهم بما تإلى شراء سفن خاصة بهم و یجهزونها في القدیم كان التجار یعمدون

من متطلباتها من التجهیزات محدودةو و لكن في تلك الفترة السفن كانت صغیرة الحجم ,عبر البحار

و في مرحلة ثانیة توسعت فیها التجارة والصناعة و ما رافق ذلك من تخصص في العمل .و المعدات

بضائعهم فأصبحوا یضعونها في دائمة إلیها لنقلأصبحت السفن ملكاً لأشخاص لیسوا في حاجة

یرغبون في نقل بضائعهم عبر البحر یلجؤون الى استئجار و بهذا أصبح التجار الذین,خدمة الغیر

.واحدكبر من حاجیات تاجرأو جماعیة عندما تكون السفینة أفردیة السفن من أصحابها سواء بصورة

نقل البحري عن مالكها هو أوسع صور فإذا كان الإستغلال المباشر للسفینة في عملیات ال

إستغلال السفن إنتشاراً و أقدمها تنظیماً بواسطة معظم التشریعات البحریة ، فإن ذلك لا ینفي أهمیة 

عملیة إیجار السفن و إنتشارها في العصر الحدیث ، ذلك أن إستغلال السفینة مباشرة بمعرفة مالكها 

الإحتمالات خاصة بالنسبة للملاحة الجوالة أو ما تسمى یستلزم نفقات طائلة و تحیط به المخاطر و

بالملاحة الغیر منتظمة التي تعتمد على فرص العرض و الطلب دون أن تخضع لبرامج محددة مقدماً، 

بالإضافة إلى الحاجات الإقتصادیة المتغیرة لبعض الشركات أو المنشآت التجاریة الكبرى التي تتعامل 

م و البترول و الفوسفات و غیرها ، و التي لا تحتاج إلى تملك السفن بصفة في المواد الأولیة كالفح

دائمة بقدر حاجتها إلى إستئجار سفینة أو جزء منها لتصدیر هذه المواد أو إسترادها، بل أن العصر 

الحدیث یشهد ظاهرة إستئجار بعض شركات النقل البحري نفسها لسفن شركات أخرى لمواجهة طلبات 

169.دة إلیها في مواسم و أحوال معینة حیث یعجز أسطولها عن تلبیتهاالنقل الوار 

.الجزائريمن القانون البحري292المادة 168
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نظرا لتطور الصناعة و التجارة ستئجار السفن تطورا ملحوظا خلال القرون الأخیرةإو قد شهد 

.فأصبح هذا الاستئجار یتخذ عدة صور

.غلالها التجاري ففي المجال البحري تتعدد صور إیجار السفینة حسب مساهمة مالكها في إست

ففي بعض الفروض یصبح إستغلال السفینة من حق المستأجر وحده و الذي یتولى ایضاً إدارتها 

و لكن في فروض أخرى یحتفظ المالك المؤجر بإدارة السفینة ملاحیاً مع إنتقال الإستغلال .ملاحیاً 

تتعدد معها صور إیجار التجاري إلى المستأجرز بل أن لهذا الإزدواج في إدارة السفینة درجات

170.السفن

المعدل و 1976أكتوبر 23المؤرخ في 80-76تناول المشرع الجزائري بموجب الأمر قد لو 

المتضمن القانون البحري تنظیماً دقیقاً 1998جوان 25المؤرخ في 05–98المتمم بالقانون رقم 

و إتبع في ، من القانون البحري737إلى640من بموجب المواد المتعددة صورهلإیجار السفینة و 

بتضمینه أولاً أحكام عامة للإیجار ،إستعراض أحكام الإیجارنظرنا أسلوباً واضحاً غیر معقد في

.صة بكل صورة من صور إیجار السفن البحري ثم بعد ذلك قام بتنظیم الأحكام الخا

المشرع في تنظیمه لعقد الإیجار البحري إلاَ أنه تجدر الإشارة إلى أن هذا المنهج المتبع من طرف

.قد أدى به الأمر إلى تكراره لبعض الأحكام المشتركة بین جمیع صور الإیجار المختلفة 

تتعرضلأحكام إیجار السفینة ، فتقسیم المشرع تتبعو لذلك و في دراستي لعقد إیجار السفینة إ

و هذا من خلال تعریفيالسفینة ، صور إیجارم الخاصة بكل صورة من لأحكام العامة  ثم للأحكال

ل صور إیجار السفن ، ثم من خلال التطرق للأحكام العامة بكأولاً ، إیجار السفینة بوجه عام لعقد 

من صور إیجار السفینة مع تبیان تأثیرها على عقود إلى الاحكام الخاصة بكل صورة تتطرقبعد ذلك 

.رالعمل البحري في كل صورة من هذه الصو 

الفرع الأول

إیجار السفینةعقدتعریف

یختلط عقد إیجار السفینة مجهزة بعقد النقل البحري ، الأمر الذي أدى بمعظم التشریعات إلى قد 

إدماجها في نصوص واحدة ، إذ بینما یلتزم المجهز في عقد إیجار السفینة مجهزة بوضع السفینة كلها 

، فإنه یلتزم في عقد النقل بتوجیه البضاعة المنقولة من میناء أو جزءاً منها تحت تصرف المستأجر

184ص -2001–دار الجامعة الجدیدة للنشر -الوجیز في القانون البحري –هاني دویدار 170
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و على ذلك یعتبر العقد إیجاراً عندما یرد على إستعمال السفینة، أما إذا كان المجهز ملتزماً .إلى آخر

171.بتنفیذ عمل ، فهو عقد نقل

من القانون البحري 640في المادة بوجه عام یجار السفینة إعرف المشرع الجزائري عقدلقد و

ن یضع أالسفینة بموجب اتفاقیة یلتزم بموجبها مؤجر السفینة بیتم عقد استئجار":التي نصت على أنه

ساس الرحلة أستئجار السفینة على إن یتم أو یمكن .جرأمقابل تحت تصرف مستأجر السفینةسفینة 

".بهیكلهاوأأو لمدة معینة 

,640للمادة لنص المادة یجار السفینة عقد رضائي یتم وفقاً إن أمن خلال هذا التعریف یتضح 

و أالسفینة بإعتبارها شیئاً لا على العمل و هذا الایجار هو من قبیل ایجار الاشیاء حیث ینصب على

غیر انه في .تماماً كما یتمتع المستأجر العادي بالعین المؤجرةالخدمــة و یتمتع مستأجر السفینة بها

جر فحسب بل یضع تحت تصرفه أالمؤجر لا یضع سفینته في خدمة المستاع ایجار السفننو أبعض 

و في هذه الحالة لا یمكن وصف السفینة انه ایجار لشيء و إنما هو ,خدمات الربان والبحارة ایضا

.و ایجار عمل ایضاً أخدمــة تقدیم

به على یكون بالعمومیة بحیث من خلال التعریف المتقدم أیضاً و لقد حرص المشرع الجزائري 

و یتضح من التعریف أن العقد یحتوي على بعض عناصر عقد .یشمل كافة صور إیجار السفینة

و لكن الإیجار قد .من وضع سفینة تحت تصرف المستأجر و على عنصر الأجرة الإیجار بوجه عام 

حالة یحتفظ المؤجر بإدارةو في هذه ال.لا یرد على السفینة بأكملها و إنما على جزء منها فقط 

ي خلال الرحلة البحریة الواحدة بضائع هة الملاحیة لأن السفینة قد تحتو السفینة على الأقل من الوج

.مملوكة للمستأجر أو شاحنیه و بضائع مملوكة للمؤجر هو الآخر أو شاحنیه هو أیضاً 

التقلیدي لا تعتبر المدة دائماً و یتضح من خلال التعریف المتقدم به أیضاً و على خلاف الإیجار

فقد یكون تأجیرها بالرحلة فتصبح الرحلة أو الرحلات المتفق .لإیجار السفینة من العناصر الجوهریة 

و في هذا الفرض لا ینقطع المؤجر مطلقاً .علیها محور العقد و التي على أساسها یتم حساب الأجرة 

في عمومه إلى أنه إذا كانت غایة المستأجر من الإیجار عن إستغلال السفینة ، مما جعل الفقه یذهب 

نقل البضائع نكون بصدد صورة خاصة لنقل البضائع و لیس بصدد إیجار السفینة بالمعنى الدقیق 

172.لإصطلاح

یتفق علیه الطرفین بكل طریق عقد جار بین الاطراف عنستئو آثار الاو شروط لتزامات إو تحدد 

تخالف مع المبادئ العامة جار ستئالإعقددراج اشتراطات فيإطراف للأزو لا یجغیر أنه.حریة

، فإنه و طبقاً أما في حالة ما إذا لم تدرج شروط في عقد إستئجار السسفینة .للقانون الجاري العمل به

.173ص-المرجع -الشرقاويود سمیر محم171
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یخضع هذا العقد للأحكام الواردة في الباب الثاني من الكتاب من القانون البحري 641لنص المادة 

.من هذا القانون اني  الث

في المستقبل و یجب ان یتضمن هذا یجار السفینة بالكتابة درءاً للمنازعاتإن یثبت عقد أجب و ی

و اشتراط الكتابة هنا .من القانون البحري642العقد التزامات الأطراف و هذا ما نصت علیه المادة

ترتب عن كتابة عقد رضائي و یهو ایجار السفینة عقدلأن,للإثبات و لیس للانعقاد أو صحة العقد

لا هذه قاعدة الإثبات إلاَ أنه و حسب نفس المادة فإن ,و بالقرائن أثباته بالشهادة إالعقد أنه لایجوز 

.أطنان 10حمولتها الإجمالیة عن السفن التي تقل\تسري على

:ما یلي ضمنتن یأجب ینة یمن نفس القانون فإن عقد إیجار السف643و حسب المادة 

...، أي إسم السفینة ، مالكها ، رقم تسجیلها، إسم المیناء المسجلة فیهللسفینةالعناصر الفردیة/أ

.سم و عنوان المؤجر و المستأجرإ/ب

.النسبة المئویة للأجر الخاص بإستئجار السفینة/ج

.مدة العقد او بیان الرحلات التي یجب القیام بها/د

على من الباطن، ما لم یتفق الأطراف السفینة أن یؤجر السفینةو المشرع الجزائري أجاز لمستأجر

.خلاف ذلك ، و لكنه في هذه الحالة یبقى ملتزماً إتجاه المؤجر بالواجبات الناتجة من عقد الإستئجار

العلاقات البحریة في مجالو أخیراً یجدر بنا أن نشیر إلى أن عقد إستئجار السفینة یخضع

أطراف ، إلاَ أنه عندما یكون على خلاف ذلكو هذا ما لم یتفق الأطراف،قانون رایة السفینةلالدولیــة

عقد إستئجار السفینة من الجنسیة الجزائریة ، یطبق علیهم القانون الجزائري ، و هذا ما نصت علیه 

أخضع الشروط المتقدم بها على جمیع صور و المشرع الجزائري .من القانون البحري 647المادة 

ز المشرع في هذا الصدد بین إیجار السفینة مجهز مقسماً هذه الصورة  إیجار السفن المختلفة ، حیث میَ 

من الإیجار إلى قسمین الأول بالرحلة و الثاني بالمدة ، أما الصورة الثانیة من عقد إیجار السفینة 

أي بدون تجهیز ، و هذا ما سنتعرض له في المطلب الثاني من هذا فتتمثل في تأجیر السفینة بهیكلها 

.المبحث 

الفرع الثاني

إیجار السفینةصور

یجار السفینةإد یتخذ عدة صور و التي تتمثل في یجار السفینة قعقد إفإنكما سبق و أن أشرت

.ا أي غیر مجهزة سفینة بهیكلهجار الإیو لمدة معینة أوبالرحلــةمجهزة و فیه نوعان إما إیجارها 

هو تبیان طبیعة علاقة عمل أفراد طاقم السفینة و تظهر أهمیة التفرقة بین مختلف هذه الصور 
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فیما یتعلق بالطرف الثاني من العلاقة فهل هو المؤجر أم المستأجر ، هذا من جهة و من جهة أخرى 

ة بالبضائع من مسؤولیة مؤجر السفینة على أن الخسائر اللاحقمن خلال تظهر أهمیة التفرقة هذه 

.و ما یلیها من القانون البحري650الرحلة و تسري علیها المادة أساس

السفینة جرة لمدة معینة فان الخسائر اللاحقة بالبضائع من مسؤولیة مستأجرؤ السفینة مكانتإذاو 

جرة بهیكلها ؤ السفینة مأما إذا كانت .بحريو ما یلیها من القانون ال695مبدئیاً و تسري علیها المادة 

و ما 723السفینة لوحده و تسري علیها المادة فان الخسائر اللاحقة بالبضائع من مسؤولیة مستأجر

.یلیها من القانون البحري

الى ضرورة تحدید نوع عقدالتجاریة و البحریة في قرارهاتهاغرففي المحكمة العلیا و قد ذهبت

للمحكمة العلیا لسفینة من طرف قاضي الموضوع لتحدید القانون الواجب التطبیق و لیسمحجار اإی

.173بإجراء مراقبتها على ذلك

إیجار السفینة مجهزة:أولاً 

هو عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفینة معینة كاملة التجهیز تحت إیجار السفینة مجهزة

فالمؤجر في هذه الحالة .للقیام برحلة أو برحلات معینة تصرف المسستأجر و ذلك لمدة محددة أو 

هو من یتولى تجهیز السفینة تجهیزاً كاملاً ، و بالتالي هو الذي یتولى تعیین الربان و باقي أفراد 

و تزوید السفینة بكل ما هو لازم لإنجاز الرحلات البحریة التي یعتزم المستأجر القیام الطاقم البحري

لى ذلك أن المؤجر في هذه الحالة یحتفظ بصفة المجهز التي لا تنتقل بأي حال من و یترتب ع.بها 

الأحوال إلى مستأجر السفینة كما هو الحال عند إستئجارها بهیكلها، و ذلك سواء كان التأجیر بالمدة 

.أو بالرحلة 

باقي أفراد طاقم ان وو بما أن المؤجر في عقد إیجار السفینة مجهزة هو الذي یقوم بتعیین الربَ 

بوصفه رب العمل من خلال عقود العمل و الذین یجب علیهم التقید بتعلیماته السفینة الذین یتبعونه

أما الإدارة التجاریة للسفینة فإنها .یحتفظ بها المؤجر التي یبرمها معهم ، فإن إدارة السفینة ملاحیاً 

.التأجیر بالرحلة و التأجیر بالمدة ة بین إلاَ أنه یجب التمییز في هذه الحالتنتقل للمستأجر 

تأجیر السفینة بالرحلة/1

المواد من حلة في القانون البحري بموجب موضوع تأجیر السفینة بالر نظم المشرع الجزائري لقد 

تناول من خلالها المقصود بهذا النوع من العقود ، و حدد من تثبت له الإدارتین 694إلى 650

النسبة للطرفین و من تم من تكون له صفة المجهز ، ثم بین آثار العقد بالتجاریة للسفینةالملاحیة و

:هذا ما سوف نتطرق إلیه فیما یلي ، و 

1994نوفمبر22فيالغرفة التجاریة و البحریة  المؤرخالقرار الصادر عن المحكمة العلیا  المحكمة العلیا عن ر أنظ173

.البحریة عدد خاصمنشور بالاجتهاد القضائي للغرفة التجاریة119766ملف رقم 
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:تعریف ال/أ

بأن یضع سفینة كاملة )المؤجر(عقد إیجار السفینة بالرحلة هو عقد یتعهد بمقتضاه مجهز السفینة 

لاحة تحت تصرف المستأجر للقیام برحلة أو برحلات معینة لقاء التجهیز و في حالة صالحة للم

و هذا ما تأكد من خلال نص المشرع الجزائري بموجب نص .الأجرة التي یتعهد المستأجر بدفعها

،ة على أساس الرحلةستئجار السفینإعقد یتعهد المؤجر في":بقولهمن القانون البحري 650المادة 

ینة مزودة بالتسلیح والتجهیز تحت تصرف المستأجر للقیام برحلة أو أكثر و جزئیا سفأبأن یضع كلیا 

."أجرة السفینــةو بالمقابل یتعهد المستأجر بدفع

تحت مؤجر السفینة بأن یضع الطرفانیجار السفینة یتفقإو بالتالي في هذه الصورة من صور 

و ،حدید المدة التي ستستغرقها هذه الرحلةكثر دون تأو أبرحلة معینة سفینته للقیامهاتصرف مستاجر 

.جرة السفینةأبدفع ستأجرالمبالمقابل یقوم

الإیجار على الرحلات المزمع القیام بها ، بما عقدفاق في و یترتب على ذلك أنه یجب الإت

نة أثناء الرحلة تتضمنه من تعیین لمیناء الشحن و میناء الوصول و الموانئ التي قد ترسو فیها السفی

و یضاف إلى ذلك وجوب تعیین البضائع التي یزمع المستأجر نقلها حتى یتسنى للمؤجر .البحریة 

.تجهیز السفینة بما یتلائم و طبیعة البضائع المنقولة

ویتولى المؤجر القیام بالرحلة البحریة ، و المستأجر في هذه الحالة لا یعنیه وضع السفینة تحت 

ن التحدید الدقیق للرحلة البحریة و غایتها و محلها لا یخول المستأجر أدنى حریة في كیفیة تصرفه لأ

إستعمال السفینة ، فحقه في الإیجار یتمحور في تقدیم المؤجر له لخدمات النقل من میناء الشحن إلى 

ملاحیة أو و یترتب على ذلك أن المؤجر یحتفظ بإدراة السفینة سواء من الوجهة ال174.میناء الوصول

.من الوجهة التجاریة 

و یترتب على ذلك .و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري عند تنظیمه لأحكام تأجیر السفینة بالرحلة 

یتعلق تبعیة الربان و كل الطاقم البحري لمؤجر السفینة لیس فقط فیما یتعلق بتسییرها و إنما فیما 

و .الربان و الطاقمالسفینة هو مجهزها و هو الذي یعینفي هذه الحالة مالكف.بإدارتها تجاریاً 

.للسفینةبالتالي هو الذي یحتفظ بالتسییر الملاحي و التجاري

مزودة بتسلیحها و ن تكونأو جزء منها و یجب أیجار على كامل السفینة ن یقع الإأو یمكن 

ل عقد یقتصر على الأماكن المعدة للنقالیجار على جزء من السفینة فإنالإذا وقع إما أ.كامل تجهیزها

ع ذلك فلیس للربان و ان و مالمخصصة للبحارة و الربَ ماكنو الأ،لذلك یخرج من نطاق العقد الغرف

.یة بضاعة دون الحصول على موافقة المستأجر بشأنهاأالأماكن ن ینقلوا في هذهألا للبحارة 

191ص –المرجع السابق -ردویداهاني 174
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:لإیجارعقد إالآثار /ب

بوجه كغیره من عقود الإیجار فإن عقد إیجار السفینة بالرحلةم التي تقدمنا بها بناءاً على الأحكا

الإلتزامات سوف نوردها فیما الحقوق و جملة من آثار معینة تكمن في یرتب على عاتق طرفیه عام 

:یلي 

آثار العقد بالنسبة للمؤجر :1/ب

لحفاظ على السفینة خلال الرحلة حتى ساس الرحلة باأیجار على الإیلتزم المؤجر بموجب عقد

ن أبوذلك.جلهاأستئجارها من إو قابلة لأداء الخدمة التي تم ، ة حسنة وصالحة للملاحةتكون بحال

ت الرافعة وتطقیمها دوات و الآلات الضروریة للملاحة كالخرائط و البوصلة و الآلامجهزة بالأتكون

وثائق بتسلیم كل الو كذلك .قود و كل ما یلزم لملاحتهاو تموینها بالو بحارة ، وربان بعدد كاف من 

.یجار السفینة على الوجه الكاملإبالعملیات المذكورة في عقد المطلوبة و بصورة عامة صالحة للقیام

.قانون البحري من ال652المادة ما نصت علیهتماشیاً مع و هذا 

هیكلها و آلاتها عهد السفینة بالصیانة فين یتأهامجهز مؤجر السفینة و الذي هو كما یجب على

الذي یترتب على عدم عن الضرر، لأنه یبقى مسؤولاً لشروط استعمالها طوال مدة العقدلتظل محققة

ن الضرر غیر ناشئ عن تقصیره أو ، كمؤجرنه قام بالتزاماتهأثبت أذا إلاَ إ، حیة السفینة للملاحةصلا

مخصصة لحفظ البضائع فیها تكون  قسام لأعداده إبالسفینة و اللازمةفیما یتعلق بعنایته في التزاماته 

نه ناتج عن أو أ،و مندوبوهأعن الملاحة التي قام بها الربان ن الضرر ناشئبإثباته أو أ،و نقلها أ

.ستطاعته كشفه بالفحص العاديإعیب خفي لم یكن في

وضع السفینة تحت تصرف ي ببحري الجزائر من القانونال654لمادة طبقاً لنص اؤجریلتزم المو 

ستقبال البضائع لإو مهیئة ن یجعلها مستعدة أو ، المكان المحددین في العقدوتاریخ لجر في اأالمست

أما إذا لم یحدد مكان التحمیل .خلال مواعید الشحن والتفریغ و كذلك في آجال الشحن و التفریغ 

و في حالة عدم قیام الذي یعینه مستأجر السفینة ،وجب على المؤجر تقدیم السفینة في المكان

السفینة الى مكان في هذه الحالة یقدم المؤجر فاللازمالمستأجر بتعیین مكان التحمیل في الوقت

.من القانون البحري657المادة ت علیه نصما حسب و هذا .التحمیل الذي تحدده سلطات المیناء

خر آلى مكان إالتحمیل یرفض طلب قطر السفینة من مكان نأكما أن المؤجر لیس له الحق

ذا طلب المستأجر ذلك یتحمل جمیع المصاریف إو ، و المعینةأمهما كانت الحمولة المتفق علیها

.من القانون البحري658المتعلقة بهذه العملیة وهذا ما نصت علیه المادة 

من القانون 659المادةطبقاً لنصؤجر المیجب علىوصول السفینة الى مكان التحمیل عندو 

الغرض كتابیاً بوصول السفینة و لهذا خر معینآو أي شخص أجر أن یعلم المستأالبحري الجزائري
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تسلــم هذا ساعةنه منالقانونیة لأعلام الكتابي مهم جدا من الناحیةو هذا الإ.جاهزة للتحمیلنهاأب

.فریغو التالشحن الاعلام یبدأ سریان مواعید 

ن یبقيأنتهاء من التحمیل فعلى المؤجر المیعاد قبل الإنتهى إذا إنه الشحن مهم لأو تحدید میعاد

ضافیة و هذه المهلــة الإ.ضافي للشحن والتفریغإضافیـــة تسمى میعاد إالسفینة في مكان التحمیل لمدة 

ضافیة في جرة الإما تحدد هذه الأو عادة، جرةأالمؤجر یام و الساعات و یستحق علیهاتحسب بالأ

و معدل ساس حمولة السفینةأیجار فإنها تحسب على تحدد في عقد الإذا لمإما أیجار ذاته عقد الإ

و هذا ،ضافیة یومیا من قبل المستأجر جور المهلة الإأیجار السفینة و تؤدى إعقد الاجرة المدرجة في

.من القانون البحري664علیه المادة ما نصت

ن یفسخ عقد أیجوز للمؤجر كتمل التحمیل بعد إنقضاء المهلة الإضافیة ذا لم یأما في حالة إ

فيأما .جرة الكاملةالأبحقه فيالسفینة بحمولة ناقصة مع احتفاظهلعلى ارساو یعملأیجار الإ

لیس هذه الحالة فينهإنهاء التحمیل فضافیة ثانیة لإإفي العقد على منح المستأجر مهلة تفاق حالة الإ

و إذا لم یتق الأطراف على أجرة .المهلةهذه نقضاء إل ن یرسل السفینة بحمولة ناقصة قبالحق أله

، و هذا طبقاً لنص أجرة المهلة الإضافیةمن معدل500/0هذه المهلة فتحسب هذه الأجرة بزیادة 

.من القانون البحري666و المادة665المادة 

من خطر الهلاك أو هاتوزیعها في السفینة بطریقة تقیبو ذلك البضائع یلتزم المؤجر برصَ كما 

ن و أرحلة على وجه السرعةیقوم بالنأكما یجب علیه .التلف أثناء السفر و تحفظ للسفینة توازنها 

على أن یكون مسار الرحلة البحریة  .و استعمالاتهالنوعیة البضائعیعتني بالحمولة خلال السفر تبعاً 

على الطریق المبین في عقد إیجار السفینة ، و في حالة عدم وجوده بالطریق المعتاد ، هذا مع الإشارة 

إلى أنه لا یعتبر مخالفة لعقد إیجار السفینة كل تغییر للطریق لأي سبب معقول یستهدف إنقاد 

.البحرالأشخاص و الأشیاء الثمینة ب

آثار العقد بالنسبة للمستأجر :2/ب

بالقیام لتزاملتزامین أساسیین هما الإإفي عقد إیجار السفینة بالرحلة المستأجریترتب في ذمة

في الوفاء بالأجرة مقابل لتزام الثاني یتمثلالإجال المتفق علیها وبعملیة شحن وتفریغ البضائع في الأ

:هذا ما سوف یتم تبیانه فیما لرحلة او رحلات معینة وقیامه باستئجار السفینة

تفریغ البضائعولتزام بعملیات شحنالإ 1-2/ب

إیجار السفینة في عقدذكورة البضاعة المكمیةأن یضع على متن السفینة المستأجر یجب على

البضائع المذكورة ستبدال إكما یجوز له ,.أجرة الحمولة عن هذه الكمیةنه یتحملإذلك فیفعل وإذا لم،

في هذه و، أو المستأجرین الآخرین یقع إرهاق للمؤجر إذا لم، ببضائع أخرى في إیجار السفینة 

كما یجب على .إیجار السفینة عقدولة عن الأجرة المتفق علیها في الحمالحالة لا یمكن أن تقل أجرة
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ولو كانت كل أماكن السفینة موضوعة لها حتىالمستأجر أن یضع البضاعة في الأماكن المخصصة

تحت یضع المؤجر ما في حالة ما إذا لم أأ.تحت تصرف المستأجر حسب عقد إیجار السفینة

یتمتع بالحق في تخفیض هذا الأخیر نإلسفینة المحددة في عقد إیجارها فاة كنأمتصرف المستأجر 

حالة فيأما.هذاإخلال المؤجر بالتزامهلحقه جراء تعویض عن الضرر الذيمناسب من الأجرة و

المتفق علیها في قل من الكمیةأالمستأجر بوضع كمیة من البضائع قاموستئجار السفینة بأكملها إ

شروط المتفق علیها مع ضمن التكمیل الحمولة ببضائع أخرى إلاَ یجوز للمؤجر لافإنه العقد 

البحري من القانون672و 671و 670و 669د كما هو ثابت من خلال المواوهذا.المستأجر 

.الجزائري

اً خیر أو سبب تأالبضائع و رفض تفریغألى مكان التفریغ إو ممثله أذا لم یحضر المستأجر و إ

ن أیحق للمؤجر ،نقضاء المدة المعینة لهاإبلنتهاء منها قو الإأسفینة عن القیام بعملیة التفریغ خر للآ

المؤجر یجب وجر وتحت مسؤولیته أمین لحساب المستأیداعها في مكانإ البضائع و نزال إیعمل على 

682یداع البضاعة وهذا مانصت علیه المادة إعن خیر أن تبدو جرأالمستفي هذه الحالة أن یعلم 

ینة المبضافیةالمهلة الإة التفریغ ومدَ هذه یداع الإت عملیات التفریغ وتعدَ و إذا .من القانون البحري

الشروط بنفسخیر تحسب أن یطلب تعویضات عن التأق للمؤجر یحفي عقد إیجار السفینة ، 

.الخاصة بالمهلة الاضافیة الثانیة خلال التفریغ 

لتزام المستأجر بدفع الأجرةإ2-2/ب

فینة لسلهالأجرة مقابل إیجار بدفعأیضاً بالإضافة إلى التزام المستأجر بالشحن والتفریغ یلتزم 

وفي حالة عدم وجود ، مقدارها ومكان وزمان الوفاء بها لدیتحدحسب ما تم الإتفاق علیه في العقد من 

ستئجار في مكان وتاریخ ة الحمولة المطبقة على عملیات الإالأجرة على أساس أجر هذا الاتفاق تحسب

ساب أجرة الحمولة على هناك شك في حإذا كانأما في حالة ما .حمیل السفینة إلى میناء التوصول

هي وحدها التي تؤخذ في ن كمیات البضاعة المفرغة فقط إف، أساس الحجم أو الوزن أو العدد

تحسب على أساس فأما أجرة المسافة.الحساب لأجرة الحمولة و لیس كمیات البضاعة المحمولة 

رة الحمولة والمسافةبین المسافة الكاملة الواجب قطعها والتي حسبت على أساسها أجماالنسبة

.المتبقیة للرحلةمدة الرحلة على المسافة الكاملة والمسافةو المقطوعة فعلا والنسبة مابین مصاریف 

.من القانون البحري688و 687و 686هو منصوص علیه بموجب المواد وهذا ما 

ضافیة مكافأة المهلة الإأو في دفعجرةالألتزامه في دفع إجر بأالمستذا أخلَ أما في حالة ما إ

من 681و المادة 680طبقاً لنص المادة یحق للمؤجر ، و مدد التأخیر الأخرىالتفریغ وللشحن

یعمل على بیعها بموافقة یودع البضائع و أنوله كذلك أن،  القانون البحري أن یرفض تفریغ الحمولة 

.كافیاا قدم هذا الأخیر ضماناً ذإلاَ إالمستأجر مسبقاً السلطات القضائیة بعد أن یعلم
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تأجیر السفینة بالمدة /2

من القانون 722إلى 695واد من نص المشرع الجزائري على هذا النوع من الإیجار في الملقد

تناول من خلالها المقصود بهذا النوع من العقود ، و حدد من تثبت له الإدارتین الملاحیة و البحري 

من تم من تكون له صفة المجهز ، ثم بین آثار العقد بالنسبة للطرفین ، و هذا ما التجاریة للسفینة و 

:سوف نتطرق إلیه فیما یلي 

:التعریف /أ

من القانون 695كما عرفه المشرع الجزائري بموجب المادة ستئجار السفینة لمدة معینةإعقد 

بالتسلیح و التجهیز تحت تصرف مزودة ةبأن یضع سفینهعهد المؤجر بموجبالبحري هو عقد یت

.مستأجر السفینة لمدة معینة ویدفع المستأجر بالمقابل أجرة الحمولة

بموجب عقد إیجار السفینة بالمدة یلتزم المؤجر بوضع سفینة معینة كاملة یتضح من ذلك أنه

ر حراً في التجهیز تحت تصرف المستأجر و ذلك لمدة محددة و مقابل أجرة و بالتالي یظل المستأج

.إستعمال السفینة و إستغلالها طوال مدة الإیجار

بحالة جیدة تسمح لها یجب على المؤجر في هذه الحالة ان یضع تحت تصرف المستاجر سفینته

كما یجب على المؤجر ،یجار و هذا طیلة مدة عقدالایجاربممارسة العملیات المبینة في عقد الإ

تزویدها بالمؤونات المناسبة و كل اتب افراد طاقمها ولواحقها ورو التأمین على السفینة و دفع 

.كلفة بانجازها طیلة مدة العقدملممارسة المهام الالخدمات المطلوبة و هذا حتى تبقى مستعدة

أي الإدارة ، الایجار یحتفظ المؤجر بحق التسییر الملاحي للسفینة ن في هذا النوع منأكما 

و ، و تسییرها و كل ما یتعلق بملاحتها ، هذه الأخیرة تموین السفینة و صیانتهاالملاحیة لها و تشمل

حسب ان و البحارة الآخرون مندوبین عن المؤجر و یتعین علیهم التقید بتعلیماتهیبقى الربَ بالتالي

.بالرحلةو هذا ما یتطابق مع احكام الایجار، البحري الجزائريقانونمن ال700حكام المادة أ

من 701إلاَ أن التسییر أو الإدارة التجاریة للسفینة تنتقل إلى المستأجر و هو ما تؤكده المادة 

القانون البحري بقولها یعود التسییر التجاري للسفینة لمستأجر السفینة ، و یكون الربان بحكم القانون 

تأجر و في حدود أحكام عقد ممثلاً عن المستأجر في هذا المجال و یجب علیه التقید بتعلیمات المس

و في هذه الحالة یتحمل المستأجر كل المصاریف المتعلقة بالإستغلال التجاري .إستئجار السفینة

زمة لسیر الآلات و لاللسفینة بما في ذلك عنابر السفینة التي یجب أن تتوفر فیها كماً و كیفاً و ال

.كذلك أجرة أفراد الطاقم خلال الساعات الإضافیة 

و في هذه .جرةبرام عقودالنقل و تسلم البضائع و تسلیمها و تحصیل الأإدارة التجاریة تشمل الإ

بان و الطاقم و لى الرَ إوامر صدار التعلیمات و الأإو ,ستغلال السفینة بنفسهإجرأالصورة یتولى المست



-120-

الخاص ل مع الغیر باسمهو یبرم عقود النق، ة المتفق علیهابتحدید رحلات السفینة طیلة المدیستقل

.العقودفیصبح ناقلا مسؤولا وحده دون المؤجر عن تنفیذ هذه

السفینة بالمدةآثار عقد إیجار/ب

فإن عقد إیجار السفینة لمدة محددة كغیره من عقود الإیجار بهاالتي تقدمتالأحكامبناءاً على 

الإلتزامات سوف نوردها الحقوق و جملة من آثار معینة تكمن في یرتب على عاتق طرفیه بوجه عام 

:فیما یلي 

آثار العقد بالنسبة للمؤجر :1/ب

بوضع السفینة تحت تصرف المستاجر في الوقت و عقد إیجار السفینة بالمدة في المؤجر یلتزم

یم و تحمل مصاریف  ترمو من ثم فهو یبقى یلملاحة اجیدة تسمح لها بالمكان المتفق علیهما و بحالة

،بقاء السفینة بحالة جیدة طوال مدة العقدالضروریة لإالتدابیرالقیام بكل عطاب و كل صلاح الأإ

.مرفوقة بالوثائق المطلوبة والصالحة لممارسة العملیات المبینة في عقدالایجار

تلحق بالبضاعة المشحونة على متن قدیسأل عن الاضرار التيو یترتب على ذلك أن المؤجر 

و في حالة عدم صلاحیة السفینةأداء واجباتة أضرار ناتجة عن تقصیره في الأذا كانت هذهإالسفینة 

لسفینة ابعتنىإلتزاماته و إدى أنه أضرار لم تنشأ بسببه و ن الأأذا قام المؤجر باثبات إلاَ إللملاحة

بالفحص كشفهضرار ناشئة عن عیب خفى لم یكن من المستطاعن هذه الأأزمة و لاالعنایة ال

.العادي

ستعمال السفینة یتم إن أو من المفترض ،جرأالتي یطلبها المستیلتزم المؤجر بالقیام بالرحلاتكما 

عطى للمؤجر حق رفض القیام بأي رحلة من شأنها أان المشرع لاَ إ.للمخاطربشكل عادي لا یعرضها

هذه الحالة یمكن للمستأجر فسخ العقد و في،شخاص الموجودین علیها للخطرو الأتعریض السفینة

المؤجر لزملم تالتي من القانون البحري714نص المادة إستناداً لالحمولة و هذا جرةأطلب ردو

شخاص السفینة و الأن یهددأالقیام بالرحلة یتخللها خطر غیر متوقع حین ابرام العقد من شأنه 

جرة أالعقد و طلب رد فسخحق لمستأجر للمشرعأجاز احالة هذه الو في .الموجودین على متنها

ذا إبرحلة جدیدة للمؤجر رفض القیامیمكن هذا مع الإشارة إلى أنه  .جر الحمولة التي لا یربحها المؤ 

.تبین له ان مدة هذه الرحلة تزید بكثیر عن الرحلة المحددة لنهایةالعقد

طلب تعویض من القانون البحري707المادةطبقاً لنص في حالة توقف السفینة یحق للمؤجرأما 

همال إو أالسفینة مسبباً بخطأ ذا كان عدم قدرةإحمولة عن كامل مدة توقف السفینة مناسب و بأجرة ال

من القانون البحري720كما یحق له كذلك بناءاً على نص المادة .من ینوب عنه أو المستاجر 

جرة الحمولة و غیرها من أمن المستأجر عن خسارة طلب التعویضوطلب فسخ العقد الجزائري

.في العقدفق علیهاالحمولة في المدة المتجرةأجر أذا لم یدفع المستإ،ضرارالأ
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آثار العقد بالنسبة للمستأجر :2/ب

فقاً السفینة وفقا لطبیعتها و خصائصها و باستعمالفي عقد إیجار السفینة بالمدة یلتزم المستأجر

ستغلالها التجاري إتلحق بالسفینة من جراء قد التي ضرارعن الأط العقد و یعد المستأجر مسؤولاً لشرو 

من 699ستغلال العادي و هذا ما نصت علیه المادة الإیصیبها جراءقد دون التلف الذي و هذا 

.الجزائريالقانون البحري

ستغلال البحري للسفینة و من بالإالمصاریف المتعلقة تقع على عاتق المستأجر تحمل كلكما 

فراد الطاقم نظیر أجور أكما یتحمل دفع ،رشادرسوم الموانئ و الإذلك تزوید السفینة بالوقود و دفع

و نتیجة إنتقال إلاَ أنه .من القانون البحري704وهذا ما نصت علیه المادة ضافیةالساعات الإ

بسبب إكتسابه عقود النقل البحري مع الغیر برامإیستطیع لى المستأجر فإنه إدارة التجاریة للسفینة الإ

.المؤجرصفة الناقل البحري دون

یجار في التاریخ و المكان المحددین في نتهاء مدة الإإعند یلتزم المستأجر برد السفینة الى المؤجر

كما ، العاديهاكستهلاإحالة مع مراعاتالتي كانت عیلها وقت تسلیمهایجار و بنفس الحالةعقد الإ

السفینة و ذكر المیناء الذي سیقع یعلم المؤجر في الوقت اللازم عن تاریخ ردَ نأیجب على المستاجر 

.الردفیه

ن تنقضي المدة المتفقألا یكون دقیقا لهذه الدرجة بحیث یمكن الوضع شیر إلى أنني أنألاَ إ

، ففي هذه الحالة ضافي للوصولإو تحتاج لوقت في عرض البحرتزالعلیها في العقد و السفینة لا 

یمدد العقد حتى وصول السفینة إلى المیناء الذي سیقع فیه الرد ، و بالمقابل یدفع المستأجر على هذه 

المدة الإضافیة أجرة حمولة مضاعفة عن الأجرة المذكورة في العقد ، إلاَ إذا كانت المدة الإضافیة 

.من القانون البحري 712مدة العقد و هذا ما نصت علیه المادة من 1/10عرضیة و لا تزید عن 

نقضاء المدةإجلها قبل أجر السفینة من أیمكن ان ینتهي المستأجر من نقل البضائع التي كما

المستأجر في هذه الحالة  فإن، حلات مثلابعض الرَ یقوم بإلغاء ن أك،یجارالمحددة في عقد الإ

لى المؤجر لأنه لا إجرة كاملة لكنه ملزم بدفع الأنقضاء المدةإلى مؤجرها قبل إالسفینة ردَ ه بامكان

.تفق الطرفان على خلاف ذلكإذاإلاَ ، إدخل له بالاستغلال البحري

جر أن المستإستعمال تجاریا فبسبب كونها غیر صالحة للإفي حالة توقف السفینة عن النشاطأما 

ذا كان توقف السفینة ناشئاً عن فعلهإلاَ ، إوقاترة الحمولة عن هذه الأجأفي هذه الحالة لا یلتزم بدفع

.ساعـــة24التي توقفت فیها السفینة وقات تتعدى الأو عندما لا، أ

أو تم فقدها، صبحت غیر قابلة للتصلیحأو أو غرقت بسبب قوة قاهرةأذا هلكت السفینة إما أ

حصل واجبة على المستأجر لغایة الیوم الذيتبقىالحمولةجرةأیفسخ عقد إستئجار السفینة إلاَ أن
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و هذا ما المعلومات الأخیرة عن السفینة المفقودة ،الیوم الذي وصلت فیه ، أو إلى غایة فیه الهلاك

.القانون البحريمن721نصت علیه المادة 

)غیر مجهزة(إیجار السفینة بهیكلها :ثانیاً 

و إعداد السفینة بوجه عام للإستغلال البحري ، و ذلك عن طریق تزویدها یقصد بالتجهیز تهیئة 

بالمؤن و الوقود و الأدوات اللازمة لملاحتها و إستخدام الربان و باقي أفراد الطاقم البحري أو من 

لكي نكون بصدد إیجار سفینة غیر مجهزة أن یتولى المستأجر تجهیزها و لا یلزم.یوصفون بالبحارة 

، بل یمكن الإتفاق على أن یتولى المؤجر جانباً من التجهیز كتزوید السفینة ببعض المؤن أو بالكامل

.الأدوات الملاحیة 

ذلك أن .د الطاقم من ذي المهام الجسیمةو قد یحتفظ المؤجر بحق تعیین الربان أو أحد أفرا

ین الربان أو البحار إلى ضمان المؤجر یحتفظ بملكیة السفینة طوال مدة الإیجار و یهدف من وراء تعی

، و لذلك یتم إستئجار السفینة غیر مجهزة من قبل من یحترف النشاط البحري عادة.رعایة مصالحه 

.أیاً كانت صورة هذا النشاط 

یمكن أیضاً أن یندرج  إیجار السفینة غیر مجهزة في إطار ما یعرف بالتأجیر التمویلي ، و فیه و 

و یحتفظ .راء السفینة أو تمویل بنائها بناءاً على طلب شخص یبغي إستغلالها یقوم وسیط مالي بش

سیط المالي و الذي یتم الوسیط بملكیة السفینة إلى أن یقوم طالب التمویل بأداء ما هو مستحق للو 

إستغلال السفینة و طوال مدة الوفاء یستطیع طالب التمویل .أقساط یحددها الطرفان سداده على 

175.یبرم بین الطرفین إیجار قدبموجب ع

من القانون البحري 724الجزائري على هذا النوع من الإیجار في نص المادة نص المشرعو لقد 

بموجب عقد استئجار السفینة بهیكلها بأن یضع السفینة بدون تسلیح أو تجهیزیتعهد المؤجر:بقوله

."وره بدفع الإیجارالمستأجر لوقت محدود و یتعهد المستأجر بدتحت تصرف

الایجار هو عقد یضع المالك سفینة عاریة غیر مجهزة لا النص أنهذامن خلال یتضح ف

أي بهیكلها فقط تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها خلال مدة،لطاقم و لابالمؤونة و لا الوقود با

البحریة ودارتها التجاریةن صاحب السفینة یتخلى لمستأجرها عن إأبمعنى .معینة مقابل اجرمعلوم

و بالتعاقد مع الربان و الطاقم و تموین السفینة بالغذاءبصفته مجهز السفینةفیقوم المستأجر.معاً 

الحالة تنتقل كل و یتولى استغلال السفینة لحسابه بالتعاقد مع الشاحنین و بالتالي في هذه،الوقود

طوال فترة الایجار المتفق لها و ادارتها و هذاسلطات المالك الى المستأجر فیكون له حق استغلا

.علیها

187ص -المرجع السابق–هاني دویلار 175
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خضع للأحكام التي یتفق علیها الطرفان ، ییحارالاشیاءإو یعد العقد في هذه الصورة من قبیل

.ثم للقواعد العامة المقررة في القانون المدني لعقد إیجار المنقول,البحريالمتعاقدان ثم لأحكام القانون

إلى المستأجر ، و یجب التمییز عموماً على تأجیر السفینة غیر المجهزة إنتقال إدارتها و یترتب 

.الإدارة الملاحیة و الإدارة التجاریة :في هذا الصدد بین نوعین من الإدارة 

فالإدارة الملاحیة الملاحیة یقصد بها كل ما یتعلق بصیانة هیكل السفینة و آلاتها و ملحقاتها و 

.بالأدوات و المؤن بالإضافة إلى غدارة تسییر السفینة من الوجهة الفنیة للملاحة البحریةتزویدها

أما الإدارة التجاریة فیقصد بها تولي جمیع العملیات المتعلقة بالإستغلال التجاري للسفینة إبتداءاً 

ي و تنفیذها من إستلام من غبرامه لعقود عمل مع الربان و البحارة ، و كذا إبرامه لعقود النقل البحر 

البضائع و شحنها و رصها و المحافظة علیها و تسلیمها في میناء الوصول ، أو إستقبال المسافرین و 

176.ضیافتهم على متن السفینة و توصیلهم إلى جهة الوصول 

مه بإرا، یترتب على تأجیر السفینة غیر المجهزة بأن المستأجر هو من یعین البحارة و من ثم فإنه

و یلتزم بأداء أجورهم و غیرها من الإلتزامات التي تقع على عاتق رب العمل ، لعقود العمل معهم 

و على ذلك یكتسب مستأجر السفینة غیر المجهزة صفة المجهز بكل ما یرتبط بهذا .بوجه عام

.الوصف من آثار قانونیة 

و ،یكتسب صفة المجهزنهإلمجهزة فلى مستأجر السفینة غیر ان سلطات المالك تنتقل اأبما و

بمثابة الناقل في مواجهة الشاحنین ویلتزم في مواجهتهم بالالتزامات یعتبر هذا المستأجر المجهز

لى كما یترتب في ذمته إلتزامات إتجاه العمال الذین یعملون ع،ناشئة عن النقل البحري للبضائــعال

.إلتزامات أخرى  تترتب في ذمة المؤجر للسفینة بهیكلهاظهر السفینة من ربان و بحارة ، إلاَ أن هناك

و من ثم فإن عقد عقد إیجار السفینة بهیكلها یرتب إلتزامات في ذمة المؤجر و أخرى في ذمة 

:المستأجر ، و التي یمكن أن نجملها فیما یلي 

رـالمؤجتزاماتـال/1

بحالة جیدة للملاحة  جرأینة تحت تصرف المستبهیكلها بوضع السفیلتزم المؤجر في عقد السفینة

و یلزم المؤجر بإبقاء .الزمان و المتفق علیهماالمكان و فيو صالحة لتأدیة العمل المخصصة له 

و لهذا یعد مسؤولا عن الأضرار المتولدة عن عدم صلاحیة .مدة العقدالسفینة صالحة للملاحة طوال

و بالتالي فهو ملزم ، لا یمكن أن ینسب إلیه أي خطأ أو إهمالنهأثبت أذا إلا ، إالسفینة للملاحة

عن عیب ذاتي في وأعن قوة قاهرة ذا كان هذا التلف ناشئإبإصلاح ما یصیب السفینة من تلف 

فإذا توقفت السفینة بسبب عیب خاص بها أو لحالة القوة القاهرة .و عن الاستعمال العاديأالسفینة 

188ص -المرجع السابق–ر هاني دویدا176
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عل المستأجر یوقف دفع بدل الإیجار خلال مدة توقف السفینة إذا تعدت على إثر ظرف لا ینسب لف

.177ساعة )24(أربعاً و عشرین هذه المدة

أجرـالمستاتـلتزامإ/2

الوجه بالتسلیح و التجهیز علىهان یزودعند إستئجاره لسفینة بهیكلها أیجب على المستأجر

التقنیة و تخصیصها العادي و هذا مانصت علیه المادة ن یستعملها بما یتفق مع ممیزاتهاو أالكامل 

.من القانون البحري728

، جرة و المؤونة و المصاریف الملحقة و یدفع له الأجر بتزوید السفینة بالطاقمأكما یلتزم المست

ي و بالتسییر الملاح، إذ یتمتع یجارالمالك في هذا النوع من الإنه هو الذي تنتقل الیه سلطاتلأ

الغرض فإنه یكون و لهذافهو في هذه الحالة یكتسب صفة المستأجر المجهز التجاري للسفینة 

و یحل المؤجر و هو یضمن.المسؤول الوحید عن جمیع الالتزامات التي عقدها الربان لخدمة السفینة 

كلها هو المسؤول إذ یعتبر المستأجر في حالة إستئجار السفینة  بهیلنسبة لجمیع طلبات الغیربامحله 

عن كل ما یحصل للبضاعة من هلاك أو تلف خلال مدة الإیجار بسبب تمتعه بالتسییر التجاري 

.البحريمن القانون730و هذا ما نصت علیه المادة للسفینة 

و لهذ السبب تعتبر المحكمة العلیا المستأجر هو المسؤول وحده عن الخسائر اللاحقة بالبضائع ، 

إن الربان یصدر سندات الشحن بموجب النماذج التي تحمل إسم و عنوان المستأجر المتبوع  و علیه ف

نه و بهذه الصیغة یعرف الشاحن بأنه یتعامل مع ناقل مستأجر ، و هو یعتبر المستأجر المجهز لأ

.واجهتهمبإعتباره  ناقلاً في م، و من حقه إبرام عقود النقل مع الشاحنین یقوم بتجهیز و تطقیم السفینة

بالتصلیحات و التغییرات الخاصة بها و جمیع یلزم المستأجر بصیانة السفینة و القیامكما 

جرة الاستئجار الى المؤجر أبدفع و یلتزم كذلك .ها ستغلال السفینة و مصاریف تامینإمصاریف 

من 738-731المادة في عقد الایجار و هذا ما قضت به بالكیفیة التي تم تحدیدها ستعمالها إمقابل 

.القانون البحري

لتزم المستأجر برد السفینة  في التاریخ و المكان المبینین في العقد و و عند إنتهاء عقد الإیجار ی

أما في حالة تأحر .الإستهلاك العادي لها تسلیمها مع مراعاة بالحالة التي كانت علیها وقت

تعویض محسوب على أساس ضعف بدل الإیجار للمدة المستأجر في رد السفینة ، و جب علیه دفع 

.من مدة العقد1/10الزائدة عن مدة العقد ، إلاَ إذا كان التأخیر عرضیاً و لا یتعدى عشر 

.من القانون البحري الجزائري734المادة 177
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المبحث الثاني

علاقة مجهز السفینة بأفراد طاقمها

مة لعلاقة للقواعد العامة المنظعمل ، فهو بذلك یخضع یعتبر عقد العمل البحري من عقود ال

، و هذا ما لم یرد نص مخالف لها ضمن النصوص التشریعیة و الإتفاقیات الدولیة العمل بوجه عام

لتي تمیزها عن القواعد العامةالمتعلقة بتنظیم  هذه العلاقة  من بعض الجوانب ا، المصادق علیها 

تي یؤدى فیها العمل البحري ظراً لطبیعة الملاحة البحریة و الظروف الخاصة الا ، و هذا نمنظمة لهال

.و التي  تتمیز نصوصها بأنها قواعد آمرة لا یجوز الإتفاق على مخالفتها

حیث لا یملك ،فمبدأ الحریة التعاقدیة یبدو على هذا النحو محدود الأثر بالنسبة لعقد العمل البحري

إلى حد وضعه به لذي وصل او المتعاقدان حق الخروج على الأحكام التي فرضها المشرع الجزائري 

نماذج لعقود العمل البحري كما سوف یتم تبیانه لاحقاً  ، بحیث یكفي أن یتفق البحار و رب العمل 

على إبرام عقد عمل بحري حتى یسري علیهما نظام قانوني متكامل لا دخل لإرادتهما في بیانه و 

.تحدیده 

ناولة تابعاً للناقل ما دام یؤدي أعمالاً مادیة و قد إتجه جانب من الفقه إلى إعتبار مقاول الم

لحسابه ، مما یعني إعتبار العلاقة التي تربط بینهما هي عقد عمل أو إجازة أشخاص ، و غایتهم في 

ذلك جعل الناقل البحري مسؤولاً في المقام الأول قبل أصحاب البضاعة عن الأضرار التي تحصل 

و أن تبعیة المقاول للناقل في أدائه لعمله تكون خاصة .مناولة خلال المناولة التي یباشرها مقاول ال

فهذا الجزء من العمل لا -بین العنبر و الروافع–بالنسبة للعملیات التي یجریها على سطح السفینة 

یمكن تكییفه إلاَ بعقد عمل أو إجازة أشخاص ، حیث تظهر بجلاء رابطة التبعیة التي تمیز العلاقة 

التابع ، ذلك أن الرص یجب أن یباشر بدقة وفقاً للبیانات المحددة بخطة الشحن ، حیث بین المتبوع و 

یقوم الربان و الناقل بتوجیه أوامر للمقاول فیما یخص كل كبیرة و صغیرة تتعلق خاصة بعملیة الشحن 

.178و الرص 

لملاح و و الأصل أن العمل على ظهر السفینة یخضع من جهة إلى عقد العمل المبرم بین ا

المجهز أو من ینوب عنه و من جهة أخرى یخضع لأوامر الربان و الضباط التابعین له ، لما لهؤلاء 

من سلطة التوجیه و الضبط و الإنضباط ، هذا مع الإشارة إلى أن العمل في السفینة قاصر على 

إلى السفینةغیر شامل لشؤون البضاعة المحمولة ، إذ یقتصر عملهم عند وصولالعنایة بالسفینة 

یب إبراهیم إعداد ط–مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص –التنظیم القانوني لعملیة المناولة المینائیة 178

.22ص -2010–2009سنة –كلیة الحقوق  بجامعة وهران –ویس تحت إشراف الدكتورة بوخاتمي فاطمة الزهراء 
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المیناء المقصود على فتح الأهراء و العنابر و المخازن لیتسنى للغاملین في رسیف المیناء الصعود 

.إلى السفینة و تفریغ البضاعة المشحونة 

الصادرة عن العمل على متن السفینة یتم تنظیمه بموجب عقد العمل البحري  وبموجب الأوامرو

.ربّان السفینة أو ممثلیه

وعلاقة العمل البحري أصبحت في الوقت الحاضر تقتصر فقط على العمل الذى من خلاله 

یضمن سلامة السفینة وكذا الأموال والأشخاص الموجودین على متنها أثناء الرحلة البحریة، فبمجرد 

Lesوصول السفینة إلى المینـاء ورسوها به، فإن عمال رصیف المیناء  Dockersود ، یقومون بالصع

.ارة هم الذین یقومون بهذا العملعلى متن السفینة من أجل إنزال البضاعة ولیس البح

حدا أدنى من الرفاهیة بالإضافة إلى أن هناك الكثیر من القواعد القانونیة والتنظیمیة تضمن للبحار

.رات الراحة والتي تحدد كذلك الحد الأقصى لساعات العمل و فت،-مأكل ومسكن-على مثن السفینة 

مع الإشارة إلى أن  عقد العمل البحري محاط بتشریع من صنع مجموعة من الدّول والإتفاقیات 

الجماعیة المبرمة من جانب أرباب العمل و ملاك السفن التجاریة واللجنة المركزیة لمجهزي السفن 

.179بفرنسا

:التنظیم الدولي لهذه العلاقة :أولاً 

ت الصادرة عن منظمة العمل الدولیة العلاقة التي تجمع البحار بالمجهز أو لقد نظمت الإتفاقیا

ممثله خاصة فیما یتعلق بكیفیة  إبرام هذه العلاقة ، و كذا الآثار الناشئة عنها المتمثلة  في الإلتزامات 

التي تقع التي تقع على عاتق البحار بعد قیام إبرامه لعقد العمل البحري ، و كذا بالمقابل الإلتزامات 

على عاتق المجهز من أجل قیام البحار بعمله في ظروف حسنة تضمن السیر الحسن و العادل لهذه 

.العلاقة 

المبرمة 2006الإتفاقیات المبرمة في هذا الشأن هي إتفاقیة العمل البحري لسنة و من أهم 

ل الدولیة والتي حددت من ، والتي  تبنتها منظمة العم2006فیفري 23بتاریخ -سویسرا-بجنیف 

خلالها الشروط الأساسیة الخاصة بالعمل في قطاع الملاحة البحریة ، و التي تعتبر بمثابة تعزیز 

.1919وتجدید لجمیع الإتفاقیات  البحریة التي تبنتها منظمة العمل الدولیة منذ تاریخ إنشائها سنة 

هذا بالإضافة إلى .بحري تم تحدیثها و مراجعتهاإتفاقیة تتعلق بالعمل ال37فهي تمثل وثیقة شاملة ل 

و التوصیة رقم 2007حول العمل في مجال الصید المنعقد في جنیف شهر جوان 188الإتفاقیة رقم 

المكملة لها التي راجعت المعاییر القدیمة للصید مضیفةً بنوداً مناسبة للإتفاقیات البحریة المطبقة 199

الفراغ الناجم عن إستثناء سفن الصید من مجال تطبیق إتفاقیة العمل على سفن الصید ، و كذا لملء 

.2006البحري لسنة 

179 R. RODIERE – Revue Precedent. Page .154
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:موقف المشرع الجزائري :ثانیاً 

أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري من تنظیمه لهذه لهذه العلاقة فلقد تطرق إلیها  بموجب الأمر 

جوان 25المؤرخ في 05-98معدل والمتمم بالقانون رقم ال1976أكتوبر23المؤرخ في 80-76رقم

المتضمن القانون البحري، وهذا في الباب 15/08/2010المؤرخ في 04-10والقانون رقم 1998

أین تطرق في الفصل الأول إلى التعریف وشروط .وما بعدها384الثاني من الكتاب الأول في المواد

المتبادلة بین رجال البحر والمجهز جعلها في الفصل الثاني ، أما أما الإلتزامات ، ممارسة مهنة البحار

.الفصل الثالث فخصصه المشرع للنظام التأدیبي لرجال البحر

سبتمبر 13المؤرخ في 171-88بتنظیم هذه العلاقة بإصداره للقانون رقم الجزائريثم قام المشرع

حر الذي یضبط القواعد المطبقة على العمال المتضمن القانون الأساسي النموذجي لرجال الب1988

الذین یتكون منهم المستخدمون الملاحون في قطاع الملاحة البحریة و الذین أسماهم بموجب هذا 

إلاَ أن هذا القانون تم إلغاؤه فیما بعد بإصدار المشرع الجزائري .القانون برجال البحر أو البحارة 

والذي بموجبه حدد النظام النوعي لعلاقات 2005مارس26المؤرخ في 102-05للمرسوم تنفیذي رقم

.عمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصید البحري

المعدل والمتمم، إذ 80-76وما یمكن الإشارة إلیه فیما یخص هذا المرسوم أنه جاء مكملا للأمر 

م علاقة عمل المستخدمین الملاحین في قطاع أنه وبموجب هذا المرسوم توسع المشرع في تنظی

الملاحة البحریة ، إبتداءا من إبرام عقد الإستخدام مرورا بتنظیم مدة العمل والأجر إلى كیفیة إنهاء 

مع الإشارة إلى أن المشرع إختتم هذا المرسوم بإخضاع النظام الداخلي وكذا هذا .علاقة عملهم

، المعدل والمتمم 23/10/1976المؤرخ في 80-76الأمر رقم إنضباط المستخدمین الملاحین لأحكام 

.، المتعلق بعلاقات العمل1990أفریل 21المؤرخ في 11-90والمتضمن القانون البحري وقانون

الجزائري أما فیما یخص علاقة العمل البحري في مجال الصید البحري فلقد نظمها المشرع  

الذي یحدد شروط ممارسة 1996أفریل 06المؤرخ في 121-96بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

منتهجاً  في ذلك نفس النهج الذي إنتهجه المجتمع الدولي في إطار .الصید البحري و یضبط كیفیاتها

الإتفاقیات المبرمة في هذا الشأن،  صادراً بعض القوانین تخص تنظیم هذه العلاقة في مجال الصید 

.النوع من الأعمال عن باقي أنشطة الملاحة البحریة فقط ، نظراً لخصوصیة مجال هذا 

من خلال هذه الترسانة من القوانین الداخلیة و الدولیة دراسة تتطرقعلیه و بناءاً على ما تقدم و

الكیفیة التي نظمت من خلالها علاقة العمل البحري بین مجهز السفینة وبحارتها ، و ذلك من خلال 

ف على عقد العمل البحري و خصائصه التي تمیزه عن باقي عقود العمل التعرف أولاً على التعر 

.أركانه و كیفیة إثباته قمت بدارسة التقلیدیة ، ثم بعد ذلك 
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المطلب الأول

العمل البحريإبرام عقد

أولاً إلى تتطرقعلاقة العمل البحري سوف إبرام الخاص بلهذا المطلبو في محاولة دراستي

الخصائص إبرازتحاولالجوانب المحیطة به، ثم بعد ذلك إلىالتعرض د من خلالبالعقتعریفال

.التي تكتسیه

الفرع الأول

تعریف عقد العمل البحري

عقد العمل البحري یقتضي إلتحاق البحار للعمل على متن السفینة، و من ثم یصبح یمثل 

و توظیف البحار یتم تحت رقابة .أحد أفراد طاقمها الذي تم إعداده من أجل رحلة بحریة

.180سلطات الإدارة البحریة الوصیة على علاقات العمل في الوسط البحري

عقد العمل البحري  له طبیعة أو ذاتیة خاصة تبعده على أن یتطابق مع عقد العمل البري، و 

، وكون أن السفینة تعمل ومردّ هذه الطبیعة وتلك الذاتیة إلى خطورة العمل المؤدى على ظهر السفینة

الأمر الذي دفع المشرع لتنظیم معظم .في الغالب بعیدة عن أرض الوطن وعن رقابة السلطة العامة 

.أحكام العقد مستهدفاً من ذلك عدم إستغلال البحار من ناحیة وسلامة الرحلة البحریة من ناحیة أخرى

على مؤهل علمي بالنسبة لبعض المناصب، فنراه یحدد سن البحارة ویشترط لیاقته الصحیة وحصوله 

.ویلزم المجهز بغذائه وإیوائه وعلاجه وإرجاعه  إلى أرض الوطن

ونص المشرع كذلك على نظم و إجراءات خاصة یجب إتباعها لحمایة الأمن والنظام على السفینة 

وأخرى على ةر وتأدیب العاملین علیها، كما فرض إلتزامات معینة على الربان وأخرى على البحا

كما .وفي بعض الأحوال لعقوبات جزائیةالمجهز، یتعرض من یخلّ  بهذه الإلتزامات لعقوبات تأدیبیة

أورد أحكاماً تتعلق بمكافأة البحار إذا ما إشترك في أعمال تتعلق بإنقاد السفینة أو حمولتها أثناء 

.181سیرها، وهذه كلّها أوضاع لا تعرفها قوانین العمل البریة

الذي یحدد النظام 102-05من المرسوم التنفیذي رقم12حتى أن المشرع الجزائري في المادة

النوعي لعلاقات عمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري أوالتجاري أوالصید البحري، نص على 

لتجاریة أنه سوف یتم تحدید نمادج عقود التوظیف بقرار مشترك بین الوزیرین المكلفین بالبحریة ا

180P.CHAUMETTE – Marine Marchande – Daloz –Nouvembre 1995 .Page 172
.95ص -المرجع السابق -ة أشخاص الملاحة البحری–كمال حمدي 181
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والعمل وبقرار مشترك بین الوزراء المكلفین بالبحریة التجاریة والصید البحري والعمل بالنسبة 

.للمستخدمین الملاحین الصیادین

وبموجب قرار وزاري 2006أفریل 18بالفعل فإن المشرع الجزائري وتبعاً لذلك فإنه وبتاریخ و

وقد ألحق هذا القرار بقرار .182البحري والتجاريمشترك حدد نموذج عقد توظیف الملاحین للنقل

والذي بموجبه حدد نموذج عقد توظیف المستخدمین 2006سبتمبر 21وزاري مشترك آخر مؤرخ في 

.183الملاحین في الصید البحري

هذا إن دلّ على شيء إنما یدلّ على أن عقود العمل البحري یتم تحریرها من قبل المشرع لا دخل 

طراف في ذلك وإنما تكفي الموافقة لنشأة عـلاقة العمـل البحري، ولكن هذا لا یعني بالضرورة لإرادة الأ

أن المشرع عند وضعه لهذه النماذج سوف یتدخل في كل كبیرة وصغیرة تتعلق بعقد العمل، فمثلاً 

حد ساعات العمل والأجر ومدة الخروج، فالمشرع نص كما سبق القول على الحد الأدنى للأجر وعلى

أقصى لساعات العمل ومدة الخروج والتي لایمكن لأطراف العلاقة الإتفاق على مخالفتها و ذلك 

.بالنزول تحت هذه الحدود

العمل البحري قدالتعریف الدولي لع:أولاً 

أما فیما یتعلق بمسألة التعریف الدولي لعلاقة العمل البحري فبالرغم من أنه تم إبرام عدة إتفاقیات 

تمت بتنضیمها لهذه العلاقة من مختلف جوانبها إلاً أنها لم تورد أي تعریف لهذه العلاقة ، مكتفیة إه

حتى أن .في أغلبها بتعریف كل من البحار و نوع السفینة التي تمارس على ظهرها هذه العلاقة 

خلالها بعقد لم لم یتم التعریف من1959بشأن عقود إستخدام صیادي الأسماك لسنة 114إتفاقیة رقم 

6العمل البحري بل تمت الأشارة  فقط إلى تسمیته بعقد الإستخدام  بقولها في الفقرة الثانیة من المادة 

.من الإتفاقیة ً یبین عقد الإستخدام بوضوح حقوق و واجبات كل من الطرفینً 

فاقیة العمل البحري وهو نفس الموقف الذي إعتمدته دائماً منظمة العمل الدولیة عند إعتمادها لإت

و التي من خلالها إكتفت كذلك بالإشارة إلى تسمیة  هذه العلاقة بإتفاق إستخدام البحارة ، 2006لسنة 

التي نصت في الفقرةً زً من المادة الثانیة على أنه یشمل تعبیر إتفاق إستخدام البحارة كلاً من عقد 

.الإستخدام و بنود الإتفاق 

هي الوحیدة 2007بشأن العمل في قطاع صید الأسماك لسنة 188لإتفاقیة رقم هذا مع الإشارة ا

من الجزء 1التي تطرقت إلى تعریف عقد العمل البحري و لو بصفة وجیزة في الفقرةً وً من المادة 

الأول من الإتفاقیة ، هذا العقد الذي أطلقت علیه تسمیة إتفاق عمل الصیاد  و هذا نظراً لطبیعة العمل 

بقولها  یعني تعبیر إتفاق عمل الصیاد عقد الإستخدام و مواد .بحري المؤدى على ظهر السیفینة ال

.2رقم یراجع الملحق الثالث-18ص-48العدد 2006منشور بالجریدة الرسمیة لسنة 182

.1رقم یراجع الملحق الثالث-16ص-12العدد 2007منشور بالجریدة الرسمیة لسنة 183
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الإتفاق أو غیرها من الترتیبات المماثلة أو أي عقد آخر یحكم ظروف عمل و معیشة الصیاد على 

.ظهر السفینة 

ي إطار تنظیمه و من هنا و من خلال ما سبق عرضه  یمكن القول أن المجتمع الدولي و ف

لعلاقة العمل البحري على متن السفینة ، بإستثناء سفن الصید ، قد إستغنى عن تعریفه لعقد العمل 

البحري أو عقد الإستخدام كما یسمیه و ذلك بنصه صراحة فقط على الشروط الدنیا التي یتوجب 

و التي سوف 2006توافرها في عقد العمل البحري و ذلك خاصة في إتفاقیة العمل البحري لسنة 

نتطرق إلیها بالتفصیل عند دراستنا إلى كیفیة إثبات هذه العلاقة ، هذه المجموعة من الشروط تشكل 

و التي على أساسها یمكن تعریف هذه .في مجموعها تعریفاً شاملاً لهذه العلاقة  من مختلف جوانبها 

یتم إبرامه بین البحار من جهة و المجهز العلاقة من الوجهة الدولیة بأنه هو ذلك العقد الكتابي الذي 

.من جهة ثانیة للعمل على ظهر السفینة 

المتعلق بقانون العمل 1926دیسمبر 13إلى القانون الفرنسي الصادر في برجوعناإلاَ أنه 

كل عقد مبرم بین :"البحري، نجد المشرع الفرنسي وفي المادة الأولى منه عرّف عقد العمل البحري بأنه

المجهز أو من یمثله وبحار موضوعه خدمة مؤدات على ظهر سفینة، بغرض القیام برحلة بحریة 

إلاّ أنه لا یمكن القول بأن كل دولة لها تعریف خاص بها فیما یتعلق بعقد ".یعتبر عقد عمل بحري

.184العمل البحري إلاّ إذا ثبت العكس، فهذا التعریف هو تعریف دولي

ع الجزائريالمشر تعریف:ثانیاً 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري بالإضافة إلى أنه لم یعرف صراحة عقد العمل البحري فإنه لم یتوقف 

وتارة أخرى یسمیه ، 185عند تسمیة واحدة لعقد العمل البحري، فتارة یطلق علیه تسمیة عقد توظیف

بعقد العمل البحري فإننا یمكن ولكن من خلال تعریفه للبحار وكذا الأحكام المتعلقة .186عقد العمل

تعریفه بأنه عقد یلتزم بمقتضاه شخص مقید في سجل رجال البحر بأن یعمل على ظهر السفینة مقابل 

أجر یتعهد المجهز أو من ینوب عنه بدفعه، ویكون هذا الشخص تحت إشراف الربان والذي یعتبر هذا 

ربطه بالمجهز، ومن ثم یخضع عقده مع الأخیر هو كذلك بحاراً، بحكم عقد العمل البحري الذي ی

.المجهز لأحكام عقد العمل البحري بشكل عام

وعادة ما یحدد عقد العمل البحري الصفة التي یقوم على أساسها البحار بالعمل على ظهر 

السفینة، والذي یلزمه بالعمل في وقت ومكان معین وملازمة السفینة وإطاعة الربان حتى إنتهاء الرحلة 

.حریةالب

184B . IKKACHE , Le Contrat D’engagement Maritime, Le Phare N° 27 , Juil 2001, p04
العدد الرسمیة، المنشور بالجریدة102-05من المرسوم التنفیذي 8من القانون البحري والمادة -ز-فقرة 428یراجع المادة 185

2005لسنة 22

من القانون البحري2فقرة 450المادة یراجع 186
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ویعتد بصفة البحار في العقد الذي یربطه مع المجهز بمكان العمل المطلوب القیام به وهو ظهر 

السفینة، فالبحار هو الذي یقوم بعمل متصل على السفینة بشكل دائم، ثم أن هذه الصفة تنطبق على 

ع العاملین على ظهر العاملین في السفینة سواء في التموین أو الطبیب أو الممرض أوالطباخ، وجمی

السفینة، ذلك أن العبرة في مكان العمل ولیس بطبیعته في إضفاء صفة البحار على الشخص الذي 

.187یعمل على ظهر السفینة

ومن تم یتضح بأن العمال الذین یرتبطون مع المجهز بعقود عمل والذین لا یعملون على ظهر 

ن بالسفینة كمكان لعملهم، لا یعتبرو اء ولكنهم لا یتصلون السفینة بل في المیناء أو في البرّ أو في الم

ومن تم تسري علیهم الأحكام المتعلقة بعقد العمل البري، بالرغم من أن أعمالهم قد تتعلق .بحارة

بالسفینة من حیث بناءها أو إصلاحها أو خدمتها أو شحنها أو تفریغها أو نقل البضائع بحراً من 

.188ن المیناء إلى الأرصفة وبالعكسالسفینة إذا كانت بعیدة ع

أما طرفا عقد العمل البحري فهما، البحار الملتزم بالعمل من جهة، والمجهز أو من ینوب عنه من 

وقد سبق التعریف بالبحار، أما المجهز المتعاقد مع البحار والذي یمثل رب العمل فقد .جهة ثانیة

أو مستأجرها، ویتم التعاقد بینه وبین البحارة للعمل على یكون كما سبق الذكر أیضا ،إما مالك السفینة 

.وإذا ما قام الربان بإبرام عقود العمل مع البحارة فهو إنما یفعل ذلك نیابة عن المجهز.ظهر السفینة 

الفرع الثاني

خصـائص عقـد العمـل البحـري

قي عقود العمل العادیة و هذا تمیزه عن بارغم أن عقد العمل البحري یحظى بطبیعة وذاتیة خاصة

بسبب طبیعة العمل المؤدى و مكانه و الظروف الخاصة التي قد تحیط به ، و هذه الخاصیة و الذاتیة 

التي تمیزه أقرتها المحكمة العلیا في قرارها الصادر عن الغرفة الإجتماعیة بمناسبة معالجتها لنزاع 

خلاله المحكمة العلیا أن النزاع المعروض أمامها فردي خاص بالعمل البحري ، هذا القرار أكدت من 

.189و أجل إستحقاق أجرتهیختلف عن عقود العمل العادیة من خلال طبیعة العمل المؤدى و مدته 

تنتفي عنه مع لاإلاَ أنه رغم الذاتیة و الطبیعة الخاصة التي یتمیز بها عقد العمل البحري إلاَ أنه

عته الأصلیة وهي أنه عقد عمل مثل باقي عقود العمل الأخرى، إذ هو ذلك بحال من الأحوال طبی

ینظم علاقة عمل بین عامل والذي یتمثل في البحار ورب العمل والذي یتمثل في المجهز، ولایمكن 

.193ص-جع السابقالمر -حسین العطیرمشار إلیه من طرف عبد القادر 271ص-محمود سمیر الشرقاوي187

193ص -المرجع السابق-عبد القادر حسین العطیر188
.أنظر نسخة من القرار الصادر عن المحكمة العلیا في الملحق الخامس189
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نفي ثبوت هذه العلاقة بأنها علاقة عمل التدخل التشریعي الحاصل بصدد تنظیمها أو خضوعها 

.190الأحكام المعروفة في عقد العمل بوجه عاملبعض الأحكام التي تغایر 

هذا مع الإشارة إلى أن محل عقد العمل البحري یتمثل في خدمة مؤداة على ظهر سفینة محددة 

في العقد ، و هذا من القیام برحلة بحریة ، و من ثم فإن عقد العمل البحري یغطي فقط فترات الصعود 

راد طاقم السفینة ، هذا بالإضافة إلى أنه عند تواجد أفراد الطاقم یبدأ و ینتهي مع أف.على متن السفینة 

على متن سفینة غیر مجهزة من أجل القیام بأعمال الصیانة، فإن علاقة العمل حینئذٍ لا تصبح ذات 

.191طابع بحري

من أنه یعد  صور التعاقد الحاصل بین البحار و المجهزو فیما یخص ما أثیر بصدد بعض

الحالة التي یكون فیها عمل البحار مقابل الحصول على نصیب من ربح یأتي من عمل شركة، في 

السفینة أو من الصید، فإن هذه الحالة لم تعد مألوفة في العقود البحریة خاصة بالنسبة للإستغلال 

.التجاري للسفن، وإن كان قد بقي أثر هذا النظام في حالات سفن الصید

بحار لایعتبر في هذه الأحوال شریكاً في شركة لعدم وجود نیة الإشتراك أن الواقع الأمرفيو

، بالإضافة إلى تبعیته للمجهز 192لدیه، إذ خدمته لیست موجهة لشركة مقصودة ولكن لمن إستخدمه

وخضوعه لأوامره بما لا یتناسب مع إعتباره شریكاً یساهم مع باقي الشركاء وعلى قدم المساواة في 

ولذلك یبقى البحار في هذا الفرض أجیراً كما لا یعتبر المبلغ الذي یتقاضاه نصیبا بل أعمال الإدارة،

.193أجراً یخضع للقواعد الخاصة بأجور البحارة كالإمتیاز والتقادم

باقي عقود العمل بوجه عام ما هو مشترك مع یتمیز عقد العمل البحري بعدة خصائص منها ما و 

و منها اً لطبیعة العمل الذي سوف یؤدى على ظهر السفینة بعد إبرامه ،و منها ما یمیزه عنها ، نظر 

و التي یمكن حصرها في خاصیتین أساسیتین الأولى هي خصائص معنویة .ما هو مشترك بینها 

یجب أن تراعى تتعلق بإبرام عقد العمل البحري و الأخرى مادیة یتمیز بها هذا  العقد بعد التعاقد و 

:یلي التي تتمثل فیما 

:ص المعنویة خصائال:أولاً 

:جموعة من الخصائص المعنویة یمكن إجمالها فیما یليیتمیز عقد العمل البحري بم

منشأة المعارف -أشخاص الملاحة البحریة والمرشد ومجهز القطر في قانون التجارة البحریة -كمال حمدي 190

.96ص -1990سنة -بالإسكندریة
191 B. IKKACHE –Statut des Gens de Mer et les Nouvelles Reglementaires- Le Phare n 78- oct 2005 Page 6
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الإعتبار الشخصي/1

فعقد العمل البحري كما هو الشأن بالنسبة لباقي عقود العمل عامة، یراعى فیه الإعتبار الشخصي 

وسلوكه إعتبار عند تعاقده مع المجهز أو من ینوب عنه، إلاَ أن لطرفي العقد، إذ لكفاءة البحار

.الإعتبار الشخصي للمجهز بصفته رب العمل له أهمیة أقل في نظر البحار

ویرجع أثر الإعتبار الشخصي في عقد العمل البحري في أنه یتعین أن یقوم البحار بنفسه بالعمل 

عنه غیره في ذلك، حیث أن وفاة البحار تؤدي بالضرورة إلى المتفق علیه إذ لا یجوز له أن ینیب

إنقضاء عقد العمل البحري فلا یحل ورثته محله في العقد، إلا أنه وفي حالة وفاة المجهز أو تغییره في 

حالة بیعه للسفینة وإنتقال ملكیتها إلى الغیر، فإن ذلك لا یؤدي إلى إنهاء العقد مع البحار بتغیر 

ا كما سوف یتم تبیانه في الفصل الثاني من هذا الباب المتعلق بإنقضاء عقد العمل المستخدم و هذ

.البحري

هو عقد رضائي/2

یقتضي الرضا إرادة واعیة وحقیقیة للتعاقد ، ویتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن 

ن المدني ، وهذا الرضا یمكن أن إرادتیهما المتطابقتین و هذا حسب الأحكام العامة الواردة في القانو 

المحادثة ینجم عن تبادله شفاهیاً أو كتابیاً ، أما في عقود العمل عامة یمكن أن تستخلص الإرادة من 

.التي تتم عند التشغیل 

إلاَ أن عقد العمل البحري و بالرغم من أنه هو كذلك عقد رضائي لأنه یتم إبرامه بمجرد التعبیر 

قتین، إلاّ أنه وعلى عكس ما ذهبت إلیه بعض التشریعات التي لا تستلزم أیة شكلیة عن إرادتین متطاب

2005مارس 26المؤرخ في 102-05لإنعقاد العقد، فإن المشرع الجزائري أكّد في المرسوم التنفیذي 

الذي یحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمین الملاحین لسفن البحري والتجاري أو الصید 

منه على أنه تبدأ علاقة عمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري أو 08حري وفي المادة الب

.التجاري أو الصید البحري إبتداءاً من إبرام عقد توظیف مكتوب

و معنى ذلك أنه في حالة وقوع نزاع بین المجهز و البحار أو ذوي حقوقه فإنه لا یمكن إثبات هذه 

بالحقوق المكتسبة في ظلها إلاَ بواسطة عقد مكتوب ، و هذا بخلاف علاقة العمل العلاقة للمطالبة 

.بوجه عام أو عقد العمل البري كما یسمیه البعض التي یمكن إثباتها بأي وسیلة كانت 

و هو نفس الموقف الذي تبناه المجتمع الدولي عند تنظیمه لعلاقة العمل البحري و هذا في عدة 

1-2من المعیار ألف )أ(في الفقرة 2006ي كان آخرها إتفاقیة العمل البحري لسنة إتفاقیات و الت

الخاص بإتفاقات إستخدام البحارة من الباب الثاني من الإتفاقیة المتعلق بشروط الإستخدام و كذا 

المتعلقة بإتفاق 16في المادة 2007بشأن العمل في قطاع صید الأسماك لسنة 188الإتفاقیة رقم 
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الملاح و المجهز في قالب ل الصیاد ، فهاتین  الإتفاقیتین أكدتا على ضرورة إفراغ نیة التعاقد بینعم

.توي على مجموعة من الشروط یجب ذكرها في بنود العقد كما سبق تبیانه في الفرع السابق شكلي یح

لخصائص المادیة ا:ثانیاً 

عقد العمل البحري فإنه یتمتع كذلك بمجموعة بلإضافة إلى الخصائص المعنویة التي یتمتع بها

:من الخصائص المادیة تتمثل فیما یلي

و عقد ملزم للجانبینه/1

فعقد العمل البحري من العقود التبادلیة التي ترتب إلتزامات على عاتق كل من الجانبین قبل 

لخضوع لأوامر رئیسه المباشر  فإذا كان البحار یلتزم بأداء العمل المتفق علیه مع الإنضباط و ا.الآخر

فإن المجهز یلتزم من ناحیة قبل البحار بإیفاءه أجره وإیوائه وغذائه وعلاجه ، ذلك أن كل طرف في 

العقد یحصل على مقابل لما یؤدیه، فالبحار یقدم العمل على ظهر السفینة ویحصل على الأجر، 

.وبالمقابل فإن المجهز یقدم الأجر ویحصل على عمل البحار

وإذا كان عدم وفاء أحد طرفي عقد العمل بصفة عامة بإلتزاماته أو إخلاله بها لا یجیز للطرف 

الآخر سوى فسخ العقد مع الإمكانیة بطلب التعویض، فإنه بالنسبة لعقد العمل البحري نجد أن المشرع 

أحد طرفي العقد الجزائري یفرض في بعض الحالات عقوبات تأدیبیة وأخرى جزائیة في حالة إخلال 

.ببعض إلتزاماتهما كما سوف یتم تبیانه لاحقاً 

هذا مع الإشارة إلى أن منظمة العمل الدولیة إعتمدت العدید من الإتفاقیات الدولیة أقرت عدة 

إلتزامات على عاتق المجهز و التي هي بمثابة حقوق للبحار و التي تنشأ مباشرة بعد إبرام العقد ، هذه 

بشأن إلتزامات مالك السفینة في حالة مرض أو إصابة أو وفاة 55نذكر منها الإتفاقیة رقم الإتفاقیات 

بشأن الغذاء و 68بشأن التأمین الصحي للبحارة ، و الإتفاقیة رقم 56البحارة ، و كذا الإتفاقیة رقم 

بحارة و بشأن الضمان الإجتماعي لل70تقدیم الوجبات للأطقم على ظهر السفن و الإتفاقیة رقم 

.)للبحارة(بشأن الإجازات المدفوعة الأجر72الإتفاقیة رقم 

فكل هذه الإتفاقیات تشكل المواضیع التي تعالجها الإلتزامات التي تنشأ على عاتق المجهز و التي 

.تكون ملزمة له مباشرة بعد إبرامه لعقد العمل البحري مع البحار

عنصر التبعیةوجود /2

عمل البحري، كما هو الحال بالنسبة لعقود العمل عامة بوجود عنصر التبعیة، أي أن یتمیز عقد ال

والمقصود بالتبعیة في عقد العمل البحري هي .البحار یؤدي عمله تحت إشراف المجهز أو من یمثله

التبعیة القانونیة، والتي مفادها تأدیة البحار لعمله لحساب رب العمل وإئتماره لأوامر رب عمله 

ضوعه لإشرافه ورقابته وتعرضه للجزاءات إذا ما قصّر في عمله أو أخطأ، بمعنى آخر هو قیام وخ

.الحق لرب العمل في إصدار الأوامر وفي ثبوت الإلتزام في جانب البحار بإطاعته
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ویكفي لتحقق هذه التبعیة ظهورها في صورتها التنظیمیة أو الإداریة التي تحتفظ للبحار بسلطانه 

ي في مباشرة عمله وتنفیذه، بحیث ینحصر خضوعه لرب العمل في شأن الظروف الخارجیة التي الفن

فلا یشترط إذن أن .تحیط علاقة العمل والتي یتم في ظلها هذا التنفیذ، كتحدید أوقات العمل ومكانه

ایة فنیة تصل التبعیة إلى حد التوجیه والإشراف من الناحیة الفنیة بما یوجب أن یكون لرب العمل در 

.بعمـل البحار، وإنما یكفي أن یتوافر الإشراف الإداري أو التنظیمي فقط 

فالطبیب الذي یعهد إلیه علاج البحارة العاملین على متن السفینة والمسافرین، یخضع في أداء 

أن رغم أن هذا الأخیر لیس له إشراف فني على عمل الطبیب، إذ یكفي،انعمله لإدارة وإشراف الربَ 

ونفس الأمر یصدق بخصوص أداء المهندس وضابط .یوجد إشراف إداري وتنظیمي من جانب الربان

اللاسلكي والمیكانیكي لعملهم تحت إدارة وإشـراف الربـان، وهذا الأخیر یؤدي عمله تحت إدارة وإشراف 

.194المجهز

من عقود المدة/3

مقدار ما یؤدي من الإلتزامات الناشئة عنها فعقد العمل البحري هو من عقود المدة التي یتوقف

على الزمن إذ أن هذه الإلتزامات تضیق في مداها وقد تتسع بحسب قصر أو طول المدة التي ینفذ 

.العقد خلالها

الذي یحدد النظام النوعي 102-05من المرسوم التنفیذي رقم 10و 9نص المادة فمن خلال 

، فإن المشرع ین لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصید البحري  لعلاقات عمل المستخدمین الملاح

كسائر عقود العمل من عقود المدة إذ یمكن أن یبرم العقد بین وعقد العمل البحري الجزائري إعتبر 

المستخدمین الملاحین و مجهز السفینة إما لمدة محددة أو لمدة غیر محددة كما یمكن أن تعد علاقة 

على أن تبدأ مدة .–كموسم الحج -حددة في شكل رحلة واحدة أو لعدة رحلات معینةالعمل لمدة م

.الخروج في البحر موضوع العقد في میناء جزائري و تنتهي فیه 

و هو نفس الموقف الذي هو معتمد في إتفاقیات العمل البحري التي تبنتها منظمة العمل الدولیة 

في 2006و كذا  إتفاقیة العمل البحري لسنة  1926حارة لسنة بدایة من إتفاقیة عقود إستخدام الب

الباب الثاني النتعلق بشروط الإستخام ، فهاتین الإتفاقیتین أكدتا على المدة التي یمكن لطرفي العقد 

.الإتفاق علیها و هي نفس المدة التي إعتمدها المشرع في المرسوم المشار إلیه أعلاه

جوهري یترتب عنه أنه یخضع في قواعده الخاصة بإنقضائه إلى وعنصر الزمن هو عنصر

ففسخ العقد أو إنفساخه لا یكون له أثر رجعي،بل یقتصر أثره .القواعد العامة المتعلقة بالعقود الزمنیة

والسبب في ذلك أن تنفیذ الإلتزامات الناشئة عن هذه العقود یقوم .على إنهائه بالنسبة للمستقبل فقط

على الزمن والزمن الذي إنقضى لا یعـود، بل إن هذا یشمل أیضاً إلى حالة بطلان العقد أو في أساسه 

94ص -المرجع السابق -عقد العمل البحري -كمال حمدي194
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فالبحار لا یمكنه رد الأجر الذي .إبطاله فلا یرتب أثره على الماضي لأن ما ینفذ منه لا یمكن إعادته

.تحصل علیه من عمله وبالمقابل المجهز لا یمكنه ردّ العمل الذي قدمه له  الملاح

لمطلب الثانيا

وإثـبـاتـهأركـان عـقـد العـمل البـحري

الذي یحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمین 102-05المرسوم التنفیذي قبل صدور 

یكن لدیهم عقود عمل الملاحین لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصید البحري البحارة الجزائریین لم 

م في دفتر طاقم السفینة یعني ذلك أنهم في إطار علاقة عمل من أجل أداء مكتوبة ، لأنه بمجرد قیده

.195خدمة على متن السفینة 

على أنه تبدأ علاقة عمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل ، من 8المشرع الجزائري في نص المادة 

.البحري أو التجاري أو الصید البحري إبتداءا من إبرام عقد توظیف مكتوب

إلاّ أننا وفي هذا الصدد یجدر بنا أن شیر إلى أن عقد العمل البحري لا یمكن إبرامه إلاّ بعد توافره 

لأركانه الأساسیة، وهي نفس الأركان الواجب توافرها في جمیع عقود العمل بصفة عامة وبدون 

لمتعاقدان أهلیة إستثناء، والتي تتمثل في الرضا والمحل والسبب وبطبیعة الحال یجب أن تتوافر في ا

.التعاقد

توافرها من أجل إنشاء عقد العمل أولاً لدراسة الأركان الواجبتتطرقلهذا المطلبيوفي دراست

.إلى دراسة كیفیة إثبات هذه العلاقةتتطرقالبحري، ثم بعد ذلك 

الفرع الأول

ان  المنشئة للعقـد الأرك

مل البحري یجب أن یتوافر على أركانه الثلاثة وهي أنه لإبرام عقد العلقد سبق و أن أشرت

.السببالرضا،المحل و

ركـن التـراضـي:أولاً 

یمكن أن نستخلص أحكام الرضا و التعبیر عن الإرادة في عقود العمل عامة بما فیها عقد 

اً لعدم وجود العمل البحري إلى قواعد القانون المدني و النظریة العمة للإلتزامات المدنیة أساساً ، نظر 

أحكام خاصة بها لا في القوانین و تشریعات العمل بوجه عام و لا في التشریعات المنظمة لعلاقة 

195 K . HADDOUM -Revue Precedent – Page 278
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وإذا كان وجود هاتین الإرادتین یكفي لوجود العقد، فإنه لایكفي لصحته بل یجب حتى .العمل البحري 

نبحث أولا في وجود یكون العقد صحیحا أن تكون الإرادتان المتوافقتان صحیحتین، لدى سوف

.التراضي تم بعد ذلك نبحث في صحة هذا التراضي

وجـود التـراضـي/1

أنه یتم العقد بمجرد أن یتبادل الطرفان :من القانون المدني59لقد نص المشرع الجزائري في المادة 

و تطابق إرادتین فالتراضي إذن ه.التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین، دون الإخلال بالنصوص القانونیة

من أجل إحداث أثر قانوني معین هو إنشـاء الإلتزام، والذي یتمثل في الإلتزام للقیام بالعمل من جانب 

.البحار، والإلتزام بدفع الأجر من جانب المجهز

و التعبیر عن الإرادة في عقد العمل البحري لا یختلف عنه بالنسبة للعقود المدنیة الأخرى ، حیث 

تعبیر عن الإرادة أو الموافقة كما هو الحال علیه في مختلف العقود ، إما بالتعبیر الصریح ، یتم ال

سواء أكان في شكل الكتابة أو اللفظ ، أو الإشارة الدالة على الموافقة كما هو متفق علیها بین 

الشروع في أو بالتعبیر الضمني ن حسب الأشكال المتعارف علیها كالسكوت مثلاً ، أو .المتعاقدین 

والتعبیر عن .196العمل دون تردد ، أو باتخاذ موقف لا یدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه 

الإرادة لا یمكن أن یصدر من شخص معدوم الإرادة، كالطفل الغیر الممیز والمجنون ومن فقد الوعي، 

.كالسكر والمرض

تان، فیصدر الإیجاب أولا، ثم یلیه القبول والذي یقع عادة عن الإرادتین المتطابقتین تكون متعاقب

والأصل أنه في عقد العمل البحري فإن التعبیر عن الإرادة لإبرام العقد یتولاه المجهز من .مطابقا له

جهة والبحار من الجهة المقابلة، فمجهز السفینة باعتباره رب العمل فإنه هو الذي یقوم بتعیین بحارته 

یوضع :"من القانون البحري بنصها على أنه412تابث من خلال المادة وهذا.بمافیهم ربان السفینة

طبقا للأحكام القانونیة الخاصة الطاقم تحت السلطة المباشرة لربان السفینة الذي یتم تعیینه من المجهز

".بالأهلیة

جوز له تعیین فالربان لا یعینه إلاّ المجهز أو من یوكله توكیلا خاصًا، ولهذا فإن وكیل السفینة لای

الربّان إذا كان توكیله لا یسمح له بهذا التعیین، ومن ثم فیجب أن تكون إرادة التعاقد صادرة من 

ویبرر ذلك خطورة الوظائف والسلطات .المجهز شخصیا أو بتوكیل خاص صادر منه لهذا الغرض

.197المخولة للربان والتي تنصرف آثارها مباشرة إلى المجهز

بحارة من أجل إستكمال الناقص منهم من الأعمال اللازمة لإتمام الرحلة وبسبب أن تعیین ال

البحریة، فإن الربان یمكنه أن ینوب عن المجهز في إبرام عقود العمل مع البحارة اللازمین لضمان 

.من القانون المدني60المادة 196

.96ص -المرجع السابق -دحت حافظ إبراهیمم197
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من القانون 414السیرالحسن للرحلة البحریة، وهوما نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

جوز للربان بصفة إستثنائیة وفي حـالة الإستعجـال، عند وجوده في میناء أجنبي، تعیین ی:"البحري بقوله

أو تكمیل الطاقم ببحارة أجانب وذلك ضمن النسبة التي تحدد بقرار من الوزیر المكلف خلف لبحار

".بالبحریة التجاریة لرحلة محدودة

یمثل الربان المجهز :"ت على أنهمن نفس القانون التي نص583وهذا تماشیا مع نص المادة 

بحكم القانون خارج الأماكن التي تقع فیها مؤسسته الرئیسیة أو الفرع وذلك في إطار الإحتیاجات 

وهذا یعني أنه في حالة تمثیل الربان للمجهز، فإن إرادة الربان تحل محل ."العادیة للسفینة والرحلة

.إرادة المجهز لإبرام عقد العمل البحري

حـة التـراضـي ص/2

لانعقاد عقد العمل البحري فإن ركن الرضا لا یكفي بأن یكون موجـودًا فقط وإنما یجب أیضا  

أن یكون صحیحا، والتراضي لا یكـون صحیحا إلاّ إذا كان صادرا من ذي أهلیة  ولم تكن إرادة أحد 

.، الإكراه والإستغلالالمتعاقـدین مشوبـة بأي عیب من عیـوب الإرادة والتي هي الغلط، التدلیس

:الأهلــیة/أ 

ویعرف علماء أصول الفقه الإسلامي أهلیة الوجوب .یفرق الفقهاء بین أهلیة الوجوب وأهلیة الأداء

بأنها صلاحیة الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیه، أي ینظر إلى الإنسان ما إذا كان صالح 

.أن تترتب علیه واجباتلأن تكون له حقوق وما إذا كان یمكن 

أما أهلیة الأداء هي صلاحیة الشخص لإستعمال الحق، فیمكن أن تتوافر في الشخص نفسه أهلیة 

الوجوب دون أهلیة الأداء، فیكون أهلا  لاكتساب الحق وهذه هي أهلیـة الوجوب، دون أن تكون له 

عنینا هنا في إبرام عقد العمل البحري ، والذي ی198الأهلیة في إستعمال هذا الحق وهذه هي أهلیة الأداء

.هي توافر أهلیة الأداء في المتعاقدین أثناء التعاقد

في التشریع الجزائري:1/أ

فبالنسبة للمجهز، فالمشرع الجزائري لم ینص على السن الواجب توافرها في المجهز لإبرام عقد 

من القانون 40نجد أن المشرع نص في المادة العمل البحري إلاّ أننا وبرجوعنا إلى القواعد العامة، 

المدني، على أن الشخص یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة عند بلوغه سن الرشد والذي حدده 

.سنة كاملة19بـ 

أما ،سنة لإبرام عقد العمل البحري19وهذا یعني أنه یجب أن یكون المجهز بالغاً على الأقل 

أو مع من ینوب حتى یكون هذا الأخیر أهلا لإبرام عقد العمل البحري مع المجهزبالنسبة للبحار، ف

دار النشر للجامعات -نظریة الإلتزام بوجه عام-الوسیط في شرح القانون المدني -الرزاق أحمد السنهوري عبد 198
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من القانون 386سنة كاملة، وهو ما ورد في نص المادة 18عنه، فإنه یجب أن یكون بالغا من العمر

لأن العمل في البحر یتطلب القدرة على أداء العمل في ولقد حددت هذه السن .البحري، فقرة ب

.س القاسیة غالبا والتي تتطلب قدرة بدنیة معینة لمواجهتهاظروف الطق

لمن یتراوح سنه بین الثانیة عشر والثامن عشر للعمل أو التمرین أن المشرع المصري أجازإلاَ 

سنة 15طبقا لشروط وأوضاع معینة كمنع تشغیل الملاح الذي یقل سنه عن .199على العمل بالسفن

.یشتغل على السفینة ذاتها أباه أوخاه أوعمه أوخاله أوجدهعلى أیة سفینة إلا إذا كان

لموقف الدولي بالنسبة ل:2/أ

ابالنسبة للموقف الدولي من مسألة الأهلیة و التي یعبر عنها ببلوغ سن معینة فإنه بموجب اأم

العام لمنظمة العمل إتفاقیة الحد الأدنى لسن تشغیل الأحداث في العمل البحري التي إعتمدها المؤتمر 

الدولیة و هذا بعد أن دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الإجتماع في جنیف حیث عقد دورته 

و الذي إعتمد بعض المقترحات إتخذت على شكل إتفاقیة 1932أكتوبر 22الثانیة و العشرین في 

لبحري و التي نصت في بخصوص الحد الأدنى للسن التي یجوز فیها تشغیل الأحداث في العمل ا

منها على أنه لا یجوز إستخدام أو تشغیل الأحداث الذین تقل سنهم عن الخامسة عشر على 2المادة 

.ظهر أیة سفینة ، بخلاف السفن التي لا یعمل علیها سوى أفراد من نفس الأسرة 

التي رفعت 2006ة و هو نفس الموقف الذي تم إعتماده تقریباً بموجب إتفاقیة العمل البحري لسن

وبالتالي فمهما یكن من أمر فإن البحار الذي یقل .سنة كاملةً 16سنة إلى 15الحد الأدنى للسن من 

سنة فعند إبرامه لعقد بحري خاصة، یكون ذلك طبعًا بترخیص من ولیه عملا بالقواعد 18سنه عن 

.العامة التي تحكم العقود

ان یمكنها أن تتأثر بعوامل أخرى غیر السن، فقد یبلغ الشخص وتجدر الإشارة إلى أن أهلیة الإنس

الذي یرید أن یتعاقد مع المجهز للعمل على السفینة سن الرشد، ولكن أهلیته تكون متأثرة بعارض من 

عوارض الأهلیة كالجنون والعته والسفه، وفي هذه الحالة فإن هذا الشخص لا یمكنه إبرام أي عقد 

.تهعمل بحري لانعدام أهلی

:عیـوب الإرادة/ب

حتى نكون أمام عقد عمل بحري صحیح، یجب ألاّ تكون إرادة أحد الطرفین المتعاقدین مشوبة بأي 

.عیب من عیوب الإرادة والتي هي الغلط، التدلیس، والإكراه، والإستغلال

الذي یتناسب مع و نظراً لكون أن البحار هو حر من الناحیة المبدأیة و النظریة في إبرام العقد

إمكانیاته و مؤهلاته ، و رغباته فإن إحتمال وجود الإكراه أو الضغط على حریة و رضا البحار أمر 
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ناذر الوقوع ، نظراً لإنعدام أو إستبعاد وجود مصلحة لأي كان في ممارسة هذا الإكراه أو الضغط على 

.ثلاً البحار مثلما هو الشأن في بهض العقود الأخرى ، كعقد الرهن م

الذي 102-05لا في المرسوم التنفیذي ولم یتطرق المشرع الجزائري لا في القانون البحري و

یحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمین الملاحین، إلى تنظیم الأحكام التي تطبق على عقود 

م العامة الواردة في إلاّ أننا وبالرجوع إلى الأحكا.العمل البحریة المشوبة بعیب من عیوب الإرادة

القانون المدني نجد أن المشرع الجزائري أعطى الحق لأي متعاقد كانت إرادته مشوبة بأحد عیوب 

.الإرادة أن یطلب إبطال العقد

فبالنسبة للغلط، فإذا وقع أحد المتعاقدین في غلط جوهري وقت إبرام العقد جاز له أن یطالب 

بلغ حد�ا من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم بإبطاله، ویكون الغلط جوهریا إذا

یقع في هذا الغلط، كأن یتعاقد بحار جزائري مع سفینة أجنبیة دون أن یكن في علمه بأن هذه الأخیرة 

فهنا البحار الجزائري لو أنه كان على علم بذلك لما أقدم على إبرام .تقوم برحلات دوریة إلى إسرائیل 

.ذا العقده

أما بالنسبة للتدلیس، یجوز إبطال العقد إذا كانت الحیل التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین، تكون 

.جسیمة بحیث لولا الحیل التي إستعملت من طرف أحد المتعاقدین لما أبرم الطرف الثاني العقد

بخطر جسیم قد یصیبه هو فیجوز إبطال العقد إذا تعاقد شخص تحت تهدید ،أما بالنسبة للإكراه

أو أحد أقاربه أوشرفه أو ماله، بعثه المتعاقد الآخر في نفسه، كأن یتعاقد بحار مؤهل في تصلیح و 

صیانة الماكینة مع مجهز سفینة أرغمه على التعاقد بعد أن هدده بطرد أحد اقاربه یعمل في نفس 

.السفینة 

إذا كانت إلتزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا بسبب وأخیرا بالنسبة للإستغلال، وهو في حالة ما 

فهنا یجوز للمتعاقد .إستغلال أحد المتعاقدین للمتعاقد الآخر، لما به من طیش بیّن أوهوى جامح

.المستغل أن یطالب بإبطال عقد عمله

ركـــــن المـحـل:ثانیاً 

یام به إتجاه بعضهمـا البعض، و یمكن تعریف المحل بأنه الشيء الذي یلتزم المتعاقدین الق

المحل یختلف في هذا العقد بالنظر إلى طرفي العقد ، فیتمثل بالنسبة للبحار في طبیعة أو نوع أو 

حجم العمل الملتزم بتقدیمه إلى المجهز ، وهو بالنسبة لهذا الأخیر الأجر أو مقدار المال الذي یقدمه 

.للبحار مقابل ما یحصل منه من عمل

ا كان الفقه ، و القانون یشترطان لصحة المحل حتمیة توفره على بعض الشروط ، منها مثلاً و إذ

و أن یكون -المجهز-، أن یكون ممكناً ، ومعیناً أو قابلاً للتعیین و أن تكون فیه مصلحة للدائن
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، و المحل 200بالنسبة لمختلف العقودقابلاً للتعلمل فیه ، وغیر مخالف للنظام العام ز الآداب العامة 

.في عقد العمل البحري لا یستثنى من هذه الشروط سواء أخذ شكل العمل أو الأجر

فالعمل كمحل إلتزام البحار یجب أن یكون ممكناً و معیناً أو قابل للتعیین سواء من ناحیة تحدیده 

إذا :لى أنه التي نصت عالقانون المدني الجزائري من 93أو تنظیمه ، حیث تطبق علیه نص المادة 

و یكون شرط الإمكانیة هنا بقدرة .-كان محل الإلتزام مستحیلاً في ذاته كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً 

البحار المهنیة و كذا مؤهلاته على ممارسة العمل الموكل إلیه، أو الملتزم به و الذي یجب أن یدخل 

اصاته ، و ألاّ یكون عملاً من الأعمال ضمن حدود قدرات البحار المهنیة و التأهیلیة أي ضمن إختص

التي یعجز البحار عن أدائها إما لتعقیدها أو لكونها تتطلب خبرة أو جهد لا یملكه أي بحار على ظهر 

.السفینة 

وعقد العمل البحري یرتب ثلات إلتزامات رئیسیة على عاتق المتعاقدین والتي تكوّن لنا عناصر 

بحري والتي تتلخص في الأجر و التبعیة القانونیة وأن یكون العمل المتفق ركن المحل في عقد العمل ال

.علیه على متن السفینة

عنــصر الأجـــــر/1

یعتبر هذا العنصر أحد العناصر الرئیسیة التي تمثل محل عقد العمل البحري، وأن وجوده شرط 

ناصره الأساسیة، وبالتالي یفقد العقد ضروري لوجود العقد، فإذا ما إنعدم فإن ذلك یفقد المحل أحد ع

أحد أهم أركانه والتي بدونه لا یقوم العقد، فهو إذن الإلتزام الرئیسي من بین الإلتزامات التي تترتب في 

فهو الحق الرئیسي الذي یؤدي البحار العمل .ذمة المجهز عند إبرامه لعقد العمل البحري مع البحار

.201من أجله

بشأن 76یر إلیه بخصوص الأجر، أنه تم تنظیمه دولیاً بموجب الإتفاقیة رقم وما یمكن أن  نش

من 28الأجور و ساعات العمل و إعدادا العاملین على ظهر السفن النعقدة في سیاتل في الدورة 

بموجب 2006طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة و كذا بموجب إتفاقیة العمل البحري لسنة 

من الباب الثاني من الإتفاقیة المتعلق بشروط الإستخدام التي أكدت على ضرورة دفع 2-2اللائحة 

.لجمیع البحارة بإنتظام و بالكامل أجور مقابل عملهم وفقاً لإتفاقات إستخدامهم

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نظم كیفیة دفع الأجر إلى الملاح  بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ذي یحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري أو ال05-102

وما بعدها من هذا المرسوم فإن المستخدمین الملاحین 47، فحسب المواد التجاري أو الصید البحري 

سواء في الصید البحري أو النقل البحري أوالتجاري یتقاضون مقابل عملهم إما أجراً قاعدیا ویضاف 

534-466ص -المرجع السابق -نظریة الإلتزام بوجه عام-عبد الرزاق أحمد السنهوري 200
.101ص-المرجع السابق-ت حافظ إبراهیم مدح201
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یتناسب ونتائج وإما دخلاً .لیه فیما بعد العلاوات والتعویضات والمساهمة في النتائج عند الإقتضاءإ

ویكون المجهز ملزماً بدفع الأجور أو الحصص المستحقة .العمل وهذا بالنسبة لملاحة الصید البحري

سنتناول أحكامه ونظرا لما لعنصر الأجر من الأهمیة.للملاحین بانتظام عند حلول أجل إستحقاقهم

.بنوع من التفصیل في الفصل الثاني من هذا الباب، وهذا عند دراستنا لإلتزامات المجهز

عنصر التبعیة القانونیة/2

عقد العمل البحري وكما هو الحال بالنسبة إلى عقود العمل بصفة عامة یتمیز بوجود عنصر 

و یقصد بها سلطة .وإشراف المجهز أوالربانالتبعیة بمحل العقد، فالبحار یؤدي عمله تحت إدارة 

الإشراف و الإدارة و الرقابة التي یخضع لها العامل ، بإعتبارها إحدى الحقوق الأساسیة التي یمنحها 

، و یلتزم البحار بالإمتثال لها في الحدود المسموح بها قانوناً ، -المجهز–عقد العمل لصاحب العمل 

تنفیذ إلتزاماته الوظیفیة ، بأداء أعماله على ظهر السفینة وفق ما یقرره ذلك أن البحار لا یقوم أثناء

هو ، و إنما وفق ما یقرره المجهز أو الربان بصفته نائباً عنه ، و ما یتخذه هذا الأخیر من من أوامر 

"من القانون البحري بقوله460وهوما نص علیه المشرع الجزائري في المادة .و تعلیمات  ن یعد الربا:

ولهذا الغرض، فهو یسهر على .الرئیس السلّمي لجمیع أفراد الطاقم ویمثل المجهز على متن السفینة

التنفیذ السلیم لعقود الإستخدام البحري المبرمة بین المجهز وأفراد الطاقم ویمدهم بالتعلیمات الضروریة 

."الخاصة بتنفیذ العمل على متن السفینة

من نفس القانون، أنه عند غیاب الربان أو في 461في نص المادة الجزائريوقد أضاف المشرع

حالة وجود مانع له في ممارسته لمهامه على متن السفینة، یستبدل هذا الأخیر بربان مساعد وإن لم 

یوجد بأحد ضباط السطح حسب النظام السلّمي لهؤلاء الضباط وذلك إلى غایة وصول تعلیمات من 

.المجهز

عنصر التبعیة في عقد العمل البحري هي التبعیة القانونیة، والتي تتمثل في تأدیة والمقصود ب

البحار لعمله لحساب المجهز وذلك بالإمتثال لأوامر الربان وخضوعه لإشرافه ورقابتـه، مع إمكانیة 

د تعرضه لعقوبات إذا ما قصّر أو أخطأ في عملـه على الوجه المطلوب، وهذا معناه أنه بعد إبرام عق

العمل البحري فإن ذلك یخول الحق للمجهز أو من یمثله في إصدار الأوامر، ویترتب إلتزام في جانب 

.البحار بإطاعته

وقد إستقر قضاء محكمة النقض المصریة على أن المناط في تكییف عقد العمل وتمییزه عن غیره 

شراف ورقابة مباشرة من رب من العقود هو توافر عنصر التبعیة الذي یتمثل في خضوع العامل لإ

عقد العمل :"من التقنین المدني المصري بقولها674وهذا تماشیا مع نص المادة .العمل أو من یمثله
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هو الذي یتعهد فیه أحد المتعاقدین بأن یعمل في خدمة المتعاقد الآخر تحت إشرافه وإدارته، مقابل 

.202أجر یتعهد به المتعاقد الآخر

عنصر مكان العمل/3

یعتبر هذا الركن هو العنصر الأهم والذي من خلاله نستطیع أن نفرّق بین عقد العمل البحري 

وعقد العمل البري، فالعبرة في تحدید عقد العمل البحري لیس بنوع العمل المؤدى وإنما بمكان مباشرته، 

ة  فإننا نكون أمام عقد فمادام العقد وارداً على عمل یؤدى على ظهر السفینة و متصلاً بالرحلة البحری

عمل بحري، وهذا أیا كان نوع العمل المؤدى على ظهر السفینة حتى ولو كان لا یتعلق بالملاحة 

وتبعا لذلك فإن هذا العنصر یجعل من طبیب السفینة وأفراد الخدمة العامة یعتبرون .البحریة نفسها

العمل البري ماداموا یمارسون د عمل بحریة مع المجهز، ولا یخضعون لأحكام عقدو مرتبطین بعق

.عملهم على ظهر السفینة، وهذا رغم أن طبیعة عملهم لیست لها علاقة بالملاحة البحریة

و من ثم لا یرتبط مع المجهز بعقد عمل بحري العمال الذین یسافرون على ظهر السفینة لإنجاز 

ظهر السفینة إذ یعد هؤلاء من بعض الأشغال ، و لا التجار الذین یقومون بمباشرة تجارتهم على

كذلك لا تسري .ركاب السفینة لا من بحارتها حیث لا یقومون بعمل مفید و لازم للرحلة البحریة 

أحكام عقد العمل البحري على عمال مصانع السفن أو عمال الموانئ بصفة عامة سواء أكانوا یعملون 

لك الأحكام على المرشد حال تواجده على في تنظیف السفن أو شحنها أو تفریغها ، كما لا تسري ت

.203المیناء أو الدخول بها إلیهظهر السفینة لإرشادها للخروج بها من

ركـن الســبـب/4

السبب في العقد هو ثالث أركانه، ویقصد به الغایة أوالغرض الذي یسعى كل متعاقد إلى تحقیقه 

في عقد العمل البحري یتحدد بإلتزام المتعاقد وسبب إلتزام كل متعاقد .من وراء تحمله بالإلتزام 

الآخرویضاف إلیه الباعث الشخصي الذي دفع كل متعاقد إلى التعاقد، فمعنى ذلك أن سبب إلتزام 

البحار بالعمل تحت إدارة وإشراف وتبعیة المجهز أو الربان الذي ینوب عنه هو الأجر، وبالمقابل فإن 

.204ربحاسبب إلتزام المجهز بالأجر هو عمل ال

و إذا كانت الكثیر من العقود یمكن أن یكون السبب فیها صوریاً ، فإن عقد العمل البحري نادراً ما 

یكون السبب صوریاً من الجانبین ، إلاّ أن هذا لا یعني إنعدام مثل هذه الحالات ، فقد یلتزم البحار 

.مجهزمثلاً بالعمل لصالح المجهز كطریقة وفاء بدین في ذمته إتجاه ال

102ص-المرجع السابق -حافظ إبراهیممدحت202

90ص -المرجع السابق-عقد العمل البحري –كمال حمدي 203

.94ص-المرجع السابق-مدحت حافظ إبراهیم204
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وقد أكد المشرع الجزائري على أن السبب في أي عقد بما فیه عقد العمل البحري یجب أن یكون 

مشروعاً، أما إذا إلتزم أحد المتعاقدین لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب 

ون غیر مشروعاً ، نظراً إلاّ أن السبب في عقد العمل البحري نادراً ما یك.205العامة كان العقد باطلاً 

لندرة حالات عیوب الرضا كما سبق و أن أشرنا من قبل ، إلاّ أنه یمكن التصور أن السبب الحقیقي 

غیر السبب الظاهر في العقد ، كأن یلتزم البحار بالعمل لصالح المجهز بأجر أقل من الأجر المتفق 

ذرات مثلاً أو مقابل سكوته على جریمة علیه في العقد مقابل أن یزوده المجهز بمادة ممنوعة كالمخ

.یكون قد إرتكبها البحار في عرض البحر و ما إلى ذلك من المسائل الخفیة الأخرى 

الفرع الثاني

إثبات عقد العمل البحـري

لقد بقي الجدل قائما بین الفقه والقضاء الفرنسیین حول أهمیة الكتابة في عقد العمل البحري، حول 

.ت شرط للإثبات فقط؟ أم هي شرط لإنعقاد العقد؟ما إذا كان

إلى غایة صدور القانون الفرنسي الجدل بقي قائماً هذا:من هذه المسألة الدولي الفرنسي والموقف

Code"المتضمن قانون العمل البحري de Travail Maritime" والذي وضع 1926دیسمبر 13في ،

22ع الفرنسي نفس المبدأ الذي تبنته الإتفاقیة الدولیة رقم حدا لهذا الخلاف، وذلك باعتماد المشر 

، والتي جعلت من الكتابة ركنا أساسیا في عقد إستخدام 1926المتعلقة بعقود إستخدام البحارة لعام 

.206الملاحین وبدونها یعتبر عقد العمل باطلاً 

تم الإتفاق لاحقاً و بعد أكثر إلاَ أنید من تطبیق أحكامها ، ولكن هذه الإتفاقیة إستثنت سفن الص

بشأن عقود إستخدام صیادي الأسماك المعتمدة من طرف 114من ثلاثین سنة بموجب الإتفاقیة رقم 

عقود العمل –، على ضرورة إبرام عقود الإستخدام 1959جوان 3مؤتمر العمل الدولي بتاریخ 

الإتفاقیة توقع العقود من قبل كل من بالنسبة لصیادي الأسماك بنصها في المادة الثالثة من-البحري

مالك سفینة الصید أو ممثله المعتمد و صائد الأسماك ، و تتاح تسهیلات معقولة لصائد الأسماك و 

.عند الإقتضاء لمستشاره ، لتمكینهما من دراسة شروط العقد قبل توقیعه

من القانون المدني الجزائري97المادة 205

بي مطابع دارالكتاب العر -محاضرات تشریع العمل البحري وتوحیده في البلاد العربیة-محمد كامل أمین ملش206

تحت عنوان -جتماعيقانون الإمشار إلیه في رسالة ماجستیر في فرع ال-21،22، ص 1958/1959بمصر لسنة 

إلتزامات المجهز في إطار عقد العمل البحري في التشریعین الجزائري والموریتاني،من إعداد الطالب حمود ولد محمد 

.كلیة الحقوق-بجامعة وهران-عبد االله
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حة هي الأخرى على أنه من أكدت صرا2006هذا مع الإشارة إلى أن إتفاقیة العمل البحري لسنة 

ضمن الإشتراطات التي یجب على كل دولة عضو أن تعتمدها ضمن قوانینها و لوائحها إلتزام السفن 

التي ترفع علمها بأن یكون بحوزة البحارة العاملیة على متنها إتفاق إستخدام البحارة موقع من جانب 

ة غیر مستخدمین ، بینة تثبت وجود علاقة أو حیثما یكون البحار (البحار و مالك السفینة أو ممثله 

اً لما تشترطه یوفر لهم ظروف عمل و معیشة لائقة على متن السفینة وفق)تعاقدیة أو ترتیبات مماثلة

.207هذه الإتفاقیة

و عقد العمل البحري یتم مراقبته من طرف الإدارة ، إذ یجب أن یؤشر علیه من طرف 

Roleة هي التي تمنح للمجهز السلطاتالبحریة ، لأن هذه الأخیر  De Lequipage قائمة البحارة التي

208.تثبت حالة دخول البحارة ضمن طاقم أفراد السفینة

:موقف المشرع الجزائري

، والذي جعل هو كذلك بدوره من تبنى نفس الموقف الذي تبناه المجتمع الدولي المشرع الجزائري

23المؤرخ في80-76:لبحري، وذلك بإصداره للأمر رقمالكتابة شرط أساسي لإبرام عقد العمل ا

والمتضمن القانون 1998جوان 25المؤرخ في05-98، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1976أكتوبر

.منه أنه یتعین على المجهز إعداد عقود توظیف كتابیة للبحارة428البحري، إذ نص في المادة 

من نفس القانون 388جزائري سبق وأن أكّد في نص المادة هذا مع بالإضافة إلى أن المشرع ال

.على أنه تثبت صفة البحار بالقید في سجل رجال البحر الموجود لدى السلطة الإداریة المختصة

.مضیفا في المادة التي تلتها أنه بمجرد التسجیل یخضع البحار لأحكام القانون البحري

یكمن في قید البحار أو أي شخص آخر یعمل في خدمة وقید رجال البحر هو عبارة عن إجراء 

السفینة، في دفتر الطاقم والذي یجب أن یكون بحوزة كل سفینة على متنها طاقم مأجور وذلك من 

ویجب أن یتضمن دفتر طاقم السفینة على أسماء و ألقاب كل فرد .طرف الإدارة البحریة المختصة

شروط توظیفه ومهنته على متن نسیة ورقم ومكان تسجیله ومن أفراد الطاقم وتاریخ ومكان ولادته وج

البحریة المختصة أن تضع تأشیرتها على دفتر هذا مع الإشارة إلى أنه یجب على الإدارة.السفینة

والمتعلقة منها خصوصا بصلاحیة عقود العمل البحري الطاقم وذلك بعد القیام بالتحقیقات الضروریة

.209كل سفینةوالتي یجب أن تكون على متن

وما یمكن أن نستخلصه من هذه الأحكام القانونیة المختلفة السالفة الذكر، والتي أوردها المشرع 

ي لیست فقط منه على أن الكتابة هي شرط أساسالجزائري في القانون البحري، أنها لیست سوى تأكیداً 

.نعقادهلإثبات العقد وإنما لإ

24ص .2006من الباب الثاني من إتفاقیة العمل البحري لسنة 1-2من اللائحة 1-2الفقرة أ من المعیار 207
208P.Bonassies et C. Scapel –Revue Precedent – Page208

.من القانون البحري405و 403و 402المواد 209
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المجهز بإعداد عقود توظیف كتابیة للبحارة، لم یكتف بهذا القدر من فالمشرع الجزائري عندما ألزم

الذي یحدد النظام 2005مارس 26المؤرخ في 102-05التشریع، فبموجب المرسوم التنفیذي رقم 

النوعي لعلاقات عمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصید البحري، أكّد في 

تبدأ علاقة عمل :"ى الكتابة كشرط أساسي لبدایة عقد العمل البحري بقولهمنه عل8المادة 

المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري أوالتجاري أوالصید البحري، إبتداءًا من إبرام عقد توظیف 

".مكتوب

وهذا عكس ما ذهب إلیه عند نتظیمه لعلاقة العمل البري، إذ لم یجعل من الكتابة كشرط أساسي

أنه تنشأ علاقة :بقوله11-90من قانون 08لإبرام علاقة العمل البري وهذا ما أكده في نص المادة 

.وتقوم هذه العلاقة على أیة حال بمجرد العمل  لحساب مستخدم ما.العمل بعقد كتابي أو غیر كتابي

تي لم یجعل من ویمكن إرجاع سبب التفرقة عند تنظیم المشرع الجزائري لعلاقة العمل البري و ال

الكتابة كشرط أساسي لإبرام العقد، و هذا بخلاف عقد العمل البحري والذي جعل فیه الكتابة شرط 

أساسي لصحة العقد، إلى خصوصیة هذا الأخیر لما لهذه العلاقة من أهمیة وحساسیة لسبب خطورة 

.العمل في البحر، والتي لا نجدها في عقد العمل البري

أن الهدف من إشتراط الكتابة هو حمایة الملاح لأنه الطرف الأضعف في هذه ویرى الفقه إلى

العلاقة التعاقدیة، وأن القید في دفتر البحارة والذي یسمى في التشریع الجزائري بدفتر الطاقم، یكفل 

.210للسلطة البحریة المختصة فرصة التحقق من صحة عقود عمل البحارة

ي البحر كیفـیـة إبرام عقد العمل :أولاً 

:الدوليفي التشریع /1

و في الباب المتعلق بشروط 2006عقد العمل البحري حسب إتفاقیة العمل البحري لسنة 

الإستخدام یمكن إبرامه لفترة غیر محددة كما یمكن أن یبرم لفترة  محددة ، إلاَ أنه في الحالة الأولى

ي طرف الحق في إنهائه، و كذلك فترة الإخطار یذكر في العقد نفسه الحالات التي تجیز لأأن یجب 

اللازمة التي یتعین ألاَ تقل بالنسبة لمالك السفینة عنها بالنسبة للبحار ، أما في الحالة الثانیة أي حالة 

.إبرامه لفترة محددة یجب أن یذكر في العقد التاریخ المحدد لإنقضائه 

یبرم على أساس عدة رحلات أو على أساس رحلة كما أكدت نفس الإتفاقیة على أن العقد یمكن أن 

واحدة ، إلاَ أنه إذا أبرم العقد لرحلة واحدة یجب أن یحدد فیه میناء الوصول و طول المدة التي یتعین 

.أن تنقضي بعد الوصول قبل أن یصرف البحار من الخدمة 

ت هي بدورها أن عقد فقد قرر 2007أما بالنسبة لإتفاقیة العمل في قطاع صید الأسماك لسنة 

العمل البحري أو إتفاق الإستخدام كما تسمیه یمكن أن یبرم لفترة محددة و في هذه الحالة یجب أن 

436ص-1991-الدار الجامعیة بیروت -امة في القانون التجاري و البحريالمباديء الع-جلال وفاء محمدین 210
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كما یمكن أن یبرم هذا الإتفاق لرحلة ما ، وفي هذه الحالة یجب أن .یذكر التاریخ المحدد لإنتهائه 

عد الوصول قبل أن یعفى الصیاد من یذكر فیه  المیناء المقصود و الوقت الذي ینبغي أن ینقضي ب

كما یمكن أن یتم الإتفاق لفترة غیر محدودة ففي هذه الحالة یجب أن یذكر في الإتفاق .مهامه 

الشروط التي تخول كل طرف إنهاءه ، وكذلك مهلة الإنذار المطلوبة لإنهائه، بشرط ألاَ تكون هذه 

لصید أو لطرف آخر في الإتفاق مما هي المهلة أقصر بالنسبة لصاحب العمل أو لمالك سفینة ا

.بالنسبة للصیاد

و علیه یتبین من خلال ما تقدم أن المجتمع الدولي و في إطار منظمة العمل الدولیة إستقر على 

نفس الموقف عند تحدیده للكیفیة التي یمكن من خلالها إبرام علاقة العمل البحري سواء تعلق الأمر 

أو سفن الصید بموجب إتفاقیة بشأن 2006إتفاقیة العمل البحري لسنة بسفن النقل البحري بموجب

.2007العمل في قطاع صید الأسماك لسنة 

:في التشریع الجزائري /2

أن عقد 102-05أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلقد أكد هو الآخر بموجب المرسوم التنفیذي 

.ینة، یمكن أن یكون لمدة محددة وإما لمدة غیر محددةالعمل البحري المبرم بین الملاح ومجهز السف

ففي حالة ما إذا كانت علاقة العمل لمدة محددة، فتكون إما في شكل عقد رحلة واحدة فقط تبدأ من 

میناء جزائري أو أجنبي حسب الحالة وتنتهي في جمیع الحالات وجوباً في میناء جزائري، إلا إذا  كان 

كما یمكن أن تكون علاقة .دارة البحریة المختصة وفي حالات القوة القاهرةهناك إستثناء صریح من الإ

العمل لمدة محدودة كذلك بالنسبة لسفینة الصید وهذا خلال فترة مكوتها في البحر، على أن تبدأ علاقة 

.211العمل في میناء جزائري وتنتهي فیه

یة إذا ما تعدت مدتها التاریخ المحدد إلاَ أنه هناك تساؤل طرح فیما یتعلق بمسألة العطلة المرض

قف فیها عن العمل و لعقد العمل المحدد المدة ، فهل العامل یقوم بتكملة عمله فیما یخص المدة التي ت

؟

منهم من قام بحساب مدة التعلیق لعلاقة العمل :المستخدمین فیما یخص هذه المسألة إتخذوا موقفین 

.المحدد المدة د ، متجاوزین بذلك المدة المحددة في عقد العمل و أضافها إلى ما بعد مدة نهایة العق

و .هذا الأخیر تحقق مع نهایة العقدأما الموقف الثاني رفضوا إستئناف هذه العلاقة بسبب أن موضوع 

الموقف الأخیر هذا هو ما إستقر علیه قضاء المحكمة العلیا الذي اقر بأن عقد العمل المحدد المدة 

.212أجله المحدد في العقد و هذا بغض النظر عن ما قد یكتنفه من حوادث ینتهي بإنتهاء

.الف الذكرالس102-05من المرسوم التنفیذي 10-9المادة 211
212LEILA BORSALI HAMDAN – Droit du Travail- Manuel Pedagogique :Emploi – Relations collectives de
travail- Edition BERTI –Alger 2014- p 106 et 107.
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أما بالنسبة لعقد العمل البحري المبرم لمدة غیر محددة فإن المشرع الجزائري أخضع هذه العلاقة 

وجوبا لفترة تجریبیة ، وذلك راجع لظروف العمل في الملاحة البحریة وهذا باستثناء عقود العمل 

ویتم إحتساب الفترة التجریبیة التي یخضع لها الملاح .بملاحة الصید البحري على السواحلالمتعلقة

أشهرمن الملاحة الفعلیة وبدون )03(ثلاثة :في عقد العمل البحري بزمن الملاحة وذلك كما یأتي

حة أشهرمن الملا)06(ستة .ومستخدمي المهارة)المنفذین(إنقطاع بالنسبة للمستخدمین الملاحین 

.الفعلیة وبدون إنقطاع بالنسبة للمستخدمین الضباط

وبعد إنتهاء الفترة التجریبیة یمكن لمجهز السفینة إما أن یثبت المستخدم الملاح وإما ینهي علاقة 

إلا أنه یجب على مجهز السفینة أن یبلغ .العمل التي تربطهما، وهذا دون أن یكون ملزم بالتعویض

هاء العلاقة إلى المستخدم الملاح، ویمكن لمجهز السفینة أوالمستخدم الملاح خلال قرار التثبیت أو إن

)15(الفترة التجریبیة أن یضعا حدا لهذه العلاقة، شریطة تقدیم إشعارمسبق لا یتجاوز خمسة عشر

ا ما غیر أنه لایمكن إنهاء هذه العلاقة إلاّ في میناء جزائري باستثناء أحكام تعاقدیة خاصة، وهذ.یوما

.سوف نتطرق إلیه في دراستنا لموضوع إنهاء عقد العمل البحري

-04، أصدر القانون رقم 2004دیسمبر25شیر إلى أن المشرع الجزائري وبتاریخ ویجدر بي أن أ

وبموجب هذا القانون أصبح لزامًا على المستخدم .213المتعلق بتنصیب العمال ومراقبة التشغیل19

مجهز السفینة  إبرام عقود عمل مع البحارة وذلك لیس بالإتصال المباشر بصفة عامة بما في ذلك

معهم، وإنما یجب على المجهز أن یبلغ المصـالح المختصة للإدارة المكلـفة بالتشغیـل والتي تسمى 

بالوكالـة الوطنیة للتشغیل، بالمناصب الشاغرة في سفینته والتي یرید شغلها، وهذه الأخیرة هي التي 

بإقامة علاقة بین البحارة طالبي العمل ومجهزي السفن، وذلك لتمكینهم من إبرام عقود عمل تتولى 

والهدف من إنشاء المشرع الجزائري لهذه الوكالة ومن .بحریة وفق التشریع والتنظیم المعمول بهما

إلزامیة إبرام عقود العمل مروراً بها وهو حتى یتسنى لكل شخص الفرصة في الحصول على منصب

شغل، وكذا مراقبة عملیة إبرام عقود العمل بین العمال والمستخدمین وفقاً للتشریع و التنظیم المعمول 

.بهما

المذكور أعلاه عقوبات جزائیة على المستخدم 19-04وقد سلط المشرع الجزائري في القانون رقم 

منصب شاغر لم یتم التبلیغ الذي لم یقم بتبلیغ عروض العمل إلى الوكالة الوطنیة للتشغیل عن كل

من عشرة آلاف دینار إلى ثلاثین ألف (دج 30.000دج إلى 10.000عنه وذلك بغرامة مالیة من 

.على أن تضاعف الغرامة في حالة العود).دینار جزائري

.8، ص 83، العدد 2004لرسمیة لسنة المنشور للجریدة ا213
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محتویات عقد العمل البحري:ثانیاً 

كون لنا في مجموعها عقد عمل یقصد بمحتوى العقد ، البنود التي یجب إدراجها فیه و التي ت

بحري مبرم بصفة قانونیة شاملاً على بنود إلزامیة تم التأكید علیها بموجب إتفاقیات دولیة و كذا 

.التشریعات الداخلیة لكل دولة بما في ذلك التشریع الجزائري 

:في التشریع الدولي /1

یة تم إقرار بعض المقترحات تتمثل في فعلى المستوى الدولي فإنه و في إطار منظمة العمل الدول

، و كان 1926ضرورة شمول عقد العمل البحري على مجموعة من البنود الإلزامیة و هذا  منذ سنة 

المتعلقة بعقود إستخدام البحارة التي أبرمت في إطار مؤتمر عام لمنظمة 22ذلك بموجب الإتفاقیة رقم 

العمل الدولي إلى الإجتماع في جنیف بعقده لدورته العمل الدولیة الذي دعاه مجلس إدارة مكتب 

، فبموجب هذه الإتفاقیة تقرر بعض المقترحات تقضي بضرورة 1926جوان سنة 07السابعة في 

:شمولیة عقد العمل البحري في كل الحالات على البیانات التالیة 

.إسم البحار و لقبه و تاریخ میلاده أو عمره و محل إقامته/1

.و تاریخ إبرام العقد مكان /2

.إسم السفینة أو السفن التي یتعهد البحار بالخدمة علیها/3

.عدد أفراد طاقم السفینة إذا طلب القانون الوطني ذلك /4

.الرحلة أو الرحلات التي سیقام بها ، إذا أمكن تحدید ذلك وقت التعاقد /5

.الصفة التي یستخدم بها البحار /6

یخ اللذین یطلب فیهما من البحار إستلام العمل على ظهر السفینة إذا أمكن المكان و التار /7

.تحدیدهما

.مقدار المؤن التي سیزود بها البحار ما لم ینص القانون الوطني على نظام آخر/8

مقدار أجر البحار /9

.أجل العقد و شروط إنتهائه /10

اء سنة من الخدمة مع نفس شركة الملاحة ، إذا الإجازة السنویة بأجر الممنوحة للبحار بعد إنقض/11

.كان القانون الوطني ینص على هذه الإجازة

.أي بیانات أخرى یطلبها القانون الوطني /12

هذا فیما یتعلق بالنسبة للبیانات التي یجب ذكرها في عقود العمل البحري لسفن النقل البحري ، أما 

عقود العمل البحري الخاصة بسفن الصید البحري ، فلم یتم بالنسبة للبیانات التي یجب ذكرها في

بموجب الإتفاقیة رقم 1959التطرق إلى تنظیمها دولیاً في إطار منظمة العمل الدولیة إلاَ في سنة 

المتعلقة بعقود إستخدام صیادي الأسماك التي أبرمت في إطار مؤتمر عام لمنظمة العمل الدولیة 114
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ة مكتب العمل الدولي إلى الإجتماع في جنیف بعقده لدورته الثالثة و الأربیعن الذي دعاه مجلس إدار 

من الإتفاقیة تم التأكید على أن عقد العمل البحري 6، فبموجب نص المادة 1959جوان سنة 03في 

أو عقد الإستخدام كما تسمیه یجب أن یبین فیه و بوضوح حقوق و واجبات كل من الطرفین على أن 

قد نفس البنود تقریباً التي تم ذكرها بموجب الإتفاقیة رقم الخاصة بعقود العمل البحري لسفن یتضمن الع

النقل البحري ، بإستثناء الإجازة السنویة ، نظراً لطبیعة العمل البحري على متن هذه السفن على تعتمد 

.عموماً عند إحتسابها للأجر على أساس حصة  السمك التي یتم إصطیادها 

إتفاقیة العمل البحري لسنة و بموجب فیما یتعلق بموقف المجتمع الدولي من هذه المسألة فإنهأما

على ضرورة توافر عقد العمل البحري على أكد ،و التي یمكن أن نسمیها الإتفاقیة الأم 2006

فیجب أن یحتوي بیانات أساسیة، فبالإضافة إلى البیانات التي ذكرناها آنفاً في الإتفاقیتین السابقتین 

عقد العمل البحري على حق الملاح في إرجاعه إلى أرض الوطن، ضرورة ذكر الخدمات المتعلقة 

بحمایة الصحة والحمایة الإجتماعیة التي یجب أن تضمن للملاح من طرف المجهز وكذا تحدید 

.الإتفاقیات الجماعیة إذا ما إعتمدت في إبرام العقد

إستثنت سفن الصید من نطاق تطبیقها فقد تم 2006البحري لسنة و بسبب ان أتفاقیة العمل

تحدید محتوى عقود العمل البحري الواردة على متن سفن الصید لاحقاً بموجب الإتفاقیة بشأن العمل 

التي وسعت من االبیانات التي یجب ذكرها في العقد و هذا 2007في قطاع صید الأسماك لسنة 

و التي من خلالها تم التأكید -1959المبرمة سنة –تي سبقتها في هذا الشأن بالمقارنة مع الإتفاقیة ال

:على أن إتفاق عمل الصیاد یجب أن یتضمن الخصائص التالیة

.إسم و أسماء الصیاد وكنیته و تاریخ الولادة أو السن و مكان الولادة /1

.مكان و تاریخ إبرام الإتفاق /2

.لتي یتعهد الصیاد بالعمل على متنها و رقم تسجیل هذه        إسم السفینة أو سفن الصید ا/3

.السفینة أو السفن 

.إسم صاحب العمل أو إسم مالك سفینة الصید أو أي طرف آخر في الإتفاق مع الصیاد/4

الرحلة أو الرحلات التي سوف تقوم بها ، إذا كان بالإمكان تقریر ذلك وقت إبرام الإتفاق   /5

.صفة التي سیعمل أو یتعاقد بها الصیادال/6

إذا أمكن ، مكان و تاریخ إلتحاق الصیاد المطلوب للعمل على متن السفینة/7

المؤونة التي سوف یزود بها الصیاد ، ما لم یكن هناك نظام بدیل ینص علیه القانون الوطني أو /8

.اللوائح الوطنیة 

حسابها إذا كانت المكافئة على أساس الحصة، أو مقدار الأجر ، أو مقدار الحصة و طریقة /9

مقدار الأجر و الحصة و طریقة حساب هذه الحصة إذا كانت المكافأة على أساس الجمعبین الإثنین، 

.و أي حد أدنى للأجر متفق علیه



-151-

.طریقة إنهاء هذا الإتفاق و شروطه /10

.الوفاة فیما یتعلق بالخدمةالحمایة التي تشمل الصیاد في حالة المرض أو الإصابة أو/11

.مقدار الإجازة السنویة الدفوعة أو الصیغة المستخدمة لحساب الإجازة /12

التغطیة و الإعانات بالنسبة للتأمین الصحي و الضمان الإجتماعي التي یوفرها للصیاد صاحب /13

.یاد العمل أو مالك سفینة الصید أو أي طرف آخر أو أطراف أخرى في إتفاق عمل الص

.حق الصیاد في الإعادة إلى الوطن /14

.إشارة إلى إتفاق المفاوضة الجماعیة ، وفقاً لمقتضى الحال /15

.الحد الأدنى من فترات الراحة،طبقاً للقوانین أو اللوئح الوطنیة أو التدابیر الأخرى/16

دیدة أكدت على إدراجها أنها أظافت حقوق ج2007و ما یلاحظ حول هذه الإتفاقیة الأخیرة لسنة 

، و من ثم یمكن القول أن 1959ضمن بنود العقد لم تكن واردة في الإتفاقیة التي سبقتها لسنة 

لم یستثني فئة الصادین 2006المجتمع الدولي و عند إهتمامه بعلاقة العمل البحري بموجب الإتفاقیة 

ص لها إتفاقیة لاحقة إهتمت بهذا النوع من هذه الإتفاقیة لعدم أهمیتها ، بل بالعكس من ذلك فقد خص

من العقود و التي كان و لا یزال واقعیاً صیاد السمك الطرف الأضعف في الإتفاق ، و لذى فإن 

المجتمع الدولي حاول قدر الإمكان تقریر الحمایة له من خلال عقد إتفاقیة خاصة به ، في إنتضار 

.یهم الجزائر التي لم تصادق علیها لحد الساعةمصادقة الدول الأعضاء على هذه الإتفاقیة بما ف

:في التشریع الجزائري /2

الجزائري من هذه المسألة فرغم تأخره في المصادقة على إتفاقیة العمل أما بالنسبة لموقف المشرع 

صید الأسماك لسنة العمل في قطاع و عدم مصادقته لحد الساعة على إتفاقیة-200البحري لسنة 

فإنه هو بدوره فبالإضافة إلى إشتراطه للكتابة كشرط لانعقاد العقد لم یتوقف عند هذا الحد بل ، 2007

الذي یحدد 102-05من المرسوم التنفیذي 11ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ أكّد بموجب نص المادة 

الصید البحري النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري أو التجاري أو 

:أنه یجب أن یتضمن عقد العمل البحري على الخصوص البیانات الآتیة

.إسم مجهز السفینة وعنوان شركته وموطنه/:1

.إسـم ولقــب وعنـوان المستخدم المـلاح/:2

.العمل الواجب القیام به على متن السفینة/:3

المدة والغیر المحددة المـدة، وتاریخ إنتهاء العقد تاریـخ بدایة علاقة العمـل بالنسبة للعقود المحددة :/4

.بالنسبة للعقود ذات مدة محددة

.مدة فترة التجربة بالنسبة للعقود ذات مدة غیر المحددة:/5
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حسب التعویضات المرتبطة به، وفي حالة الأجرویجب أن یذكر في عقد العمل البحري الأجور:/6

صید البحري، یجب ذكر حساب الدخل الواجب توزیعه وكذلك نظام الحصة المعمول به في ملاحة ال

.214الحصة التي تعود للملاح

ومن تم فإنه لا شك أن ما أوجبه المشرع بموجب  نص هذه المادة من ضرورة إستفاء تلك البیانات 

على الخصوص في العقد، إنما تمثل الحد الأدنى من البیانات التي یجب أن یتضمنها العقد، ومن تم

فلأطراف العقد إیراد ما قد یظهر لهم من البیانات أو شروط طالما أنها لا تخالف ما أوجبه المشرع من 

215.أحكام وطالما أنها لا تخالف النظام العام أو الآداب العامة

والمشرع الجزائري وحرصا منه على ضرورة إعداد عقود عمل بحریة تتطابق والتشریع المعمول به 

من المرسوم التنفیذي السالف الذكر أنه سوف یقوم بتحدید نمادج لعقود العمل 12نص في المادة

البحري للمستخدمین الملاحین للنقل البحري والتجاري والصید البحري، بموجب قرار مشترك بین 

الوزیرین المكلفین بالبحریة التجاریة والعمل، وبقرار مشترك بین الوزراء المكلفین بالبحریة التجاریة 

.والصید البحري والعمل بالنسبة للمستخدمین الملاحین الصیادین، كما سبق ذكره آنفاً 

عقد مانینغ مضمون :ثالثاً 

عملیا و على الصعید الدولي و لأسباب إقتصادیة ظهر للوجود نوع جدید من عقود العمل البحریة 

ختلاف بینها و بین العقود و التي سمیت بعقود ماننغ ، فما هو سبب ظهورها ؟ و فیما یمكن الإ

العادیة ؟   

إتضح لشركات التجهیز الفرنسة  ،5197ففى أعقاب هزات أسعار النفط الأولى  فى سنة 

و من أجل ضمان  القدرة التنافسیة لهذه الشركات ،العاملة في القطاع بأنها أول المعنیین بهذه الأزمة 

الحل الذي إعتمد تمثل ، و لأفراد طواقم السفن التابعة لها ، بدأت في الحد من كتلة الأجور المدفوعة 

.في تحویل سفنها إلى سفن تحمل الرایة الأجنبیة و تجهیزها بطاقم أجنبي غیر فرنسي 

البحارلم تتغیر من حیث المبادئ ، فإن الأمر لیس كذلك فیما فإذا كانت المفاهیم الخاصة بمهنة 

فالبحار في وقت مضى كان یشغل من طرف الربان ، فإنه .مجهزیتعلق بالعلاقة بین البحار و ال

20إلاَ أنه و منذ أكثر من .أصبح بعد ذلك یشغل من طرف مصلحة التوظیف الخاصة بالمجهز 

Manningظاهرة جدیدة تمثلث في ما یسمى ب بأوروبا عموماً سنة ظهرت  Agen و الأمر ،

ان السائرة في طریق النمو مثل الفلیبین و الهند و یتعلق بمؤسسات تقوم بتوظیف بحارة في البلد

یمكن القول كرائهم إلى (باكستان و بلدان أوروبا الشرقیة فیقومون بوضعهم تحت تصرف المجهز 

.مجهز كامل عن تكوین)بحارتها(بإعطاء عمالها على الأقلالمؤسساتو هذا بعد أن تقوم هذه)

.یراجع في هذا الشأن الملحق الرابع214
108، 107–ص -المرجع السابق-أشخاص الملاحة البحریة -مديكمال ح215
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، إلاَ STCWع الإلتزامات المنصوص علیها في الإتفاقیة و هذا من أجل التماشي م.مهنة البحار 

أنه بالرغم من المظهر الإیجابي لهذا النوع من المؤسسات ، إلاَ أنها عملیاً وجدت صعوبة في قطع 

بالإضافة إلى أن  هذه المؤسسات بقیت مدة من الزمن غیر منظمة .العلاقة بین المجهز و البحار

في الوقت الحالي تم الإعتراف بها قانوناً في السجل الدولي الفرنسي الخاص قانوناً بفرنسا ، إلاَ أنها 

فیما یتعلق بتأهیل المؤسسات الخاصة بالعمل البحري ، فهذا القانون نص على المبادئ RIFبالسفن 

بین المجهز و التي تبرم كتابة التي یجب إدراجها في عقود سمیت بعقود وضع تحت التصرف 

216.العمل البحري المؤسسة الخاصة ب

شیبمان ستندار -شكلاً موحداً للعقد بصیغة -IMCOB–منظمة بیمكو أصدرت في هذا الشأن و 

عقد الذي یتضمن البنود الرئیسیة التى ینبغى أن تكون موجودة  في كل-شیب مناجمنت إعتماد 

إلى مجهزي السفن التى فهذه الإستمارة المتضمنة هذا النوع من العقود  هي موجهة خصوصاً .مانینغ

.ترغب تفویض كامل إدارة سفنها إلى شركة من الغیر ، تحتفظ فقط بإدارة الأعمال التجاریة لسفنها 

.217فهذه العملیة لا تتوافق مع ما تسعى إلیه الرایة الفرنسیة 

التي كانت تلعب دور الوسیط بین البحار و Manningتطورت شركات مانینغ 1980فبعد سنة 

لمجهز ، هذه الشركات كانت تشغل بحارة من من آسیا و أوروبا الشرقیة ، بعد أن تمنحهم تكوین ا

محاولة في كثیر من الأحیان من ، على الأقل متقدم ، ثم بعد ذلك تضعهم تحت تصرف المجهز 

أنه و و المشرع الفرنسي في بدایة الأمر تجاهل تنظیمه لهذا النوع من العقود ، إلاَ .تحسین أجورهم 

أصدر قانون أخذ من خلاله هذه الظاهرة الجدیدة بعین الإعتبار ، و لكن إعتبر 2005ماي 03في 

بأن هذا النوع من الشركات یكمن مجال عملها في وضعها تحت تصرف المجهز بحارة تقوم بتشغیلهم 

لا یمكنه و هذا القانون نص على أن المجهز الفرنسي .بحسب مؤهلاتهم مع دفع أجورهم على ذلك 

إلاَ إذا كانت هذه الأخیرة لدیها إعتماد من -شركة مانینغ–إبرام أي عقد مع شركة العمل البحري 

و في حال عدم وجود في هذه الدول إجراءات الإعتماد ، یجب على .سلطات الدولة التي تقیم بها 

اقیة الدولیة الخاصة في هذا المجهز أن یتأكد من أن الشركة المراد التعاقدمعها تحترم الإلتزامات الإتف

2006جانفي 05و في  المقابل أصدر قانون في .المجال المبرمة تحت مظلة منظمة العمل الدولیة 

Manningنص على أن كیفیة إنشاء المؤسسات الخاصة بتنقل البحارة   Agen سوف تحدد بمرسوم

.218صادر عن مجلس الدولة

216 P.BONASSIES et C. SCAPEL –Revue Precedent – Page 204
217JOUMEE RIPERT – 29 Septembre 2003 –Pratique Du Contrat De Manning –Cdt J.-Tanguy.
218P.BONASSIES et C.SCAPEL – Revue Precedent – Page 208-209.
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ستخلصه مما سبق عرضه خلال هذا الباب، أن أشخاص علاقة العمل وعلیه وما یمكن أن أ

أشخاص وهم المجهز بصفته رب العمل والذي قد یكون مالكاً للسفینة 03البحري ینحصرون في 

سواءاً أكان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً والذي له حق ملكیتها ویتولى تجهیزها، أو قد یكون غیر مالك 

من شخص آخر وقام هو بتجهیزها، مع التأكید على ضرورة الفصل بین ولكنه شخص إستأجر السفینة

مفهوم الملكیة ومضمون التجهیز، إذ أن الملكیة مضمون قانوني یعبّر عن حق یرد على السفینة، بینما 

.التجهیز هو مفهوم إقتصادي یعبّر عن نشاط تجاري معین

مركزاً فریداً في السفینة، حتى ن والذي یشغل مل البحري هو الربّاعأما الطرف الثاني في علاقة ال

عرفه المشرع الجزائري الذي و.أصبح من الأمثال السائرة أن الربان هو السید على السفینة بعد االله

من القانون البحري بأنه هو كل من یتولى قیادة السفینة من بین الأشخاص المؤهلین 580في المادة 

بمالك السفینة أو و كما سبق أن ذكرنا بأن الربان  یرتبط .ن قبل المجهزقانوناً ویتم تعیین الربّان م

مجهزها بعقد عمل بحري شأنه في ذلك شأن سائر البحارة غیر أنه إنفرد بأحكام خاصة بسبب تعدد 

المبحث الثاني لهذا دراستها من خلال لتعدد وظائفه التي سبق وأن حاولناصفاته القانونیة تبعاً 

.الفصل

هم البحارة، والذین أما الطرف الأخیـر والذي یعتبر الطرف الأساسي في علاقة العمل البحري 

تعریفهم بأنهم مجموع الأشخاص الذین یعملون على ظهر السفینة بموجب عقود عمل سبق وأن حاولنا

ملاحین تبرم بحریة بینهم وبین مجهز السفینة أو من ینوب عنه، والذین یطلق علیهم تسمیة بحارة أو

.أی�ا كانت طبیعة العمل الذي یقومون به على ظهر السفینة

ي أشخاص علاقة العمل البحري، والتفي الباب الأول من هذه الرسالة د محاولة دراستيهذا وبع

أشخاص علاقة العمل البحري المتمثلین إلى أولاً التعرف ضرورة كان الغرض من هذه الدراسة هي 

،العمل البحريلاقة عحكام المنظمة للألبان والبحارة، والتي تعتبر كدراسة تمهیدیة في المجهز والر 

.دراسته في الباب الثاني من هذا البحثتحاولوهذا ما العلاقة رتبة عن هذهوكذا الآثار المت
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البــاب الثـاني

و آثارهالعمل البحريعقدأطراف إلتزامات 

والبحار كانت قائمة منذ عدة قرون بطابع متمیز،  ففي الوقت الذي كان فیه العلاقة بین المجهز 

ما یزال العمال غیر البحارة یرون علاقة عملهم في طور التنظیم في إطار الإتحاد النقابي، فإن البحارة 

إذ كانت صادرة عدة تشریعات خاصة .وع إهتمام من قبل السلطات العامةفي تلك الفترة كانوا موض

عون إلا ببر أمینات الإجتماعیة تحمي البحارة في الوقت الذي كان فیه عمال الیابسة لا یتمتبالت

.وإحسان أرباب عملهم

غیر أن التطورات التي عرفها النظام الإجتماعي في میدان علاقة العمل على الیابسة قد أثرت 

فیه إلى درجة تصل إلى أن بصفة سلبیة على نشأة وتطور قانون العمل البحري، إلا أنها لم تؤثر

.تخفیه أو تمحوه

وما یمكن الإشارة إلیه أنه إذا كان مبدأ إلزامیة الحمایة الإجتماعیة یطبق على جمیع علاقات 

فالرجال .العمل، فإن تطبیق هذا المبدأ على علاقة العمل البحري سوف یأخذ طابع خاص ومتمیز

یرة ذات طابع خاص، أو یمكن القول أنهم یشكلون فیما المبحرین على متن السفینة یشكلون شركة صغ

فالبحار على متن السفینة لیس كالعامل بالمصنع، كون له عدة .Ripertبینهم دویلة كما قال العمید

ولهذا فإن .مهام ومسؤولیات إیضافیة والتي تقابلها مهام ومسؤولیات إیضافیة من قبل مجهز السفینة

إلتزام شخصي أكثر من الإلتزام الذي تنشئه علاقة العمل على علاقة العمل البحري تتطلب 

.219الیابسة

من العقود الملزمة للجانبین، فإذا ما توافرت أركانه قام العقد وأنتج یعتیر عقد العمل البحري و 

آثاره، والتي تتمثل في وجوب إعمال ما جاء فیه وذلك بتنفیذ الإلتزامات التي أنشأها في ذمة طرفیه 

ثم فإن الإلتزامات المترتبة في ذمة البحار والمجهز مصدرها عقد العمل البحري بالدرجة الأولى ومن

الذي یحتوي خصوصاً على حقوق مقررة للبحار بموجب نصوص تشریعیة أوجبت إدراجها ضمن بنود 

.العقد 

لما إشتمل علیه طبقاً من القانون المدني فإنه یجب تنفیذ العقد1فقرة 107فطبقاً لنص المادة 

فبتعامل طرفي العقد بحسن نیة یمكن تحدید الإلتزامات التي یولدها العقد  في وجودها وبحسن نیة ،

والتعامل بحسن نیة بخصوص أي عقد مبرم بین الطرفین هو من مسائل الواقع وبالتالي فهي اها،ومد

.تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي في إثبات وجودها

219 R . RODIERE - Revue Precedent - Page. 155
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تحمّل ، دي المتعاقد ما إلتزم به عیناً تنفیذاً كاملاً من حیث الكیـف والكـم والزمن وإذا لم یؤ 

ومن هنا ساد القول بأن الإلتزام یتضمن عنصرین، عنصر .المسؤولیة على نحو ما یقضي به القانون

.220الوجوب أو المدیونیة وعنصر المسؤولیة

ى ما یشاءا من الإلتزامات والحقوق مادامت لا وفي عقد العمل البحري یمكن للطرفین أن یتفقا عل

من 2فقرة 107طبقاً لنص المادة ف.تخالف النصوص القانونیة الآمرة أو النظام العام والآداب العامة

لا یقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب، بل یتناول أیضاً ما هو :"القانون المدني فإنه

."نون والعرف والعدالة، بحسب طبیعة الإلتزاممن مستلزماته وفقاً للقا

العمل إلتزامات أطراف عقد للباب الثاني  من هذا البحث الخاص بت في دراستيتطرقوتبعا لذلك 

:التاليعلى النحو ینلإلى  فصالبحري والآثار المترتبة عنها بتقسیمه 

.بحريالعمل العلاقةیه  الإلتزامات الناتجة عن فتتناولالفصل الأول*

.بة عنهاته لدراسة كیفیة إنهاء علاقة العمل البحري و المنازعات المتر تخصصأما الفصل الثاني*

، المرجع ف مدحت حافظ إبراهیم، مشار إلیه من طر 607ص 1984عبد الفتاح عبد الباقي، نظریة العقد طبعة 220

.207.السابق ، ص
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الفصـــل الأول

العمل البحريعقدأطراف إلتزامات 

یترتب على عقد إستخدام الملاح آثار و أحكام في حق كل طرفیه أسوة بجمیع العقود التي یرتبط 

لإیجاب بالقبول ، و التي یترتب علیها إلتزام كل منهما بما وجب علیه للآخر و بما إتفق علیه فیها ا

.في عقد الإستخدام بالدرجة الأولى

و الإلتزام حالة قانونیة یرتبط بمقتضاها شخص معین بنقل حق عیني أو بالقیام أو بالإمتناع عن 

المقصود بمصدر الإلتزام هنا هو السبب القانوني ویكون ناشئاً عن مصدر، و وكل إلتزام إلاّ 221عمل

الذي أنشأ الإلتزام، فإلتزام مالك السفینة بنقل البضائع مصدره عقد النقل البحري، وإلتزام البحار باقتناء 

فأثر العقد هو إنشاء الإلتزام، إذ العقد مصدر من مصادر .كراس الملاحة البحریة مصدره القانون

.222لتزام فهو وجوب تنفیذهالإلتزام، أما أثر الإ

تحدید نطاق العقد مرتبط بما إتجهت إلیه إرادة عاقدیه وما یعتبر من مستلزماته وفقاً للقوانین و 

وفي بعض الأحیان یكتفي المتعاقدان عند تحریر عقد العمل .والعرف والعدالة بحسب طبیعة الإلتزام

مات التي یمكن أن تترتب في ذمة المتعاقدین وفقاً لما البحري بذ كر أهم الإلتزامات تاركین باقي الإلتزا

وفي أغلب الأحیان یردد المتعاقدان الإلتزامات .هو منصوص علیه قانوناً، ووفقاً لما یقتضیه العرف

الواردة في القانون، إلاّ أنه هناك من یضیف إلتزامات لم ترد في القانون أو قد تخالف نصوصه، 

أما في حالة .لتزامات الواردة في العقد ما لم تخالف القواعد القانونیة الآمرة والعبرة هنا هو الأخذ بالإ

إذا ما سكت المتعاقدان عن ذكر الإلتزامات المترتبة في ذمة الطرفین نطبق الإلتزامات التي یقررها 

.القانون

أداء بحار بالو عقد العمل البحري یرتب إلتزامات على عاتق البحار و أخرى على المجهز ، فیلتزم

العمل و الطاعة و حسن السلوك ، و یلتزم المجهز بدفع الأجر و التكفل بالغذاء و الإیواء للبحار ، و 

علاجه عند مرضه و التأمین علیه ، و ترحیله عند إنتهاء العقد ، و فیما یلي سوف نحاول تفصیل 

:تبادلة على النحو التاليمهذه الإلتزامات ال

.114ص –المرجع السابق –الإلتـزاممصادرنظریة الإلتزام بوجه عام-زاق أحمد السنهوري عبد الر 221

ص-لإلتزام بوجه عام، المرجع السابق نظریة ا-الوسیط في شرح القانون المدني-يعبد الرزاق أحمد السنهور 222

717.
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الأولالمبحث

لـتـــزامـات البـحــارإ

العامل في البحر لا یمكنه عند تلقي أمر من الربان بالعمل أن یخالف عن أمره ، أو أن یحتج 

بإختصاصه و نوع خدمته أو وظیفته ، و لیس له أن یقیس وضعه بوضع العاملین في البر ، بل علیه 

لا یلتزم إلاّ بأداء العمل الذي كلف به ، الطاعة و الإستجابة للأوامر ، فإذا كان في الأصل أن البحار

إلاّ أنه یجوز أن یعهد إلى البحار بأداء العمل الغیر المتفق علیه في العقد و ذلك في حالة الضرورة 

كما لو حدث حطر یهدد السفینة و الأشخاص الموجودین علیها و البضائع المشحونة فیها و كل ذلك 

لسفینة بأسره و المحافظة علیها وعلى الثروة التي تحملها عند في سبیل تحقیق الخیر العام لمجتمع ا

.إشتداد الأمواج في البحر 

و لقد أورد المشرع الجزائري في القسم الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون 

یتعین من القانون البحري أنه415البحري ما یتعین على البحار أن یلتزم به، فلقد نص في المادة 

:على البحار

أن یقوم بعمله ضمن نطاق العنایة المطلوبة وذلك رغبة في إنجاز مهام السفینة على الوجه -أ

.الأفضل

.أن یراعي قوانین النظام والتأدیب الجاري بها العمل وكذلك الإجراءات المقررة في هذا الشأن-ب

.أن یحفظ السر المهني-جـ

.والتعاضد والحیاة المشتركةأن یراعي قواعد التعاون -د

.ألا یقوم بنشاطات أخرى ذات ربح-هـ

.أن یحافظ على السفینة وتجهیزاتها-ر

.أن یحافظ على شرف وسمعة الرایة الجزائریة-ز

.أن یكون أهلاً لتمثیل الشهرة الحسنة للبحار الجزائري والمحافظة علیها-حـ

من القانون البحري ثلاث 417ائري أضاف في المادة هذا مع الإشارة إلى أن المشرع الجز 

"إلتزامات أخرى بقوله :یجب على البحارة الدائمین أو التابعین للإحتیاط:

ساعة من التبلیغ تحت تصرف سفینتهم المجهزة إستعداداً )24(أن یكونوا خلال الأربع والعشرین -1

.لكل إبحار

لى متن السفن التي نزع تجهیزها الإستخدامات المطابقة أن یمارسوا عند الإقتضاء في البر أو ع-2

.لصنفهم المهني وذلك بین فترات الإبحار
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ساعة عن أي مرض أو جرح أصابهم عندما كانوا )72(أن یخبروا التجهیز في الإثنین وسبعین -3

."في البر حیث یرسلون له في أقرب وقت الأوراق التي تثبت حالتهم الصحیة

على دراسة ثلاث إلتزامات رئیسیة، والتي تتمثل تقتصر ني وعند دراستي لإلتزامات البحار إإلاّ أن

في أداء العمل المتفق علیه، والإلتزام بإطاعة أوامر رؤسائه والإلتزام بعدم إستغلال السفینة لحسابه 

.ثلاثةي فروعفلهذا المطلبت لها في دراستيتعرضوهذه الإلتزامات هي ما .الخاص

الأوللمطلبا

أداء العمل المتفق علیه

الفقرة أ من القانون البحري أنه یتعین على البحار أن قوم بعمله ضمن 415لقد نصت المادة 

.نطاق العنایة المطلوبة وذلك رغبة في إنجاز مهام السفینة على الوجه الأفضل

تزامات التي تقع على الي أهم الإلوعمل البحار هو المحل الأساسي لعقد العمل البحري، وهو بالت

والعمل الذي یلتزم البحار بأدائه هو العمل المتفق علیه، والذي سبق وأن تم تحدیـده في عاتق البحار،

ویجب على البحار أن یقوم بعمله وفقا للشروط التي تحددها القوانین والتنظیمات المعمول بها .العقد

.الإتفاقیات الدولیة المبرمة في هذا الشأن و كذا وحسب الأعراف الوطنیة والدولیة

الفرع الأول

المشرع الجزائريموقف 

المشار إلیه سابقاً، أنه یجب 102-05من المرسوم التنفیذي رقم 03فقرة 11فطبقا لنص المادة 

بسبب أن یتضمن عقد العمل البحري على الوظیفة أو على العمل الواجب القیام به على متن السفینة، ف

أن البحارة یعملون في وظائف مختلفة على ظهر السفینة كان من الضروري تحدید نوع العمل الذي 

یقوم به كل منهم، فهناك عمال الخدمة والنظافة وهناك الطباخین وهناك المهندسین، لذلك یجب على 

.المجهز أن یحدد للبحار نوع العمل الذي یقوم به في عقـد العمل المبرم بینهما

وإذا تبین أثناء الرحلة البحریة عدم توفر الأهلیة المطلوبة من البحار للقیام بالعمل الذي خصص 

له، فإنه یجوز للربان أن یلزمه القیام بأي عمل آخر یرى أن یعهد به إلیه وفي هذه الحالة یتقاض 

ل على متن السفینة البحار أجرته حسب الأجر المطابق لعمله الجدید، وفي حالة عدم القدرة على العم
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غیر أنه 223إثر حادث أو مرض البحار، فإن أجور هذا الأخیر لا یمكن تخفیضها خلال مدة الرحلة

.یمكن لربان السفینة وفي حالة الإستعجال ان یأمر البحار للقیام بعمل غیر العمل المخصص له

لبحار بأداء العمل هو إلتزام ببذل والتزام ا.ویلتزم البحار بأن یتبع الأصول الفنیة في آدائه  لعمله

ومقتضى ذلك أنه یجب على البحار أن یبذل في عمله عنایة البحار .عنایة ولیس بتحقیق نتیجة 

ویترتب على ذلك أن إلتزام البحار بأداء العمل هو إلتزام ببذل عنایة، أي أنه یتعین على .المعتاد

ن یقیم الدلیل على خطأ هذا الأخیر في تنفیذ المجهز أو من ینوب عنه في مجال مساءلته للبحار أ

إلتزام بوسیلة أو )البحار(إلتزامه تطبیقاً للقاعدة المقررة بأن یكون الإلتزام الذي یترتب في ذمة المدین

إذ الدائن إنما یكتفي بإثبات عدم تحقق .إثبات خطأ المدین)المجهز(ببذل عنایة، فإنه یقع على الدائن 

.224إلتزام المدین إلتزام بغایة أو بنتیجةالنتیجة إذا ما كان

إلى أن المشرع الجزائري وفي القانون البحري لم یحدد ساعات العمل البحري، إلاّ الإشارةجدر وت

وما بعدها قام بتنظیم مدة 18السابق ذكره وفي المادة 102-05أنه وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.وجب هذا المرسوم وسع المشرع نطاق عمل البحار على متنهافبم.عمل البحارة على متن السفینة

على أن تشكل .فبالإضافة إلى خدمته في البحر فإن البحار ملزم بأدائه للعمل كذلك في المیناء

الخدمة في البحر خدمة دائمة یوزع خلالها البحارة على متن سفن النقل البحري والتجاري والصید في 

بالنسبة للمستخدمین على السطح والمكنات وإلى فرق 225إلى نوباتعرض البحر والصید الكبیـر

.بالنسبة لمستخدمي الخدمة العامة

والنوبات في النهار و اللیل بدون إنقطاع لضمان سیر السفینة )البحارة(على أن تتعاقب النوتیات 

أو ضمان عملیات وقیادتها وصیانتها وسلامتها وسلامة الحمولة و الأشخاص المبحرین على متنها 

في حین تبقى الفرق في الخدمة خلال النهار للقیام بأعمال الإطعام والفندقة بالنسبة .الصید البحري

وتنتهي الخدمة في البحر في حالة مكوث السفینة في المیناء لفترة تفوق أربعة .لسفن النقل البحري

وّها، ویستأنف العمل قبل أربع ساعات على الأكثر من رس)04(ساعة وهذا بعد أربع )24(وعشرین

.ساعات من إبحارها)04(

النسبة للخدمة في المیناء وباستثناء سفن الصید البحري على السواحل یشمل المساعدة في فب

العملیات التجاریة للسفینة وأشغال صیانتها ومختلف مهمات الخدمة العامة أثناء مكوث السفینة في 

و على هذا الأساس فإن الخدمة المؤداة  من قبل .التي لها صلة بأمنهاالمیناء وكذلك جمیع المهمات 

ساعة فبعد أربع ساعات 24البحارة على متن السفینة التي عزمت على الرسو في المیناء لمدة تفوق 

.الجزائريمن القانون البحري418المادة 223

.210.ص-المرجع السابق-مدحت حافظ إراهیم 224

هي مدة عمل المستخدمین الملاحین:النوبات225
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من رسوها، لا تدخل في نطاق عملهم البحري إذ لا تطبق علیها قواعد الخدمة في البحر و إنما تدخل 

م في المیناء و الذي یخضع تنظیمه للقواعد المطبقة في المیناء و بالتالي إلى الأحكام في نطاق عمله

المتعلق بعلالقات العمل 11-90العامة المنظمة لعلاقة العمل البري بوجه عام التي یحكمها قانون 

.الفردیة 

للمستخدمین وهذا مع الإشارة إلى أنه لا یمكن أن تفوق مدة الإبحار الفعلي وبدون إنقطاع

لا و.أشهر، إلاّ أنه یمكن تمدید هذه المدة في حالات القوة القاهرة)06(الملاحین مدة أقصاها ستة 

ساعة في )28(یمكن أن یتجاوز عدد الساعات الإضافیة التي یمكن أن یؤدیها الملاح ثمان وعشرین 

كون الساعات الإضافیة مدفوعة على أن ت.الأسبوع وهذا مالم یتفق الطرفان على خلاف ذلك في العقد

.11-90الأجر وفقاً للأحكام المنصوص علیها في قانون العمل البـري 

والمشرع الجزائري عند تنظیمه لساعات العمل البحري فرّق بین العمل على متن سفن النقل البحري 

.والتجاري وبین العمل على سفن الصید البحري

ر على متن سفن النقل البحري والتجاري فإن المشرع نظم العمل على فبالنسبة لمدة عمل البحا:أولاً 

وتنظیم ساعات عملها في .واحدة على السطح أو على المكنات226متن هذه السفن بواقع نوتیة ملاحة

ساعات ویجب ألاّ تفوق 08ساعة دون أن تتجاوز المدة الكلیة للعمل )24(كل فترة أربع وعشرین 

ساعات متتالیة على السطح وأكثر من خمس )06(ة خلال هذه المدة ستالخدمة على متن السفین

.ساعات متتالیة على المكنات)05(

ساعات من الراحة على الأقل خلال كل فترة أربع 10تفیذ الملاح الذي یقوم بالنوبة ویجب أن یس

لى أن تبلغ ساعة من الخدمة، ویمكن أن توزع ساعات الراحة هذه إلى فترتین ع)24(وعشرین 

.ساعات متتالیة على الأقل)06(إحداهما ستة 

أمّا بالنسبة لمدة عمل البحار على متن سفن الصید البحري فلقد نضّم المشرع العمل خلال مدة :ثانیاً 

ویجب أن یمنح الملاح الصیاد عقب مدة الخروج في .على الأقل)02(الخروج في البحر إلى نوبتین 

.من الراحة الفعلیة)24(أیام أربع وعشرین)06(البحر لمدة تفوق ستة 

ساعة من )24(كما یستفید الملاح الصیاد خلال مدة خروجه في البحر لمدة تفوق أربعة وعشرین

أیام متتالیة )10(ساعة خلال عشرة )80(العمل على متن السفینة دون أن یقل المجموع عن ثمانین

.من العمل على متنها

زائري و من خلال تنظیمه لساعات العمل في البحر فكان ذلك تماشیاً منه مع ما و المشرع الج

والتي 1936توصل إلیه المجتمع الدولي من إتفاقات أبرمت في هذا الشأن وخاصة إتفاقیة جنیف لعام 

هي مجموعة منظمة من المستخدمین الملاحین المكلفین بالملاحة واستغلال سفن النقل البحري والتجاري :النوتیة226

والصید البحري
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والتي وضعت حداً لعدد ساعات عمل البحار الأسبوعیة 1949عدلت فیما بعد في جوان من عام 

.227ساعة)56(ن ست وخمسین بمالا یزید ع

الفرع الثاني

الموقف الدولي

ساعة في فترة 14فإنه تم تحدید مدة العمل في البحر بـ2006بموجب إتفاقیة العمل البحري لسنة 

في فترة سبعة أیام ، أما بالنسبة لفترة الراحة لا یجوز أن تقل فترة 62ساعة  كحد أقصى أو 24

، على ألا یجوز أن 228یام أ7ساعة راحة في فترة 66ساعة أو 24فترة الراحة عن عشر ساعات في 

ساعات ، و ألاَ 6تقسم ساعات الراحة على فترتین ، على الاَ تقل طول إحدى هاتین الفترتین عن 

.ساعة14ي راحة متتابعتین عن تتجاوز الفترة الفاصلة بین فترت

سنة 18رة الشباب الذین تقل أعمارهم عن خصت البحا2006و إتفاقیة العمل البحري لسنة 

بأحكام خاصة بفترة العمل و الراحة ، إذ نصت على أنه ینبغي ألاَ تتعدى ساعات العمل ثماني 

ساعات یومیاً و أربعین ساعة أسبوعیاً و ینبغي تجنیبهم العمل لساعات إضافیة إلاَ لأسباب تتعلق 

ل وجبة على أن تؤمن فترة ساعة من الراحة على الأقل بالسلامة ، كما ینبغي منح فترة راحة كافیة لك

.لتناول الوجبة الیومیة الرئیسیة 

دقیقة من 15كما أكدت هذه الإتفاقیة على ضرورة السماح بأسرع ما یمكن للبحارة الشباب بفترة 

ات اهمها الراحة إثر كل ساعتین من العمل المستمر، و لكن هذا كله مع  التأكید على بعض الإستثناء

تعذر تطبیقها على البحارة الشباب الموجودین على سطح السفینة و في غرف الآلات و في أقسام 

هذا بالإضافة إذا كان في ذلك .تجهیز الأطعمة و المكلفین بمهام الحراسة أو الذین یعملون في نوبات

.وضوعةج و الجداول الزمنیة الممساس بفعالیة تدریب البحارة الشباب وفقاً للبرام

البحارة و تزوید السفن بالأطقم نصت بشأن ساعات عمل180الإتفاقیة رقم هذا مع الإشارة إلى أن 

على أنه یجب أن تجرى التمرینات المتعلقة بنداءات الإستغاثة و مكافحة الحرائق و زوارق النجاة و 

، بطریقة تقلل إلى أدنى حد التمرینات التي تنص علیها القوانین و اللوائح الوطنیة و الصكوك الدولیة 

.200ص–المرجع السابق -طیرقادر حسین الععبد ال227

البحارة و تزوید السفن بالأطقم حددت ساعات العمل كحد أقصى ب لبشأن ساعات عم180الإتفاقیة رقم بموجب 228

ساعة في فترة سبعة أیام 72
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، أما في الحالات التي یكون فیها البحار تحت من تعكیر فترات الراحة و لا تؤدي على الإرهاق

.229الطلب یمنح البحار فترة راحة تعویضیة ملائمة إذا عكرت فترة راحته بإستدعائه للعمل

الثـانـيالمطلب 

وامـر رؤسـائـهلأ طـاعـة الإلتزام بال

ام البحار بإطاعة أوامر رؤسائه هو أمر بدیهي ناتج عن علاقة التبعیة التي تربطه بالمجهز إلتز 

فبمجرد إنعقاد عقد العمل البحري  یلتزم البحار بإتباع أوامر الربان وكل .أوالربان الذي ینوب عنه

تولى السلطة من القانـون البحـري بنصـها على أنه ی452وهذا ماعنته المادة .بحار أعلى منه درجة

على كافة الأشخاص المبحرین على متن السفینة ربّان السفینة، وفي حالة عدم وجوده، یتولى السلطة 

البحار الذي یمارس فعلا قیادة السفینة، ویعد الربان الرئیس السلمي لجمیع أفراد الطاقم ویمثل المجهز 

تنفیذ السلیم لعقود العمل البحریة والغرض من ذلك هو من أجل سهر الربان على ال.على متن السفینة

المبرمة بین المجهز وافراد الطاقم، وذلك بمدهم بالتعلیمات الضروریة الخاصة بتنفیذ العمل على متن 

.230السفینة

الفرع الأول 

موضوع الإلتزام و أساسه

التي تتولد وهذا الإلتزام هو من الإلتزامات  الرئیسیة في أي عقد عمل، فمصدره علاقة التبعیة  

المتعلق بعلاقات 11-90من قانون 7عن عقد العمل بین العامل ورب العمل فلقد نصت المادة 

العمل على أنه  یجب على العمال في إطار علاقات العمل أن ینفذوا التعلیمات التي تصدرها السلطة 

.السلمیة التي یعینها المستخدم أثناء ممارسته  العادیة لسلطاته في الإدارة

وسلطة ربان السفینة في إصدار أوامره إلى البحار لیست مطلقة بل هي مقیدة بشروط العقد وفي 

حدود النصوص القانونیة الآمرة والقواعد المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة بالإضافة إلى عدم 

"لى أنهمن القانون البحري ع02فقرة 466تعریض البحار للخطر، وهذا مانصت علیه المادة  یجب :

على البحار الذي یكون من أفراد الطاقم ألاّ ینفذ أوامر رؤسائه عندما تشكل هذه الأوامر مخالفة 

".واضحة للتشریع والتنظیم الجاري بهما العمل

.من نفس الإتفاقیة4-3فقرة 5المادة 229

.الجزائريمن القانون البحري460المادة 230
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وهذا الإلتزام لا یقتصر على إتباع توجیهات وأوامر الربان فقط بل یشمل أیضاً الإلتزام بتعلیمات 

وإذا كان هذا الإلتزام هو من .أعلى منه درجة كأنها صادرة من الربان نفسهوأوامر أي بحار 

الإلتزامات الهامة في أي عقد عمل، فإنه یعتبر من الإلتزامات الجوهریة التي قد یترتب على الإخلال 

.بها نتائج خطیرة قد تتسبب في هلاك الأرواح والأموال وضیاع السفینة برمتها

ولا یجوز له أن یرفض .عة أوامر المجهز والربان وكل من هو أعلى منه رتبةفالبحار ملزم بإطا

وطاعة .الإذعان لأي أمر صدر إلیه فیما یتعلق بسیر العمل في السفینة والمحافظة على النظام فیها

الربان والرؤساء لیست واجبة على البحارة فقط بل وعلى المسافرین كذلك، نظراً لما تتطلبه سلامة 

البحریة من ضرورة التقید بتعلیمات الربان وضباط السفینة لضمان عدم الإخلال بنظام السفینة الرحلة

وحسن سیرها، لأن السفینة یمكن إعتبارها دویلة صغیرة متنقلة في عرض البحر یترأسها الربان، وهذا 

أنه یتولى من القانون البحري عندما نص المشرع على 452ما سبق و أن أشرنا إلیه بموجب المادة 

هي و الدولة صاحبة العلم .على متن السفینة ربان السفینةالسلطة على كافة الأشخاص المبحرین

.231تتحمل مسؤولیة الوقایة من الإخلال بالنظام العام و الأمن على متن السفینةالتي 

الفرع الثاني 

الإخلال بهذا الإلتزام جزاء

ري وإن كان یعتبر ناشئاً عن عقد العمل البحري نفسه، فإنه ن الإلتزام بالطاعة في العمل البحإ

یعتبر في الوقت نفسه من الإلتزامات القانونیة المقررة بقواعد فانونیة آمرة، یترتب على مخالفتها 

)10(على أنه یعاقب بالحبس من عشرة 01فقرة 477فلقد نصت المادة .عقوبات تأدیبیة وجزائیة 

دج كل شخص راكب أو عضو طاقم 10.000إلى 1000امة مالیة من أیام إلى شهر واحد وبغر 

عصیان بسیط لكل أمر یتعلق بالخدمة دون الإمتثال لإنذار ":یرتكب أحد الأعمال التي من بینها 

."رسمي صادر عن مسؤول من رتبة أعلى

یمكن أیضاً و فضلاً عن العقوبات التي توقع على البحار بموجب نص المادة المشار إلها أعلاه

إنزال و توقیع بعض الجزاءات التأدیبیة علیه ، ذلك أن المشرع الجزائري أعطى الربان الحق في توقیع 

جزاءات تأدیبیة على البحار ، متى وجدت السفینة في عرض البحر أو حتى على الیابسة و إرتكب 

أو تخل بحسن السلوك الذي البحار مخالفات معینة تتنافى مع إلتزامه بالطاعة و الإحترام لرؤسائه 

ینبغي أن ینبغي أن یتحلى به البحار على ظهر السفینة ، و ذلك كتهریب المسكرات على متن السفینة 

لإستخدامها أو التشاجر مع زملائه أو مع الركاب ، أو إتیان كل عمل من شأنه الإخلال بالنظام أو 

231
P.CHAUMETTE -Le Contrat dengagement maritime - Paris :CNRS-1993.



-165-

ي أنه یتعرض لعقوبة تأدیبیة كل عضو من من القانون البحر 468فلقد نصت المادة .بخدمة السفینة 

و.أعضاء الطاقم یرتكب عملاً یسيء للسیر العادي للخدمات على متن السفینة  أوعلى الیابسة

دمة على متن السفینة من نفس القانون أنه تعتبر مخالفات لنظام الخ-ب–فقرة 469أضافت المادة 

.عن موظف أعلىتعلق بالخدمة وصادرالعصیان لكل أمر یوفي البر، 

الثالثالمطلب

شحـن  لحسابـه الخاصالعـدم الإلتزام ب

.یلتزم البحار بأن یكرس عمله لخدمة السفینة ، و أن یمتنع عن إستغلالها لمصلحته الخاصة 

فالبحار قد یقع تحت إغراء الربح الناتج عن الفرق في سعر السلع المتواجدة عبر موانيء بلدان مختلفة 

في شرائها من میناء معین لبیعها لحسابه في  میناء بلد آخر من أجل الحصول على فائدة فیرغب 

لذلك لا یجوز للبحار شحن بضاعة في السفینة لحسابه الخاص إلاَ بإذن من رب العمل الذي .مادیة 

هو المجهز أو من ینوب عنه ، و یترتب على مخالفة هذا الحضر حسب التشریع المصري إلزام 

ف بأن یدفع لرب العمل أجرة نقل البضائع التي شحنت مضافاً إلیها مبلغ یعادلها و الذي یمثل المخال

الغرامة التي یمكن توقیعها علیه ، هذا الواجب توجبه مبادئ الذمة و الأمانة و الشرف ، ذلك أن 

حدة أقرها البحار لا یجوز له أن یشحن بضائع دون أن یدفع أجرتها لمالك السفینة، إلاَ في حالة وا

فإذا رفض رب العمل وجب علیه دفع الأجرة .القانون و هي حالة الحصول على إذن من رب العمل 

.المقررة على هذه البضائع 

كما أجاز المشرع المشرع المصري لربان السفینة عندما یكتشف بضائع تهدد سلامة السفینةأو 

إلاَ أن المشرع .أن یأمر بإلقائها في البحرالأشخاص الموجودین علیها و تكون قد شحنت دون علمه 

كان متساهلاً نوعاً ما حول مسألة دفع أجرة السلعة التي یشحنها ،الجزائري مقارنة بالمشرع المصري

من القانون البحري التي منعت البحار من حیازة سلع 423البحار، إذ أنه و بموجب نص  المادة 

اله الشخصي أو لحسابه وكان ذلك بدون رخصة من المجهز وأدوات مخصصة للبیع ولو كانت لإستعم

شریطة أن تكون هذه السلع أو الأدوات التي تكون بحوزة البحار من شأنها أن تهدد سلامة السفینة 

.ص الموجودین على متنها أو شحنتهاوالأشخا

ونقلها على بدون ترخیص من المجهز نقل الأشیاء التي تخضع حیازتهاوكذلك یمنع على البحار

ولهذا .السفینة لأحكام مقیدة من طرف السلطات الجزائریة أو سلطات البلدان التي تتوقف فیها السفینة

الغرض یتعین على البحار أن یصرح عند كل إبحار للربان على الكمیات الحقیقیة للمواد الإستهلاكیة 

میع العواقب التي تترتب في حالة الشخصیة والأشیاء التي تكون بحوزته، ویكون البحار مسؤول عن ج
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ویترتب على مخالفة هذا الحظر قیام مسؤولیة .تقدیمه تصریحات كاذبة للربان بخصوص هذا الشأن

البحار عن جمیع الأضرار والغرامات أو العقوبات الجبائیة التي قد تتحملها السفینة من جراء إخلال 

.232البحار بهذا الإلتزام

ویلاحظ أن هذا الحظر .طبق على الربان كما یطبق على غیره من البحارةوالحظر المتقدم به ی

یشیر إلى البضاعة التي من شأنها أن تهدد سلامة السفینة والأشخاص الموجودین على متنها 

وذلك لكي یخرج من نطاق هذا الحظر الأمتعة الخاصة بالبحار أو الهدایا التي یشتریها .والشحنة

.لأهله

ـيالثانالمبحث

إلتـــزامــات المـجـهـز

نظراً لما یرتبه عقد العمل البحري من إلتزامات عدیدة تقع على عاتق المجهز بالمقارنة مع 

إلتزامات البحار، فلقد خصص المشرع الجزائري في تطرقه لهذه الإلتزامات خمسة أقسام وهم القسم 

ني للباب الثاني من القانون البحري، والتي الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من الفصل الثا

بموجبها أورد أهم الإلتزامات التي یلتزم بها المجهز بصفته صاحب العمل ، إذا ما نشأ عقد العمل 

.بجمیع أركانه

من القانون 428وقد إبتدأ المشرع الجزائري بتعداد أهم الإلتزامات وبخطوط عریضة بموجب المادة 

:تعین على المجهز البحري بقوله أنه ی

أن یؤمن صلاحیة السفینة للملاحة وسلامتها والجاري إستغلالها وذلك عن طریق تسلیحها /1

.وتجهیزها بمنشآت ملائمة وذلك طبقاً للأنظمة والتطبیقات السلیمة

.أن یؤمن على متن السفینة طاقماً كافیاً من حیث العدد والكفاءة/2

.حة وأمن العمل على متن السفینةأن یؤمن الشروط القانونیة لص/3

.أن یتجنب أي إرهاق للطاقم ویلغي أو ینقص بقدر الإمكان ساعات العمل الإضافیة/4

.أن یشحن أو یكمل كمیة كافیة وجیدة من المؤن والمشروبات والأدویة/5

.مل  والأعرافأن یقوم بالتزاماته نحو البحارة طبقاً للأحكام القانونیة والنظامیة الجاري بها الع/6

.إعداد عقود توظیف كتابیة للبحارة/7

.الجزائريمن القانون البحري425المادة 232
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مثال ذلك ،كما أن المجهز یلتزم بإلتزامات التي تقررها القوانین الخاصة المكملة للقانون البحري

والذي بموجبه تطرق المشرع لتكملة أحكام أهم إلتزام یقع على عاتق 102-05المرسوم التنفیذي رقم 

.ر بالإضافة إلى تأكید على إلتزام المجهز بالتأمین الإجتماعي على البحارةالمجهز والذي هو الأج

وكما سبق وأن أشرنا بأن المجهز یلتزم بتنفیذ الإلتزامات الأخرى الواردة في العقد المبرم بین 

وهذه.الطرفین مادامت الإلتزامات المتفق علیها لا تخالف القواعد القانونیة الآمرة والنظام العام

الإلتزامات من النظام العام لا یجوز مخالفة ما أورده القانون بشأنها من أحكام إلاّ أن یكون من شأن 

هذه المخالفة توفیر رعایة أو حمایة أكبر للبحار، كما أن إغفال النص على أي منها في عقد العمل 

.233البحري لا  یعفي رب العمل منها

قرر عقوبة ، د هذه الإلتزامات وضمان وفاء المجهز بهارغبة المشرع بعد ذلك في تأكیبسبب و

من القانون 547جزائیة توقع على المجهز إذا لم یقم بالوفاء بأي من هذه الإلتزامات بنصه في المادة 

"البحري الجزائري على أنه دج كل مجهز سفن 100.000دج إلى 20.000یعاقب بغرامة مالیة من :

والنصوص المعتمدة لتطبیقه، فیما یتعلق بتشغیل ربان أو ضباط أو یخالف أحكام القانون البحري 

".بحارة آخرین مؤهلین بالنوعیة المطلوبة وبالنسب المقررة على متن سفینة

على أهم الإلتزامات التي یجب على المجهز بصفته صاحب العمل أن تقتصر وفي دراستي هذه إ

إلتزامات رئیسیة، وهي الإلتزام بدفع الأجر )05(یلتزم بها إتجاه البحار یمكن حصرها في خمسة 

المتفق علیه في العقد، الإلتزام بالغذاء والإیواء، الإلتزام بعلاج البحار في حالة المرض أو الجرح، 

الإلتزام بإرجاع البحار إلى أرض الوطن في حالة إنتهاء عقد عمله بالخارج والإلتزام بالتأمین 

:حاول عرضها فیما یليسوف أوالتي.لإجتماعي على البحارا

الأولالمطلب

أثناء الرحلة البحریةهإلتزامات

المجهز أثناء الرحلة البحریة یقع على عاتقه مجموعة من الإلتزامات التي یجب أن یضمن توفیرها 

قد ، للعامل من أجل إنجاح الرحلة البحریة ، أولها تسدید الأجر للبحار في المیعاد المتفق علیه في الع

و الذي یعتبر أول إلتزام یقع على عاتقه بمجرد إبرام العقد و بدایة نفاذه و بالمقابل یعتبر من أهم 

الحقوق التي یسعى البحار على ضمان تحقیقها، هذا بالإضافة إلى إلتزامات أخرى لها لها دور مهم 

ناء الرحلة البحریة ،بحیثفي نجاح الرحلة البحریة تتعلق في ظروف إقامة البحار على ظهر السفینة أث

.114ص-المرجع السابق -حریة أشخاص الملاحة الب-كمال حمدي 233
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یقع على عاتق المجهز أثناء الرحلة أن یهيء للبحار ظروف الإقامة على ظهر السفینة و ذلك بأن 

.یوفر له الغذاء و الإیواء و الملبس، و هذا ما سوف نتعرض له من خلال هذا المطلب 

الفرع الأول

دفـع الأجـرالإلتزام ب

ذي یلتزم المجهز بأداءه إلى الملاح أو هو ما یدخل في ذمة الملاح الأجر هو المقابل المالي ال

ویتوجب على مجهز السفینة أن یدفع للملاح الأجرة المتفق .نظیر قیامه بالعمل المتفق علیه في العقد

وأیاً كانت طریقة دفع .علیها في العقد، وإذا لم تحدد في العقد، یجب مراعاة العرف المحلي في ذلك

إن من الواجب أن لا تقل عن الحدود التي تفرضها قوانین العمل عامة، لأن هذه الحدود الأجرة، ف

.234الدنیاً تعتبر من النظام العام

أما دولیاً فلقد أطلق علیه في بادئ الأمر و بموجب إتفاقیة بشأن الأجور و ساعات العمل و إعداد 

الأجر الأساسي و لقد عرف بأنه ذلك تسمیة الراتب أو 1942العاملین على ظهر السفینة لسنة 

المقابل النقدي الذي یحصل علیه الضابط أ البحار فیما عدا تكلفة الطعام ، أو أجر العمل الإضافي ، 

أو أي مكافآت أو علاوات أخرى سواء كانت نقدیة أو عینیة ، و هو نفس التعریف الذي إعتمد تقریباً 

ـ1958و سنة 1949عند مراجعتها خلال سنة 

فرقت ما بین تعریفها للراتب أو الأجر الأساسي و بین 2006إتفاقیة العمل البحري لسنة إلاَ أن

تعریفها للأجر الإجمالي  ـ فالأول عرفته بأنه هو ذلك الأجر عن ساعات العمل العادیة ، أیاً كانت 

جازات المدفوعة الأجر أو تركیبه دون أن یشمل أجر العمل الإضافي أو المكافئات أو العلاوات أو الإ

أي أجر إضافي آخر، أما الأجر الإجمالي فهو الأجر الذي یشمل الأجر الاساسي و الإعانات 

الأخرى المرتبطة بالأجور بما في ذلك التعویض عن ساعات العمل الإضافیة ـ

برابطة سببیة یعد الأجر عنصراً جوهریاً في البناء الفني لعقد العمل، فالعمل والأجر یرتبطان و 

ففي الأزمنة القدیمة .235للعلاقة وصف عقد العمل-بالإضافة إلى التبعیة القانونیة–متبادلة تعطي 

كان كل الأشخاص الذین یساهمون في مغامرة بحریة یعتبرون مشاركین فیها، فإذا كانت الرحلة غیر 

لمطالبة بأي مكافأة عن ناجحة، أي لم یتم الحصول على أجرة النقل، فإنه لا یكون للبحارة حق ا

.236خدماتهم، وكان یعبر عن هذا بعبارة أجرة السفینة هي مصدر الأجور

134ص-1986و 1985لسنة -دمشق مطبعة كرم -هشام فرعون القانون البحري 234

.237ص1987الدار الجامعیة -قانون العمل -حمدي عبد الرحمن و محمد یحي مطر235

.114ص-المرجع السابق -عقد العمل البحري -كمال حمدي236
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إلاَ أنه ما یمكن أن یقال عن الأجر في وقتنا الحاضر، أنه أصبح یعتبر أحد العناصر الرئیسیة 

قد ـ فهوه شرط ضروري لوجود العكما سبق وأن أشرنا، فوجودفالتي تكوَن  محل عقد العمل البحري، 

یعتبر الإلتزام الرئیسي من بین الإلتزامات التي تترتب في ذمة المجهز عند إبرامه لعقد العمل البحري 

.والذي یمثل في الجهة المقابلة الحق الرئیسي الذي یؤدي البحار العمل من أجله

بالبحار، المشرع الجزائري وبموجب القانون البحري لم ینص على تنظیم قانوني للأجر خاصو

إلا أنه ونظراً لما یتطلبه العمل .تاركاً مسألة تنظیمه إلى نفس التنظیم الذي یخضع  له العمال البریون

في البحر من ظروف تتعلق بضرورة تفرض تحدید أجرة الملاح على أساس الشهر أو الرحلة أو على 

فإن المشرع .البحريأساس أجر إحتمالي یتمثل في حصة من الربح خاصة بالنسبة لسفن الصید 

المشار إلیه سابقاً والذي بموجبه 102-05الجزائري تدارك هذا النقص بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.وضع بعض الأحكام الخاصة بأجر البحار

فقد تم التطرق إلى ،أما على المستوى الدولي-التشریع الجزائري-هذا على المستوى الداخلي 

لیاً من خلال إبرام إتفاقیات دولیة في هذا الشأن من خلال المؤتمر العام لمنظمة تنظیم هذه المسألة دو 

العمل الدولیة في إطار إتفاقیة بشأن الأجور و ساعات العمل و إعداد العاملین على ظهر السفینة 

، و قد تم 1958و سنة 1949و التي تمت مراجعتها مرتین حلال سنة 1942المبرمة بسیاتل  سنة 

و كذا إتفاقیة الصید 2006إلى تنظیمها مرة أخرى من خلال إتفاقیة العمل البحري لسنة التطرق

ـ2007البحري لسنة 

خاصة ما ،هم جوانبهت إلیها من خلال دراسة أتطرقحكام المتعلقة بأجرة الملاح للأفي دراستيو 

ما في ذلك  القواعد التي وضعها و كذا المبادىء التي یقوم علیها ب،یتعلق منها  بكیفیة تحدید الأجر

:المشرع لحمایة أجر الملاح مع مقارنتها بالأحكام المتفق علیها دولیاً  في هذا الشأن 

كــیفیــة تحـدیـد الأجــر:أولاً 

یعتبر عقد العمل البحري في الكثیر من الأحیان الوسیلة المثلى والوحیدة لتحدید الأجر والذي 

مختلف الشروط الأخرى التي یتضمنها العقد، وهو الموقف الذي نهجه یدخل ضمن سیاق تحدید

یحدد :"السالف الذكر بقوله143-05من المرسوم التنفیذي رقم 51المشرع الجزائري في نص المادة 

".مستوى الأجر الثابت أو الحصة في عقد التوظیف

حریة وإرادة مستقلة على بكل -أي البحار والمجهز أو من ینوب عنه-حیث یتفق الطرفان 

تحدید الأجر القاعدي ومختلف الملحقات الأخرى التابعة له، مثل مختلف أنواع التعویضات 

والعلاوات، مع الأخذ بعین الإعتبار مختلف الأحكام والأنظمة المعمول بها في مجال الأجور في 

لك التي تقررها العادات كإحترام الحد الأدنى الوطني المضمون وكذلك ت.تشریع العمل بصفة عامة

والأعراف البحریة في مجال العمل البحري، ولا سیما إذا كانت تضمن حقوقاً وإمتیازات للملاح، أو 
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والمشرع الجزائري .كانت أكثر من تلك التي یمنحها القانون والنظم المعمول بها في هذا المجال

:یتقاضى مقابل عملهمن المرسوم المذكور أعلاه أكد أن الملاح47وبموجب المادة 

.إما أجراً قاعدیاً وعلاوات وتعویضات ومساهمة في النتائج عند الإقتضاء-

.وإما دخلاً یتناسب ونتائج العمل بالنسبة لملاحة الصید البحري على السواحل-

وبذلك یكون المشرع قد إعتمد على معیارین لتحدید أجرة الملاح واللذان یتمثلان في معیار المدة

.ومعیار المردودیة

:معیار المدة/1

الذي یتمثل في إعتماد مدة زمنیة محددة كمعیار وأساس لتحـدید قیمـة أجـر الملاح، وقد تكون و

هذه المدة قصیرة كالیوم أو الأسبوع وقد تكون طویلة نسبیاً كالشهر، وهي المدة الأكثر إستعمالاً في 

ؤخذ بعین الإعتبار عامل المردودیة أو النتائج المحققة في أغلب الأحیان، فحسب هذا المعیار لا ی

وهو المعیار المعتمد في أغلب الحالات ولا سیما في عقد العمل البحري الغیر .الرسالة البحریة 

.المحدد المدة

وهذا المعیار یحقق مصلحة الملاح أكثر من مصلحة المجهز صاحب العمل، حیث یتحصل 

ل أجل الدفع المتفق علیه في العقد ، و هذا بغض النظر عن النتائج المحققة الملاح على أجره بحلو 

بل وحتى في حالة التوقف عن العمل مثل حالة العطلة السنویة أو المرضیة، ذلك أن عنصر المدة هو 

وقد إعتمد المشرع هذا المعیار على جمیع أنواع الملاحة .الوحید الذي یشكل أساس هذا المعیار

ستثناء ملاحة الصید البحري على السواحل  والتي یتم إخضاعها في غالب الأحیان إلى البحریة بإ

.عامل المردودیة أو النتائج المحققة

هذا مع الإشارة إلى أن هذا المعیار إعتمد دولیاً بموجب الإتفاقیات الدولیة كأساس لإحتساب 

ستشفه من خلال التعریف الذي تبنته هذه و هذا ما ن2006الأجر خاصة إتفاقیة العمل البحري لسنة 

الإتفاقیة للأجر الإجمالي من خلال تحدیدها للراتب أو الأجر الأساسي الشهري الأدنى للبحارة القادرین 

و كذا من خلال تفرقتها بین الأجر الاساسي و الإعانات الأخرى المرتبطة بالأجور بما في ذلك 

التعویض عن ساعات العمل الإضافیة ـ 

:مـعیـار المردودیـة/2

المعیار الذي یربط الأجر بالنتائج المحققة في العمل البحري، وهو معیار ینتج عنه عدم وهو

وما یمكن .إستقرار الأجر من الناحیة الكمیة، حیث یتغیر بتغیر نتائج العمل التي هي أساس تحدیده

یة الأخذ بهذا المعیار بالنسبة لعلاقات الإشارة إلیه في هذا الصدد أن المشرع الجزائري رخص بإمكان

العمل الخاصة بملاحة الصید البحري على السواحل فقط، دون إمكانیة الأخذ به في باقي علاقات 

وذلك بسبب أن هذا المعیار .العمل البحري كملاحة النقل البحري أو التجاري أو ملاحة الصید القاري
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یتناسب مع مصلحة الملاح في أغلب الأحیان، إذ لا إذا كان یحقق مصلحة مجهز السفینة فإنه لا 

یتقاضى البحار في هذه الحالة أجراً ثابتاً وإنما مجرد أجر إحتمالي یتوقف تحدیده على مدى النتائج 

وهو ما یسمى بحصة الملاح والتي یتم إحتسابها بعد خصم المصاریف والأعباء .المحققة

.237المشتركة

یخص مسألة تحدید الأجر سواء تعلق الأمر بمعیار المدة أو معیار ویجدر بنا  أن نشیر فیما

المردودیة، أنه وبسبب أن نوع العمل عادة ما یتم الإتفاق علیه مسبقاً في العقد، فأي عمل إضافي عن 

العمل المتفق علیه یقتضي منح البحار تعویضاً عن العمل الإضافي المؤدى وهو ما أكّده المشرع 

"من القانون البحري بقولـه2و1فقرة 419المادة الجزائري في نص  إذا تعرض الطاقم أثناء الرحلة :

.البحریة إلى نقص في عدد أفراده، تعین على كل بحار أن یقوم بعمل إضافي وذلك بطلب من الربان

."وفي هذه الحالة یكافىء البحار عن عمله الجدید

لیة الإسعاف، فإن له الحق في نصیب من المكافأة هذا بالإضافة في حالة مشاركة البحار في عم

وهو ما أقره المشرع الجزائري في نص .التي یتحصل علیها مالك السفینة والتي غالباً ما یكون مجهزها

"من القانون البحري بقوله2و 1فقرة 348المادة  توزع المكافأة التي تعود إلى السفینة من جراء :

مناصفة بین مالك السفینة وطاقمها، بعد إقتطاع نفقات عملیات الإنقاذ عملیة الإسعاف أو الإنقاد 

.والمبلغ الذي یمثل إستعمال الوسائل والعتاد وكذا المستخدمین المعینین للقیام بهذه العملیات

ویستفیذ أعضاء الطاقم الذین تحلّوا خلال عملیات الإنقاذ بالإلتزام والتفاني أو الذین تعرضوا إلى 

هذا مع الإشارة إلى أنه إذا كانت السفینة المسعفة غیر مستغلة من قبل ."، من مكافأة إضافیةالخطر

مالكها، توزع نصف المكافأة الصافیة والعائدة إلى المالك، بین المالك والمجهز بحصص متساویة إلا 

.238إذا إتفق الطرفان على خلاف ذلك في عقد إستئجار السفینة

المشرع الجزائري و من خلال تبنیه لهذه الأحكام یكون بذلك سایرة التعریف و من ثم یتبین أن 

التي أدخلت الساعات الإضافیة و المكافئات ضمن 2006المتبنى بموجب إتفاقیة العمل البحري لسنة 

الأجر الأساسي الذي یتحصل علیه الملاح ـ

المبادىء التي یقوم علیها الأجــر:ثانیاً 

ذي یلتزم المجهز بأدائه إلى الملاح على مجموعة من المبادىء والأسس التي تعتبر یقوم الأجر ال

مبادىء أساسیة )03(قواعد تابثة في مختلف الأنظمة القانونیة الحدیثة والتي یمكن حصرها في ثلاث 

:وهي

.المرجع السابق102-05من المرسوم التنفیذي 50المادة 237

.الجزائريمن القانون البحري349المادة238
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مبدأ الإرتباط الشرطي بین العمل والأجر/1

أن هذا الأخیر هو مقابل أو ثمن العمل كما یعبر عنه لقد سبق وأن أشرنا عند تعریفنا للأجر إلى

وبالتالي فإن الأجر مرتبط  بالعمل إرتباطاً شرطیاً من حیث الأساس ومن حیث .الفقه المادي التقلیدي

إذ لا یمكن للبحار الحصول على الأجر إلاّ مقابل المدة القانونیة التي قضاها في عمله على .239الدفع

ومن هنا لایمكن للملاح المطالبة أو التمسك بحقه .بل  نتائج العمل التي حققهاظهر السفینة، أو مقا

.في الأجر بالنسبة للمدة التي لم یعمل فیها أو على نتائج لم یشارك في تحقیقها

أن هذه القاعدة لیست مطلقة، حیث تقع علیها عدة إستثناءات قانونیة ولا سیما فیما یتعلق إلاَ 

تي یتمتع بها الملاح مثل حق الراحة وحق العطلة السنویة أو العطلة المرضیة، ببعض الحقوق ال

.كما سبق وأن أشرنا من قبل 240بالإضافة إلى عطل أخرى قررها القانون 

مبدأ التقدیر والدفع النقدي/2

الأجور یعتبر مبدأ التقدیر والدفع النقدي من المبادىء الحدیثة بالنسبة للقوانین والنظم الخاصة ب

والمتعلقة بجمیع علاقات العمل بجمیع أنواعها، بما فیها علاقة العمل البحري، حیث عرف نظام تحدید 

، 241الأجور في القرن الماضي عدة طرق ووسائل منها كأن یقدم صاحب العمل أجرة العمل عیناً 

أو بجزء من السلع وذلك بأن یسلم مثلاً مجهز السفینة  أجرة الملاح بحصة من السمك الذي تم صیده، 

.التي تم شراؤها

إلا أنه وما یمكن الإشارة إلیه في هذا الصدد وبرجوعنا إلى التشریعات الخاصة بعلاقات العمل 

بصفة عامة نجد أن المشرع الجزائري ومنذ البدایة ذهب إلى إعتماد مبدأ التقدیر والدفع النقدي للأجور 

شیاء العینیة الملحقة بالأجر بالقیمة الحقیقیة لها في وقت حتى في شكلها العیني، إذ تقدر قیمة الأ

من 149ونجد هذا المبدأ مكرساً في النصوص القانونیة التي تنظم الأجور، حیث نصت المادة .الدفع

المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص 29/04/1975المؤرخ في 31-75الأمر 

كل مبلغ یستحقه :"على أنه.المشار إلیه سابقاً 21/04/1990مؤرخ في ال11-90الملغى بالقانون 

العمال أو العمال المنتدبون، یجب أن یدفع لهم بنقود معدنیة أو ورقیة لها سعرها القانوني رغم كل 

".شرط مخالف، وذلك تحت طائلة البطلان

المتضمن 1978أوت 05في المؤرخ 12-78من القانون رقم 137نفس المبدأ جاء في المادة و

وما 180المشار إلیه سابقاً بإستثناء المواد 11-90الملغى بالقانون 242القانون الأساسي العام للعامل 

دیوان -لثانيالجزء ا-علاقة العمل الفردیة-جزائريالعمل في التشریع الالتنظیم القانوني لعلاقات-أحمیة سلیمان239

247.ص2002طبعة -احة المركزیة لبن عكنون الجزائرالس-المطبوعات الجامعیة

.المرجع السابق102-05من المرسوم التنفیذي 46و 45و 44و 43أنظر المواد 240

.250ص -نفس المرجع–أحمیة سلیمان 241

.32، العدد 1978الرسمیة، لسنة المنشور بالجریدة 242
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ولم یخرج ".یعبّر عن الأجر بمبالغ نقدیة فقط، ویدفع بوسائل نقدیة فقط:"بعدها إلى النهایة على أنه

على 85عن هذا المبدأ حیث جاء في المادة المتعلق بعلاقات العمل هو الآخر 11-90قانون 

".تحدد الأجور بعبارات نقدیة محضة، وتدفع عن طریق وسائل نقدیة محضة:"أنه

ومعنى ما تقدم أن مخالفة هذا المبدأ هي مخالفة قانونیة تكون آثارها باطلة حتى ولو كان ذلك 

أجر العمل مقدراً ومدفوعاً بغیر كأن یتفق طرفي عقد العمل البحري على أن یكون.برضى الملاح

النقود، أو بواسطة إستبدال النقود بوسائل أخرى وقت الدفع، فمثل هذا الإتفاق یقع باطلاً بحكم القانون، 

.حتى ولو لم یتمسك الملاح ببطلانه

إذ نصت هذه الإتفاقیة 2006هذا المبدأ تم التأكید علیه بموجب إتفاقیة العمل البحري لسنة و

ى أن الأجور تدفع نقداً و بالعملة الوطنیة  و یجوز أن تدفع عند الإقتضاء بواسطة تحویل مصرفي عل

.أو حتى بواسطة حوالة بریدیة أو شیك مصرفي أو شیك بریدي

مبدأ الدفع الكلي المنتظم وعدم القابلیة للتجزئة/3

حدیثة والمتمثل في حق البحار في وهو من المبادىء المعترف بها في مختلف القوانین والأنظمة ال

إذ لا یحـق للمجهز تجزئة الأجـر .الحصول على أجره الكامل أو حصته كاملة بصورة دوریة ومنتظمة

ودفعه على مراحل، وخاصة أن الأجر لا یقدم عادة إلاّ بعد إنتهاء المدة المحـددة للقیام بالعمل المتفق 

.الحصةعلیه أو إنتهاء العمل المقابـل للأجر أو

ولذلك فلیس هناك أي عذر للمجهز في تجزئة أجر الملاح أو حصته إلى أقسام متعددة أو تأجیل 

102-05من المرسوم التنفیذي 49دفعهما، وهذا المبدأ أكّد علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

فینة دفع الأجور أو المشار إلیه سابقاً  بقوله أنه یتعین على مجهز الس2005مارس 26المؤرخ في 

88الحصص المستحقة للمستخدمین الملاحین بإنتظام عند حلول أجل إستحقاقهم طبقاً لأحكام المادة 

.المشار إلیه سابقاً 1990أفریل 21المؤرخ في11-90من القانون رقم 

ینة إتخاذ إلاّ أنه یستثنى من هذه القاعدة بعض الحالات الخاصة والتي یتعین فیها على مجهز السف

إجراءات بسیطة وسریعة ومأمونة ترمي إلى منح تسهیلات من أجل تمكین الملاحین المبحرین الذین 

یقومون بملاحة محدودة أو غیر محدودة من الإستفادة من تسبیقات من أجورهم وذلك بطلب منهم، 

.243وكذلك في حالة الضرورة المرتبطة بتنظیم العمل

مشرع الجزائري و من خلال تبنیه لهذا المبدأ لم یخالف ما إستقر علیه هذا مع الإشارة إلى أن ال

التي 2006موقف المجتمع الدولي من هذه المسألة و هذا ما تأكد بموجب إتفاقیة العمل البحري لسنة 

لم تجیز إجراء إستقطاعات من الأجر إلاّ إذا كان هناك نص صریح على ذلك في القوانین و اللوائح 

ات الجماعیة وهذا بعد إخطار البحار بها و  یكون ذلك بأنسب طریقة تراها السلطة أو الإتفاقی

المرجع السابق102-05من المرسوم التنفیذي 48المادة 243
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المختصة بظروف هذه الإستقطاعات ـ  على ألاّ تتجاوز هذه الإستقطاعات في مجموعها الحد المقرر 

ت ـ في القوانین الوطنیة أو الإتفاقیات الجماعیة أو احكام المحاكم التي تقرر هذا النوع من الإستقطاعا

الحمـایـة القـانونیـة للأجــر:ثالثاً 

تحضى الأجور في مختلف التشریعات المعاصرة بحمایة قانونیة بموجب مجموعة من القواعد 

القانونیة الآمرة، والتي تعتبر من ضمن قواعد النظام العام التي لا یجوز الإتفاق على مخالفتها، نظراً 

.اعي الذي أصبحت تتسم به في مختلف النظم السیاسیة الحدیثةلطابعها الإجتم

، إلاَ أن الدول 1804لقد ظهر هذا النظام لأول مرة في فرنسا من خلال قانون نابیلون سنة 

تختلف في طریقة التعامل مع هذا النظام و كیفیة تطبیقه سواء من حیث تحدید أصناف العمال الذین 

.244طبیعة و مقدار الحق المضمون بهذا الإمتیاز أو من حیث مرتبته یستفیدون منه، أو من حیث

هذه الحمایة كانت محل إهتمام من قبل المجتمع الدولي الذي خصص لها إتفاقیة أبرمت من و 

ثم تلتها بعد ذلك 1949أجل هذا الغرض بموجب إتفاقیة كانت أولها إتفاقیة حمایة الأجور لسنة 

و هذا بعد دعوة مجلس إدارة مكتب .تحقات العمال عند إعسار صاحب عملهمإتفاقیة بشأن حمایة مس

العمل الدولي إلى الإجتماع المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة  في جنیف و بعد عقده لدورته 

أهمیة حمایة مستحقات العمال عند د المؤتمر علىأك، و قد1992جوان 03عین في التاسعة و السب

هم و هذا بعد ما لاحظ أعضاء المؤتمر أنه منذ إعتماد إتفاقیة حمایة الأجور لسنة إعسار صاحب عمل

زاد التركیز على إصلاح المنشآت المعسرة و أنه نتیجة للأثار الإجتماعیة و الإقتصادیة 1949

.للإعسار فإن من الضروري بذل الجهود من أجل إصلاح المنشآت  من أجل حمایة العمال

ن الإحاطة بمضمون هذه الحمایة، سوف نتطرق إلى تبیان أهم المبادىء التي تقوم وحتى نتمكن م

مبدأ إمتیاز أجورالمستخدمین :علیها هذه الحمایة والتي یمكن حصرها في أربعة مبادىء أساسیة هي

الملاحین عن بقیة دیون المجهز، مبدأ منع الحجز على أجور البحارة، مبدأ البطلان القانوني لكل 

.كلي أو جزئي للأجر من قبل الملاح، وأخیراً مبدأ وجوب تسلم الملاح لأجره بصفة شخصیةتنازل

دأ إمتیاز الأجور عن بقیة الدیونمب/1

هذا المبدأ یؤخذ به في مختلف التشریعات البحریة المعاصرة خاصة ، و في مختلف قوانین  

یة  الحقوق المالیة للبحارة المتمثلة في ومضمون هذا المبدأ هو إمتیاز وأسبق.العمل بصفة عامة

الأجور ومختلف الملحقات التابعة لها، كالعلاوات والمكافآت المقررة بموجب القوانین المعمول بها عن 

باقي الدیون الأخرى التي قد تترتب في ذمة المجهز، مهما كانت  طبیعة هذه  الدیون سواء كانت 

–الإجتماعي مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون–ضوابط تحدید أجر العامل في ظل العولمة الإقتصادیة 244

قسم العلوم –و العلوم التجاریة كلیة الحقوق –تحت إشراف الدكتورة حمدان بورصالي لیلى إعداد بوقبرین عابد

.92ص –2010/2011-جامعة عبدالحمید بن بادیس بمستغانم–القانونیة و الإداریة 
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ببعـض الدیـون العامة، كالضرائب ومستحقات الضمان مدنیة أو تجاریة أو حتى تلك المتعلقة 

.الإجتماعي

موقف المشرع الجزائري من هذه الحمایة /أ

05-98المعدل والمتمم بالقانون رقم 80-76وهذا المبدأ تبناه المشرع الجزائري بموجب الأمر 

مل التي أصدرها، المتضمن القانون البحري، وفي جمیع تشریعات الع1998جوان 25المؤرخ في 

.وهذا على غرار التشریعات العمالیة الأخرى المقارنة

من القانون البحري الأجور والمبالغ الأخرى الواجبة الأداء لربّان 73إذ جعل المشرع في المادة 

السفینة ورجال السفینة بناء على عقد إستخدامهم على متنها في المرتبة الأولى من بین الدیون 

ولضمان إستفاء الملاحین لأجورهم وبإمتیاز نص المشرع .بإمتیاز بحري على السفینةالمضمونة 

ج من القانون البحري على أنه لا یحتج بتحدید مسؤولیة مالك السفینة -فقـرة ب94الجزائري في المادة 

ضد الدیون الخاصة بطاقم السفینة والمتولدة عن عقد إستخدامهم، ودیون كل شخص آخر عامل في 

.مة السفینة بموجب عقد عملخد

وقد تبنى المشرع الجزائري هذا المبدأ بموجب القانون البحري تماشیاً منه مع التشریعات العمالیة 

المتضمن القانون الأساسـي 12-78من قانون 142إذ نصت المادة .التي أصدرها في هذا الشأن

بالأفضلیة على جمیع الدیون الأخرى، بما فیها تدفع الأجور وتسبیقات الأجور :"العام للعامل على أنه

.دیون الخزینة والضمان الإجتماعي، مهما كانت طبیعة علاقة العمل ومدتها وشكلها

تمنح الأفضلیة لدفع :"المتعلق بعلاقات العمل على أنه11-90من قانون 89بینما نصت المادة 

یها دیون الخزینة والضمان الإجتماعي، مهما الأجور وتسبیقاتها على جمیع الدیون الأخرى، بما ف

."كانت طبیعة علاقة العمل وصحتها وشكلها

أما فیما یتعلق بالحالات التطبیقیة لمبدأ الأفضلیة هذا فإننا نجده في أغلب الأحیان في حالة 

ما فیهم إعسار المجهز صاحب العمل، وذلك بعدم قدرته على الوفاء بإلتزاماته المالیة إتجاه الغیر ب

حیث یتعدد الدائنون له، وبالتالي یستوجب علیه إجراء عملیات .البحارة الذین یعملون في سفینته

مفاضلة بینهم، وهنا تظهر الحاجة إلى ضرورة حمایة حقوق البحارة أمام الدائنین الآخرین من خلال 

.إحترام مبدأ الأفضلیة لأجور البحارة على باقي الدیون مهما كان نوعها 

الموقف الدولي من هذه الحمایة /ب

بموجب إتفاقیة العمل البحري هذا مع الإشارة إلى أن مضمون الحمایة هذا تم التأكید علیه دولیاً 

التي أكدت أنه في حالة ما إذا كانت مستحقات الحارة من أجور و سائرالمبالغ المستحقة  2006لسنة

و أحكام الإتفاقیة الدولیة بشأن الإمتیازات و الرهون البحریة المتعلقة بعملهم غیر مضمونة بما یتفق

ینبغي حمایة هذه المستحقات وفقاً لإتفاقیة منظمة العمل الدولیة بشأن حمایة مستحقات 1993لسنة 
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، و أنه برجوعنا إلى مضمون هذه الإتفاقیة نجدها و 1992العمال عند إعسار صاحب عملهم لسنة 

دت أنه في حالة إعسار صاحب العمل ، تحمى مستحقات العمال المترتبة على في مادتها الخامسة أك

إستخدامهم ، عن طریق إمتیاز بحیث تدفع هذه المستحقات من أصول صاحب العمل المعسر قبل 

:خصول الدائنین غیر الممتازین على حصتهم ، على أن یغطي الإمتیاز هذا على الأقل 

عن  فترة محددة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل الإعسار أو قبل مستحقات العمال من الاجور/1-أ

.إنتهاء علاقة إستخدامهم 

مستحقات العمال من الإجازات المستحقة نتیجة العمل الذي أدي في مجرى السنة التي حدث /2-أ

.فیها الإعسار أو إنتهاء علاقة إالإستخدام و كذلك أثناء السنة التي تسبقها 

ال عن حالات التغیب الأخرى المدفوعة الأجر عن فترة محددة لا تقل عن ثلاثة مستحقات العم/3-أ

.أشهر قبل الإعسار أو قبل إنتهاء علاقة الإستخدام 

.تعویضات إنهاء الخدمة المستحقة للعمال عند إنتهاء علاقة الإستخدام /4-أ

أو اللوائح الوطنیة مستحقات ت على أن تضع القوانینهذا مع الإشارة إلى أن نفس الإتفاقیة ألحَ 

العمال في مرتبة إمتیاز أعلى من باقي الدیون الممتازة الاخرى ، بما في ذلك الدیون المستحقة للدولة 

.و الضمان الإجتماعي

:مبدأ عدم قابلیة الحجز على أجور الملاحین/2

شركة النقل البحري  هذا المبدأ نجده یكرس خصوصاً عندما یكون مجهز السفینة شخص معنوي ك

أو التجاري، هذه الأخیرة وبسبب أنها لدیها العدید من السفن فإنها تحتاج إلى وضع میزانیة سنویة 

.لتسییر نشاطها، ویدخل ضمن هذه المیزانیة الإعتمادات المخصصة للأجور والتعویضات المختلفة

یة الشركة المستخدمة ، فإن الكتلة فبمجرد المصادقة على میزان"الكتلة الأجریة"والتي یسمیها البعض

الأجریة تشكل حق مكتسب للبحارة لا یمكن المساس به عن طریق التعدیل أو التحویل أو الإلغاء أو 

التقلیص إلى جانب أنه لا یمكن الحجز على هذه الإعتمادات من قبل دائني مجهز السفینة مما 

.245)المجهز(صاحب العمل یجعلها تشكل جزء خارج حدود إمكانیة التصرف بالنسبة ل

المتعلق بعلاقات العمل والذي یعتبر القانون العام 11-90وفي هذا الشأن وبرجوعنا إلى قانون 

لا یمكن :"منه على أنه90الذي ینظم جمیع علاقات العمل، نجد المشرع الجزائري نص في المادة 

حجزها أو إقتطاعها مهما كان السبب الإعتراض على الأجور المترتبة على المستخدم، كما لا یمكن

".حتى لا یتضرر العمال الذین یستحقونها

.259-ص-المرجع السابق-أحمیة سلیمان245
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ومهما یكن فإن منع الحجز على الكتلة الأجریة أمر معترف به في مختلف القوانین والنظم، حیث 

.246أجازت هذه القوانین اللجوء إلى القضاء بصورة آلیة لرفع هذا الحجز أو الإعتراض بمجرد حدوثه

مبدأ بطلان التنازل عن الأجر/3

مبدأ البطلان القانوني والتلقائي لأي تنازل من البحار عن كامل أجره أو جزء منه، هو  من 

المبادىء والقواعد المكرسة لحمایة الأجور وملحقاتها، وذلك بغض النظر عن طبیعة هذا التنازل فیما 

شرع الجزائري على هذا المبدأ بصفة صریحة في وقد سبق وأن نص الم.إذا كان برضى البحار أم لا

المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص 31-75من الأمر رقم 172المادة 

المفعول كل تنازل من العامل عن یعد باطلاً وعدیم:"المشار إلیه سابقاً بقوله11-90الملغى بالقانون 

ص لم یتناوله المشرع الجزائري بنفس الصیغة الصریحة في قانون إلاّ أن هذا الن".كل أجره أو جزء منه

، إلاّ أن النص على بطلان أي شرط مخالف للأحكام القانونیة والتنظیمیة المعمول بها الوارد 90-11

، ولمّا كان من بین نصوص هذا القانون وجوب دفع الأجر 11-90من قانون  136في المادة 

88بل صاحب العمل إلى العامل ، المنصوص علیه بموجب المادة بإنتظام عند حلول الأجل من ق

الذي سبق وأن أشرنا إلیه 102-05من المرسوم التنفیذي رقم 49منه، وما أكده في نص المادة 

بقوله یتعین على مجهز السفینة دفع الأجور أو الحصص المستحقة للمستخدمین الملاحین بإنتظام 

أي تنازل من البحار لفائدة المجهز عن الأجر یعتبر أمراً وعملاً عند حلول أجل إستحقاقهم ، فإن

.مخالفاً للتشریع المعمول به، وبالتالي یكون باطلاً وعدیم الأثر ولو كان برضى البحار

.مبدأ وجوب تسلم الملاّح لأجره بصفة شخصیة/4

ق وحید في أغلب الأحیان، نظراً للطابع الإجتماعي للأجر وما یمثله بالنسبة للملاح من مورد رز 

فقد شمله المشرع بحمایة من عدة نواحي، فبالإضافة إلى المبادىء التي تقوم علیها الحمایة القانونیة 

للأجور والتي سبق ذكرها، فإن المشرع وضع عدة إجراءات وتدابیر إحتیاطیة من شأنها ضمان الدفع 

وب تسلم الملاح لأجره بصفة شخصیة وفي السلیم والمنتظم للأجر، والتي یمكن حصرها في مبدأ وج

.المكان والزمان العادیین

فعقد العمل البحري شأنه في ذلك شأن سائر عقود العمل بصفة عامة، من أهم العناصر التي یقوم 

علیها ویتمیز بها هي وجوب أداء الملاح لعمله بصفة شخصیة، وینتج عن هذه الخاصیة وبالمقابل 

م الأجر إلى الملاح بصفة شخصیة ومباشرة، وبالتالي فإن حق الأجر في هذه إلتزام المجهز بتقدی

الحالة، وإنطلاقاً من الإلتزام بأداء العمل بصفة شخصیة یصبح  حقاً شخصیاً للملاح لا یمكن أن 

یؤول إلى غیره إلاّ في حالة الضرورة التي تقتضیها طبیعة العمل البحري، والتي تستوجب وضع 

.ا المبدأإستثناء على هذ

.259ص –نفس المرجع -أحمیة سلیمان246
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فنظراً لخصوصیة علاقة العمل البحري وما یمكن لهذه العلاقة في أن تجعل الملاح یقوم بعمله 

بعیداً عن وطنه وأهله لفترات طویلة یمكن أن تصل إلى عدة شهور، فإن ذلك یرتب ضرورة إیجاد حل 

ا جعل المشرع الجزائري مأمون في أن تتمكن عائلة البحار من إستلام أجره في فترات غیابه ، وهو م

السابق ذكره یفرض على مجهز السفینة 102-05من المرسوم التنفیذي رقم 48وفي نص المادة 

القیام بإجراءات بسیطة وسریعة ومأمونة ترمي إلى منح تسهیلات من أجل تمكین ذوي حقوق 

جر المستحق كاملاً المستخدمین الملاحین المبحرین الذین یقومون بملاحة غیر محدودة من تقاضي الأ

.أو جزء منه وذلك  بطلب من المستخدمین الملاحین

فهذا الإلتزام المتعلق بتوفیر تسهیلات للبحارة من أجل تمكنهم من إرسال أجورهم أو جزءاً منها إلى 

التي إشترطت على كل دولة عضو 2006لسنة عائلاتهم ثم التأكید علیهبموجب إتفاقیة العمل البحري

زم ملاك السفن من إتخاذ التدابیر اللازمة لتوفیر وسیلة تكفل للبحارة تحویل كل مكاسبهم أو جزءاً أن تل

:منها إلى عائلاتهم أو الأشخاص الذین یعولونهم ، على أن تشمل هذه التدابیر مایلي 

في نظام یمكن البحارة وقت دخولهم الخدمة أو خلالها من تخصیص جزء من أجورهم ، إذا رغبوا /أ

.ذلك لتحویله على فترات منتظمة إلى عائلاتهم عن طریق تحویلات مصرفیة أو بأي وسیلة مماثلة

.إشتراط إجراء التحویل في الوقت المناسب و مباشرة إلى الشخص الذي یعینه البحار/ب

الفرع الثاني

الإلتـزامات المتعلقة بإقامة البحار

لسفینة  في خدمة الرحلة البحریة بعیداً عن محل إقامته، یعني غالباً ما یؤدي الملاح عمله على ا

أنه قد أصبحت له إقامة ثانیة محلها السفینة ذاتها، ومن تم فالأمر طبیعیاً أن  یقع على مجهز السفینة 

الإلتزام بإعداد مأوى ملائم للملاح على ظهر السفینة وتوفیر له غذاء كاف ومناسب طیلة مدة السفر، 

ویعتبر الغذاء بمثابة أجر عیني، وهو  یستحقه حتى ولو لم ینص .علیه العرف البحريوهو ما جرى

علیه في العقد، حیث لا یمكن أن یفرض على الملاحین خاصة في الرحلات الطویلة أن یأمنوا 

.247لأنفسهم أمر غذائهم

 نقدیاً یدبّر به أمور ویجب على المجهز أن ینفذ هذا الإلتزام عیناً، فلا یجوز أن یعطي البحار بدلاً 

غذائه ومأواه، ویستهدف ذلك ضمان حصول البحار على عناصر التغذیة السلیمة والمأوى الصحي 

.248خاصة وأنه یحتاج إلیها خلال سفره  الشاق وعمله على السفینة
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بشأن الغذاء وتقدیم الوجبات للبحارة على 68صدرت الإتفاقیة رقم 1946وفي مؤتمر سیاتل سنة 

ظهر السفینة، وهي خاصة بوضع نظام سلیم لتغذیة بحارة السفن یهدف إلى حمایة صحتهم وإنشاء 

69والإتفاقیة رقم .هیئة مختصة لمراقبة تنفیذ هذا النظام والعمل على رفع المستوى الفني لطهاة السفن

م مزاولة هذه بشأن شهادة اللیاقة المهنیة لطهاة السفن وتتضمن ضرورة حصولهم على شهادة تخول له

الخاصة بتهیئة إقامة ملائمة للبحار على -1946سیاتل -75كما صدرت الإتفاقیة رقم .المهنة

السفینة وتنظیم إشراف السلطة المختصة على السفن للتأكد من ذلك، وقد عدّلت أحكام هذه الإتفاقیة 

یة الدولیة رقم ویضاف إلى ذلك التوص-1970جنیف -133ورقم -1949جنیف -92بالإتفاقیة رقم 

.249وهي الخاصة بفراش البحارة وأدوات طعامهم78

التي خصصت لهذه المسألة باباً كاملاً 2006هذا بالإضافة طبعاً لإتفاقیة العمل الحري لسنة 

المشرع الجزائري وتماشیاً منه و.بعنوان أماكن الإقامة و تسهیلات الترفیه و الغذاء و تقدیم الوجبات 

یات الدولیة المبرمة في هذا الشأن فإنه أورد في القانون البحري عدة أحكام والتي من خلالها مع الإتفاق

أوجب على المجهز بأن یوفّر للبحار أثناء عمله بالسفینة الغذاء والإیواء وحتى الملبس والتي سوف 

:نتطرق إلى كل منها فیما یلي

الإلـتـزام   بالغـذاء:أولاً 

هذا العمل السفینةالذي یؤدیه البحار على ظهرهو إلتزام فرضته طبیعة العملبالغذامالإلتزام

الذي یؤدى و الغالب و لفترات طویلة في البحر بعیداً عن الیابسة و التي لا یمكن للعمل خلالها تدبّر 

ه أو أمور غذائه یومیاً ، لذى توجب فرض هذا الإلتزام على المجهز حتى و لو أراد البحار التنازل عن

.أراد أن یأخذ قیمته نقداً 

فإلتزام رب العمل بغذاء و إیواء البحار یجب أن یتم تنفیذه عیناً ، فلا یجوز للمجهز أن یعطي 

للبحار بدلاً نقدیاً یدبّر به أمور غذائه و مأواه ، و بالمقابل لا یجوز للبحار أن یطلب من المجهز دفع 

لضمان حصول البحار على الحد الادنى من التغذیة و الراحة دون قیمة الغذاء و المأوى نقدأً ، و ذلك

أن یكون هناك سبیل البحار على الحد الادنى من التغذیة و الراحة دون أن یكون هناك سبیل لى 

.250النزول عنه

الموقف الدولي من هذا الإلتزام /1

المجتمع الدولي في إطار نظراً لأهمیة هذا الإلتزام و من أجل تجسیده في أرض الواقع عقد 

مؤتمرات عامة لمنظمة العمل الدولیة عدة إتفاقیات في هذا الشأن و التي أشرنا إلیها آنفاً ، كان آخرها 

التي أكدت وجوب إعتماد كل دولة عضو في الإتفاقیة قوانین و .2006إتفاقیة العمل البحري لسنة 

120و119ص-المرجع السابق -عقد العمل البحري-كمال حمدي 249
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یة و نوعیة الغذاء و میاه الشرب و معییر لتقدیم لوائح أو غیرها من التدابیر لوضع معاییر دنیا لكم

الوجبات تنطبق على الوجبات المقدمة للبحارة على متن السفن التي ترفع علمها ، على أن تكفل هذه 

:الدول الاعضاء أن تستوفي السفن التي ترفع علمها المعاییر الدنیا التالیة 

، من حیث الكمیة و القیمة الغذائیة و الجودة و توفیر إمدادات الأغذیة و میاه الشرب المناسبة/أ

التنوع ، مع مراعاة عدد البحارة على متن هذه السفن و متطلباتهم الدینیة و ممارساتهم الثقافیة فیما 

.یتعلق بالغذاء و مدة الرحلة و طبیعتها

ت قیمة ترتیب و تجهیز قسم تقدیم الوجبات بحیث یسمح یتقدیم وجبات مناسبة و متنوعة وذا/ب

.غذائیة للبحارة في ظل ظروف صحیة

.تدریب العاملین على تقدیم الوجبات أو إعطائهم التعلیمات على النحو المناسب لأداء وظائفهم/ج

و قد ألزمت هذه الإتفاقیة أن یضمن مالك السفینة أن یكون البحار الذي یعین كطباخ للسفینة 

داء الوظیفة وفقاً للإشتراطات الواردة في قوانین و لوائح الدولة مدرباً و مؤهلاً و متمتعاً بالكفائة لأ

على أن تشمل هذه الإشتراطات إنجاز دورة تدریب معتمدة أو معترف بها من طرف .العضو المعنیة 

السلطة المختصة ، تتناول القدرة العملیة على إعداد الوجبات و القواعد الصحیة الشخصیة و تخزین 

.المخزون و حمایة البیئة و السلامة و الصحة في تقدیم الوجباتالاغذیة و مراقبة

إلاّ أن السفن التي یعمل على متنها عدد مقرر یقل عن عشرة أشخاص و التي قد لا تشترط علیها 

السلطة المختصة في كل دولة عضو بالنظر إلى حجم طاقمها أو طراز عملیاتهاأن یكون على متنها 

فإنه یجب أن یكون على متن هذه السفن كل شخص یقوم بتجهیز الاغذیة في طباخ مؤهل تماماً ، 

القواعد الصحیة و مناولة الأغذیة و تعلیمات في مجالات تشمل الغذاء و المطبخ مدرباً أو مزوداً بال

.تخزینها على متن السفینة 

تصة أن تصدر هذا و قد أشارت الإتفاقیة أنه في ظروف الضرورة القصوة یمكن للسلطة المخ

إعفاء یسمح لطباخ غیر مؤهل تماماً أن یعمل في سفینة معینة لفترة زمنیة محددة ، حتى الوصول إلى 

میناء التردد التالي أو لفترة لا تتجاوز شهراً واحداً ، شریطة أن یكون الشحص الذي منح الإعفاء مدرباً 

صحیة الشخصیة و مناولة الأغذیة و أو مزوداً بالتعلیمات في مجالات تشمل الغذاء و القواعد ال

.تخزینها على متن السفینة 

و من أجل ضمان تنفیذ هذا الإلتزام ألزمت الدول الاعضاء أن تشترط  السلطة المختصة إجراء 

:عملیات تفتیش متكررة  موثقة على متن السفن من جانب الربان أو تحت إشرافه تتعلق بما یلي 

.یاه الشرب إمدادات الأغذیة و م/أ

.جمیع الأماكن و التجهیزات المستخدمة لتخزین و مناولة الأغذیة و میاه الشرب/ب

.المطابخ و غیرها من التجهیزات المستخدمة لإعداد الوجبات و تقدیمها/ج
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و الأخیر تجدر الإشارة إلى أن إتفاقیة العمل البحري لم تسمح بإستخدام أو تشغیل أو عمل أي 

.سنة كطباخ للسفینة 18سن بحار دون 

هذا بالنسبة لسفن التجاریة أما بالنسبة لسفن الصید فإن إتفاقیة بشأن العمل في قطاع صید 

الأسماك نظمت هي الأخرى مسألة الإقامة و الغذاء بالنسبة للبحارة على متن سفن الصید البحري 

ئح أو تدابیر تشترط أن یكون الغذاء الذي ألزمت الدول الأعضاء في الإتفاقیة بأن تعتمد قوانین و لوا

ینقل و یقدم على متن السفینة كافیاً من حیث القیمة الغذائیة و و النوعیة و الكمیة، مع إلزام مالك 

السفینة أن یقوم بتزوید الصیاد بالغذاء و میاه الشرب دون تكلفة ، على أن تكون میاه الشرب كافیة من 

.حیث النوعیة و الكمیة 

من هذا الإلتزام وقف المشرع الجزائريم/2

أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري من هذه المسألة فإنه لم یكن مختلفاً عما توصل إلیه المجتمع 

من القانون البحري  على المجهز 438إلى غایة 433الدولي من إتفاقات إذ أوجب وبموجب المواد 

ب صفة ومدة الرحلة وذلك طیلة مدة قیدهم في دفتر طاقم بأن یزود البحارة بالمؤونة المجانیة حس

السفینة، ویجب أن تكون المؤونة المقدمة إلى البحارة سلیمة وبكمیة كافیة وجیدة وذات قیمة غذائیة 

غنیة ومتنوعة بما فیه الكفایة ویجب أن تسلح السفن بالمنشآت والتهیئات والتجهیزات الملائمة لخزن 

خدمة -ي ذلك الماء مع ضرورة إعداد مطبخ وكذا إعداد أماكن مجهزة للأكلالمؤمن ومعاجتها بما ف

Serviceالمائدة  de table-.

ویجب أن یكون مستخدموا التموین التابعون للمطبخ والمكان المخصص للأكل من ذوي الكفاءات 

الإلتزام أورد علیه إلاّ أن هذا .المهنیة الضروریة المصادق علیها بشهادات رسمیة أو شهادات الكفاءة

المشرع الجزائري إسثناء، بالنسبة للسفن الساحلیة والتي فیها المجهز مخیر بأن یقدم الغذاء للبحار عیناً 

.أو یمكنه دفع المقابل نقداً للبحارة

المشرع  الجزائري وحرصاً منه على تقدیم للبحار الغذاء بصفة سلیمـة وكمیـة كافیة، وبموجب و

مشترك صادر عن الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة ووزیر الصحة العمومیة، حدد مقدار قرار وزاري 

الحد الأدنى من الحصة الیومیة من المؤونة المقدمة لمختلف أصناف السفن وحسب نوع الملاحة، كما 

ا، وكما قام حدد المبالغ النقدیة المقابلة للغذاء بالنسبة للسفن الساحلیة والشروط المطلوبة للإستفادة منه

المشرع بتحدید نظام مراقبة المؤن والماء وجمیع التجهیزات المستعملة لخزن ومعالجة المواد الغذائیة 

.وكذلك المطبخ وأي تجهیز آخر مستعمل لتحضیر وتقدیم وجبات الطعام على متن السفن

راقب أثناء الرحلة المشرع الجزائري أعطى الحق لطاقم السفینة في أن ینتخب مندوباً عنه كي یو

وفي كل توزیع للغذاء، كمیات ونوعیة المواد الغذائیة  الموزعة ومقدار الحصة الیومیة، وكیفیة تحضیر 

وفي حالة ما إذا لاحظ مندوب الطاقم بأن الغذاء المقدم للبحارة غیر كاف أو .وتقدیم وجبات الطعام
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جهز أو السلطة الإداریة البحریة یعبر فیها ذو نوعیة غیر جیدة، یحق له رفع شكوى لدى الربان أو الم

عن أسف أفراد الطاقم من عدم تطبیق شروط تموین السفینة وفقاً للأنظمة، والتي یترتب عنها وجوباً 

فتح تحقیق من طرف الربّان والمجهز أو السلطة البحریة المختصة، وإذا ما ثبتت المخالفات تعین على 

.251ضروریةالمجهز القیام فوراً بالتسویات ال

الأكثر من ذلك فإن المشرع الجزائري أوجب على مجهز السفینة بإستثناء سفن الصید البحري و

كي یمكّن البحارة من ، وسفن الملاحة الساحلیة، أن یؤمن على ظهر السفینة مخزن للتموین 

ضائع وأسعار ویسیر هذا المخزن وتحدد قائمة الب.المشتریات الیسیرة والخاصة بإستعمالهم الشخصي

.بیعها بموجب قرار وزاري مشترك صادرعن الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة والوزیر المكلف بالمالیة

بالإیــواءالإلـتـزام:ثانیاً 

إلتزام المجهز بالإیواء هي ضرورة فرضتها طبیعة العمل على ظهر السفینة الذي یؤدى في 

البحار و إنما بعیداً حتى عن وطنه و لفترات طویلة ، لذى كان الغالب بعیداً لیس فقط عن محل إقامة 

لازماً من وضع مسألة الإیواء للأطقم على عاتق مجهز السفینة كإلتزام لابد علیه من توفیره للبحار 

أثناء تواجده للعمل على ظهر السفینة و حتى خلال فترة ترحیله عند نهایة علاقة عمله كما سوف نرى 

.لاحقاً 

المجتمع الدولي من هذا الإلتزامموقف/1

قیات تناولت هذه المسألة مثل المجتمع الدولي و في إطار منظمة العمل الدولیة عقد عدة إتفا

ثم تلتها 1949جوان 8قیة بشأن إقامة الأطقم على ظهر السفن المنعقدة في جنیف بتاریخ الإتفا

ن الأطقم على سطح السفینة المنعقدة كذلك إسكااءت مكملة لها و هي إتفاقیةإتفاقیة أخرى و التي ج

2006ثم نظمت هذه المسألة بموجب إتفاقیة العمل البحري لسنة .1970أكتوبر 14بجنیف بتاریخ 

و التي لم تكتفي بالحث على ضرورة توفیر أماكن الإقامة فقط و إنما تناولت كذلك مسألة ضرورة 

.توفیر و سائل الترفیه

لإتفاقیة الاخیرة فإن المجتمع الدولي لم یكتفي بالإتفاق على ضرورة توفیر أماكن فبموجب هذه ا

الإقامة بموجب الإشتراطات العامة و إنما تدخل حتى في المواد التي یجب أن تبنى بها و كذا في 

حسب حجم السفینة و نوع الملاحة فتحات التهویة و الإضائة و تحدید عدد البحارة في كل غرفة نوم

و هذا بخلاف إتفاقیة العمل البحري التي أعطت مهمة المراقبة للربان ، فالمشرع الجزائري أصاب في موقفه لأن 251

أكثر من الربان الذي ، تكون لها مصداقیة أكثر عندما یقوم بها مندوب منتخب من البحارة المراقبة و تقدیم الشكاوي

.ربما یتجامل مع المجهز و لا یقدم ضده أي تقریر
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فبالإضافة للإشراطات العامة التي تعلقت بإرتفاع الغرفة المخصصة لإقامة الأطقم و التي یجب 

أن یكون إرتفاعها مناسباً و الذي لا یجوز أن یكون الحد الأدنى المسموح به و الذي یتیح الحركة 

.سنتیمتراً 203الكاملة و الحرة أقل من 

موقع غرف النوم و التي أكدت على ضرورة عزل أماكن و قد تطرقت الإتفاقیة حتى إلى مسألة

الإقامة عزلاً كافیاً بحیث یجب أن یكون موقعها في منتصف السفینة أو في مؤخرتها و في حالات 

إستثنائیة في الجزء الأمامي من السفینة إذا كان من غیر العملي بسبب حجم السفینة أو نوعها أو 

قامة هذه الغرف في أي موقع آخر على ألاّ یتعدى موقعها بأي طبیعة الخدمة التي سوف تقوم بها إ

.حال من الأحوال حاجز الإصطدام الأمامي 

كما منعت هذه الإتفاقیة وجود فتحات مباشرة على غرف النوم من عنابر الشحن و أماكن الآلات 

الفاصل الذي و من المطابخ و غرف التجفیف و اماكن دورات المیاه العامة على أن یكون الجزء

یفصل مثل هذه الاماكن عن غرف النوم و كذلك الفواصل الخارجیة مصنوعاً صنعاً جیداً من الصلب 

هذا بالإضافة إلى أن یجب أن تكون ، أو أیة مادة أخرى معتمدة بحیث لا تنفذ منه الغزات و المیاه

ة لهذا الغرض و تساعد على المواد المستخدمة لبناء الفواصل  الداخلیة و الأرضیات من مواد مناسب

.252ضمان بیئة صحیة، مع ضرورة توفیر إضاءة مناسبة داخل الغرف

أما فیما یتعلق بمسالة التهویة الكافیة لغرف النوم و قاعات الطعام ، فإنها أكدت على ضرورة تزود 

ناخیة معتدلة السفن بأجهزة التكییف ، بإستثناء السفن التي تعمل بإنتظام في أعمال تسودها ظروف م

كما یجب في كل المرافق الصحیة توفر تهویة مفتوحة على الهواء الخارجي و مستقلة .لا تتطلب ذلك 

.عن أي جزء آخر من أماكن الإقامة 

و قد ألزمت الإتفاقیة ضرورة توفر التدفئة المناسبة عن طریق نظام كافٍ للتدفئة بإستثناء السفن 

.اطق الإستوائیة التي لا تحتاج إلى تدفئة لإعتدال مناخهاالتي تعمل في رحلات في المن

:و في حالة إشتراط توفر أماكن للنوم على متن السفن یجب تطبیق الشروط التالیة 

یوفر لكل بحار على السفن خلاف سفن الركاب ، غرفة نوم فردیة ، و في حالة السفن التي تقل /أ

سفن المستخدمة لأغراض خاصة ، یجوز للسلطة المختصة طن أو ال3000حمولتها الإجمالیة عن 

أن تمنح إستثناءات على هذا الشرط بعد التشاور مع منظمات ملاك السفن و منظمات البحارة المعنیة، 

و في هذه الحالة یجب أن یوفر سریر مستقل لكل بحار و الذي یجب أن یكون الحد الادنى للأبعاد 

.سنتیمتراً 80سنتیمتراً في 198الداخلیة له 

.توفیر غرف نوم منفصلة للرجال عن النساء /ب

41ص -2006إتفاقیة العمل البحري لسنة 252
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تكون غرف النوم من حجم مناسب و تجهز على نحو كافٍ بحیث توفر الراحة المعقولة و یكون /ج

.من السهل ترتیبها

طن خلاف سفن الركاب و السفن المستخدمة 3000في السفن التي تقل حمولتها الإجمالیة عن /د

یجوز أن یشغل بحاران إثنان على الأكثر كل غرفة نوم و التي یجب أن لا تقل لأغراض خاصة 

.أمتار مربعة7مساحتها عن 

على متن سفن الركاب و السفن المستعملة لأغراض خاصة لا یجوز أن تقل مساحة غرف النوم /ه

:المخصصة للبحارة الذین لا یؤدون و ظائف ضباط السفینة عن 

.ة في الغرف المخصصة لإقامة شخصین أمتار مربع7،5ـــــ 

.متراً مربعاً في الغرف المخصصة لإقامة ثلاثة أشخاص 11،5ـــــ 

.متراً مربعاً في الغرف المخصصة لإقامة أربعة أشخاص 14،5ـــــ 

أما بالنسبة للمساحة المخصصة لكل بحار یؤدي واجبات ضابط السفینة و التي لا تلحق بها غرفة 

لكبار الضباط و یقصد 8،5متر مربع لصغار الضباط و عن 7،5صة أو إستراحة عن جلوس خا

بصغار الضباط ، الضباط على المستوى التشغیلي ، و یقصد بكبار الضباط ، الضباط على المستوى 

.الإداري 

یتاح للربان و لكبیر المهندسین و لضابط الملاحة الأول غرفة جلوس ملحقة أو غرفة إستراحة /و

3000ملحقة بغرفة نومهم ، على أن یجوز للسلطة المختصة أن تستثني السفن التي تقل حمولتها عن 

.منظمات ملاك السفن و منظمات البحارة المعنیة طن من هذا الإشتراط بعد التشاور مع

یشمل الأثاث لكل شخص في الغرفة خزانة واسعة للملابس و درجاً ، على أن تزود كل غرفة نوم /ز

.نظدة أو مكتب یجوز أن یكون من النوع الثابث بم

هذا فیما یتعلق بالغرف المخصصة لإقامة الأطقم أما بالنسبة للأشتراطات الخاصة بقاعات تناول 

أن تكون قاعات تناول الطعام بعیدة عن غرف النوم و قریبة من المطبخ فلقد أوجبت الإتفاقیةالطعام

تكون بحجم مناسب و تزود  بأثاث كافٍ و مریح مع مراعاة عدد بالقدر الممكن عملیاً ، على أن

.البحارة الذین سوف الذین سیستخدمونها في أي وقت 

أما فیما یتعلق بالمرافق الصحیة  فقد أوجبت الإتفاقیة بأن یوفر المجهز لجمیع البحارة  على متن 

النساء، و التي یمكن     الوصول السفینة و على النحو الملائم مرافق صحیة منفصلة للرجال عن 

و .إلیها من غلى ظهر السفینة و من عنبر الآلات و على مقربة من مركز التحكم في عنبر الآلات 

یجب أن یتاح في مكان ملائم على متن جمیع السفن على الاقل مرحاض واحد  و حوض إستحمام 

.شخصیة لذلك واحد أو حمام رشاش لكل ستة أشخاص أو أقل لا تتاح لهم مرافق
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هذا مع الإشارة إلى أن إتفاقیة العمل البحري عینت الربان على أنه الشخص المختص في تفتیش 

ظافة و المساكن التي یقیم فیها البحارة على متن السفینة ، هذا التفتیش یكون حول الصیانة و الن

مقبولة ، إلاَ أنه لم تحدد الإتفاقیة الحالة الجیدة لهذه المساكن ، و هذا من اجل التأكد من ممیزاتها ال

253.أوقات التفتیش

إهتمت حتى بوسائل 2006و أخیراً و ما یمكن الإشارة إلیه إلى أن إتفاقیة العمل البحري لسنة 

ترفیه البحار على متن السفینة، التي نصت على أنه یجب یوفر على متن السفینة لصالح جمیع 

ات مناسبة للترفیه التي تلبي الإحتیاجات الخاصة للبحارة الذین البحارة تسهیلات و وسائل و خدم

.یعیشون و یعملون على متن السفینة 

هذا فیما یتعلق بما توصل إلیه المجتمع الدولي من إتفاقات تم تدوینها بموجب نصوص خاصة 

راجعة لجمیع و التي تعتبر كا سبق القول إتفاقیة جامعة و م2006إتفاقیة العمل البحري لسنة 

.الإتفاقیات التي سبقتها

موقف المشرع الجزائري من هذا الإلتزام/2

من 444إلى غایة 439المواد أما بالنسبة للتشریع الجزائري فإن المشرع و بموجب نصوص 

القانون البحري نص على ما یتعین على المجهز القیام به من أجل إیواء البحارة، والتي من خلالها 

علىه  أن یضع  تحت تصرف البحارة على متن السفینة مساكن مهیأة بشكل مناسب وذات أوجب

.تهویة وإضاءة وتدفئة وذلك بنسبة عدد البحارة وهي مخصصة لإستعمالهم فقط

كما أوجب المشرع على المجهز أن یقدم مجاناً لكل واحد من أفراد الطاقم وسادة وغطائین من 

لسریر ومنشفتین، وإذا كانت السفینة تمر في مناطق إستوائیة یقدم لهم آلة الصّوف والبیاض الكامل ل

Une-ضد البعوض Moustiquaire-. على أن توضع أدوات النوم المسلمة من طرف المجهز تحت

ویجب .مسؤولیة البحارة الذین هم مسؤولون في حالة نقلها الغیر العادي أو فقدانها الناتج عن خطئهم

المسلمة إلى البحارة وتغسل وتنظف في الفترات  التي یتم تحدیدها بموجب النظام أن تغیر الأدوات

الداخلي على نفقة المجهز، أما بالنسبة للحجر وكل مكان للنوم یجب أن یهیئ ویجهز على شكل 

أحسن بالأثاث المتمثل خصوصا في طاولات أو مكاتب ومقاعد مریحة حسب الحاجة وأن تؤمن 

ولة ، ویجب أن تكون تحت تصرف كل فرد من أفراد الطاقم خزانة ودرج مزودان للبحارة رفاهیة معق

.بأقفال لحفظ أمتعته الشخصیة

المشرع أوجب على المجهز أن یوزع الأسرة العاملة بقدر الإمكان، بحیث یقوم بفصل الخدمات و

، نفس  الحجرة مع من یلیه الربعیة للسفینة وأن یتفادى بقدر الإمكان أن یقتسم العامل البحار بالنهار

هذا مع الإشـارة إلى أنه وعلى متن السفن الرّاسیـة بالموانيء التي یجتاحها .في الخدمة الربعیة

253 F. MANDIN – Revue Precedent – Page 295.
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البعوض، فإنه یستوجب على المجهز أن یتخذ  التدابیر الوقائیة لحمایة مسكن الطاقم وخاصة المساكن 

-وذلك بتزویدها بالناموسیات المناسبة  التي بها نوافذ وفتح التهویة وأبواب تفتح على السطح

moustiquairesDes-.

و علیه یلاحظ من خلال هذا الموقف للمشرع الجزائري من مسألة إیواء البحارة أنه قریب كل 

إلاّ فیما یخص بعض 2006القرب من مما ورد من نصوص في إتفاقیة العمل البحري لسنة 

لقیاسات الدنیا لحجر نوم البحارة و كذلك فیما یتعلق القیاسات الدنیا الإغفالات المتمثلة خصوصاً في ا

للأسِرة ، و كذا المشرع لم یفرق الأحكام الخاصة بغرف نوم البحارة عن غرف نوم الضباط بما في 

.ذلك الربان 

بتقـدیم الملابـسالإلتـزام:ثالثاً 

تواجده للعمل على متن السفینة هو إلتزام إلتزام المجهز المجهز بتقدیم الملابس للبحار أثناء

فرضته طبیة العمل الموكل للبحار ، التي تقتضي إرتدائه ملابس خاصة تقیه الظروف القاسیة التي 

.یواجهها في عرض البحر ، خاصة ما یتعلق منها بدرجة الرطوبة المنخفضة التي تعود علیه بالضرر

المسألة  من خلال سنه مجموعة من الأحكام ألزم بموجبها لذى فإن المشرع الجزائري أولى إهتمام لهذه

.المجهز التقید بهذا الإلتزام 

إلاّ أنه یلاحظ في هذا الصدد بأن المجتمع الدولي لم یولي إهتماماً بهذا الإلتزام الذي یقع على 

یلتزم به عاتق المجهز رغم أهمیته ، ربما راجع لكونه أمرٌ مفروغ منه ، بمعنى أن المجهز سوف 

بصفة آلیة دون الحاجة إلى إلزامه به ، هذا مع الإشارة إلى أنه لم یرد في جمیع إتفاقیات العمل 

أي أحكام تناولت هذه المسألة ، و هذا بإستثناء 2006البحري بما في ذلك إتفاقیة العمل البحري لسنة 

من المادة 3البحري في الفقرة فقرة وحیدة فقط وردت ضمن أحكام إتفاقیة بشأن العمل في قطاع الصید 

من الإتفاقیة حینما نصت أنه یتعین على ملاك سفن الصید ضمان تزوید كل صیاد على متن 32

.السفینة بما هو ملائم من الملابس الواقیة و معدات الوقایة الشخصیة

اماً على و هذا بخلاف المشرع الجزائري الذي تطرق إلى ضمان توفیر هذا الحق الذي یمثل إلتز 

من القانون البحري ،  فالمشرع الجزائري وبموجب المادة 448و 447عاتق المجهز بموجب المادتین 

من القانون البحري أوجب على المجهز أن یقدم مجاناً لكل فرد من أفراد الطاقم ملابس للشغل 447

ید تناسق الألبسة ویتم تحد.وملابس للحمایة، وهذا حسب طبیعة العمل المؤدى على متن السفینة

وآجال إستعمالها وطریقة تسلیمها وحفظها  والمسؤولیة المالیة لأفراد الطاقم لإرتدائها وتلفها الغیر 

.العادي بخطأ من المستعملین وهذا بقرار من الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة

كل سنة ولكل بحار من القانون البحري أوجب المشرع على المجهز أن یقدم 448فبموجب المادة 

یعمل لمدة غیر محدودة أو لمدة محدودة لا تقل عن سنة، لبـاساً موحـداً وكاملاً، وهذا حسب النمودج 

المحدد بقرار من الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة وذلك مقابل دفع البحار نصف المصاریف، والتي 
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ة ستة أشهر على الأكثر من رواتب هذا یقوم المجهز بإستقائها من البحار بواسطة إقتطاعیة تقسط لمد

.الأخیر

الثانيالمطلب 

و الحمایة الإجتماعیة للبحارالرعایة الصحیة

فالمجهز و من بین الإلتزامات التي تقع على عاتقه أثناء الرحلة البحریة هو العنایة و الرعایة 

و هذا الإلتزام هو إلتزام الصحیة للبحارة في حالة إصابتهم بأمراض أو في حالة تعرضهم للحوادث ،

تقلیدي قدیم یقوم على فكرة مخاطر المهنة التي توجب مسئولیة صاحب العمل لمجرد وقوع ضرر 

و یعتبر هذا .254كان الضرر ناشئاً عن قوة قاهرة بالعامل دون الإلتفات إلى شرط الخطأ حتى و لو 

ضرورة تأمینهم إجتماعیاً ، وهذا ما الإلتزام من بین الأسباب التي ترتب عنها إلتزام آخر تمثل في 

.سوف نتعرض له تباعاً من خلال هذا المطلب

الفرع الأول

الإلتــزام بتقدیم الـعـــلاج

إلتزام ربّ العمل بعلاج البحار وإیفائه أجره إذا مرض أو أصیب وهو في خدمة السفینة، هو عرف 

قف ذلك على إثبات البحار لخطأ رب العمل، البحري تمّ  إقراره منذ العصور الوسطى، دون أن یتو 

وهو إلتزام كان یفسر بفكرة المشاركة في الرسالة البحریة، حیث كان البحار قدیماً یعتبر شریكاً في 

مخاطر تلك الرسالة ومغانمها فإذا أصیب بمرض أو جرح أو عاهة وهو في خدمة السفینة وجب أن 

.255فقة السفینة أي على حساب المجهزیعالج وتضمّد جراحه و یعوض، وكل ذلك على ن

فإذا مرض البحار أو أصیب بجرح أثناء خدمته للسفینة وأثناء تواجدها في البحر یتعین على الربان 

طلب الإستشارة الطبیة إذا لم یتواجد علاج على السفینة، ومن أجل تقدیم العلاج یستعین الربّان بكتاب 

Ships Captain Medical Guide256رشد إلى الإسعافات الضروریةالذي ی.

235، ص عاطف محمد الفقي ، المرجع السابق254

123ص -المرجع السابق-عقد العمل البحري-كمال حمدي 255

136ص-السفینة والقانون البحري-مدحت خلوصي 256



-188-

وهناك من یرجع مبنى إلتزام المجهز بعلاج البحار عند إصابته بمرض أو إصابة بدنیة، إلى 

إعتبارات إنسانیة مبناها أن البحار یقدم خدمته للسفینة ویتحمل مخاطر الرحلة البحریة، فلا أقل من 

.257السفینةمشاركة المجهز في تقدیم العلاج اللازم له على نفقة

الذي 1681وقد ظل العرف البحري بفرنسا یقرّ بهذا الإلتزام إلى غایة صدور الأمر الملكي عام 

ومنه إنتقل بدوره إلى .عني بجمع التقالید والعرف البحري والذي تمّ النص فیه على هذا الإلتزام

الذي تضمن 1926نسي  عام مجموعة القانون التجاري الفرنسي على إثر صدور قانون العمل الفر 

.86258إلى غایة المادة 79إعادة تنظیم حق الملاح في العلاج في المواد 

الإلتزام دولیاً ضمان تنفیذ:أولاً 

وكذا 1974على الصعید الدولي  ففي لندن تم إبرام معاهدة سلامة الأرواح في البحار عام 

المجهزین بإستخدام جرّاح على ظهر السفن التي نصا على إلتزام 1987فیفري 17بروتوكولها في 

تمّ كذلك  إبرام إتفاقیة بشأن الحمایة الصحیة و الرعایة الطبیة للبحارة المبرمة و .259تعمل في البحار

التي نصت على ضرورة توفیر حمایة صحیة و رعایة طبیة للبحارة 1987سبتمبر 24بجنیف في 

عموماً للعمال على البر، و قد نصت ذات الإتفاقیة ألاّ تقتصر مماثلتین قدر الإمكان لما یتاح منهما 

إلتزامات المجهز على معالجة البخارة المرضى أو المصابین ، بل تشمل كذلك تدابیر ذات طابع 

وقائي ، و أن تولي عنایة خاصة لوضع برامج للنهوض بالصحة و التربیة الصحیة ، حتى یمكن 

.260شط في الحد من حدوث حالات مرضیة بینهمللبحارة أنفسهم أن یقوموا بدور ن

أولت إهتماماً بهذا الموضوع التي قررت على 2006هذا بالإضافیة إلى إتفاقیة العمل البحري لسنة 

ضرورة أن تكفل كل دولة عضو في الإتفاقیة تدابیر تنص على توفیر الحمایة الصحیة و الرعایة 

.ن على متن السفن التي ترفع علمهاوري ،  للبحارة العاملیالطبیة ، بما في ذلك علاج الأسنان الضر 

قد أكدت ذات الإتفاقیة على أنه ینبغي لهذه التدابیر أن تضمن أن تطبق على البحارة أي أحكام و و

عامة بشأن حمایة الصحة المهنیة و الرعایة الطبیة ذات الصلة بواجباتهم ، و كذلك أي أحكام معینة 

العمل على متن السفن ، و أن تضمن حصول البحارة على حمایة صحیة و رعایة طبیة تتعلق ب

مماثلتین قدر الإمكان لما یتاح منهما عموماً للعمال على البر، بما في ذلك الحصول على الفور على 

.الأدویة اللازمة و الأجهزة و التسهیلات الطبیة للتشخیص و العلاج 

192ص-المرجع السابق -جلال وفاء محمدین 257

224ص 1978-دار الفكر العربي القاهرة -العقود البحریة-علي حسن یونس 258

1983أوت 27المؤرخ في 510-83رقم صادقت الجزائر على هذه المعاهدة بالمرسوم 259
تفاقیة بشأن الحمایة الصحیة و الرعایة الطبیة للبحارةالإمن 4المادة 260
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ضرورة أن تمنح للبحارة الحق في زیارة طبیب مؤهل أو طبیب أسنان كما أكدت الإتفاقیة على

على ضرورة أم تنص القوانین مع تأكیدها .في موانئ التردد حیثما أمكن ذلك عملیاً مؤهل دون تباطؤ

:و اللوائح الوطنیة كحد أدنى على الإشتراطات التالیة 

طبیاً ، تقرر السلطة المختصة مواصفاتها و أن تحمل جمیع السفن صیدلیة و أجهزة طبیة و دلیلاً /أ

تخضع لتفتیش منتظم من قبل السلطة المختصة، على أن تأحذ الإشتراطات الوطنیة في الإعتبار نوع 

.السفینة و عدد الاشخاص العاملین على متنها و طبیعة الرحلة و وِجهتها و مدتها 

عادة برحلات دولیة مدتها أكثر من شخص فأكثر و تقوم 100یجب أن تحمل السفن التي تنقل /ب

ثلاثة أیام طبیباً مؤهلاً یكون مسؤولاً عن تقدیم الرعایة الطبیة ، على أن تحدد القوانین الوطنیة أیضاً 

ماهي السفن الأخرى التي یطلب منها أن تمل طبیباً ، مراعیة في ذلك عوامل أخرى مثل مدة الرحلة و 

.متن السفینةطبیعتها و ظروفها و عدد البحارة على

تلزم السفن الغیر معنیة بأن تحمل على متنها طبیباً أن یكون على متنها على الأقل بحار یكون /ج

مسؤولاً عن الرعایة الطبیة و إعطاء الأدویة كجزء من مهامه العادیة ، أو على الأقل بحار على متن 

ط في البحارة المكلفین بتقدیم الرعایة السفینة یكون مؤهلاً لتوفیر الإسعافات الطبیة الأولیة ، و یشتر 

الطبیة على متن السفن ، أن یكونوأ قد أتمّوا بنجاحٍ تدریباً في مجال الرعایة الطبیة یستوفي إشتراطات 

,1978الإتفاقیة الدولیة لمعاییر التدریب و الإجازة و الخفارة المتعلقة بالبحارة لسنة 

ق نظام معد مسبقاً ، أن تتاح الإستشارة الطبیة ضرورة أن تكفل السلطة المختصة عن طری/د

لإستشارة الطبیة المتخصصة و ذلك باللاسلكي أو بالأقمار الصناعیة للسفن في البحر، بما في ذلك ا

ساعة في الیوم ، و یكون ذلك دون مقابل لجمیع السفن بغض النظر عن العلم الذي 24للاخ

.261ترفعه

بشأن العمل في قطاع صید الأسماك هي 188ن الإتفاقیة رقم نشیر إلى أیجدر بنا أن هذا و 

الأخرى أولت إهتماماً بموضوع الرعایة الطبیة للبحارة على متن السفن ، التي نصت على ضرورة 

إعتماد كل دولة عضو قوانین تشترط أن یكون على متن سفن الصید ما هو ملائم من المعدات و 

بحیث یؤخذ في عین الإعتبار عدد الصیادین على متن السفینة و الإمدادات الطبیة لخدمة السفینة ، 

.منطقة التشغیل و مدة الرحلة 

و قد أكدت الإتفاقیة على ضرورة وجود على متن سفن الصید صیاد واحد على الاقل یكون مؤهلاً 

یه المعرفة أو مدرباً لتقدیم الإسعاف الأولي و غیر ذلك من أشكال الرعایة الطبیة ، و أن یكون لد

اللازمة في إستخدام المعدات و الإمدادات الطبیة للسفینة المعنیة ، بحیث یؤخذ في الإعتبار غدد 

54ص 2006إتفاقیة العمل البحري لسنة 261
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الصیادین و منطقة الصید و مدة الرحلة ، كما یجب أن تكون سفن الصید مزودة بأجهزة الإتصال 

.طبیةالإستشارة الاللاسلكي أو عبر الاقمار الصناعیة متصلة بأشخاص في البر قادرین على توفیر

تفاقیة قررت الحق للصیاد الحق في تلقي العلاج في البر و في أن یؤخذ هذا مع الإشارة إلى ان الإ

.إلیه دون تأخیر لتلقي المعالجة في حالات الإصابات أو الأمراض الخطیرة 

الإلتزام داخلیاً ضمان تنفیذ:ثانیاً 

د أقرّ المشرع الجزائري بإلتزام المجهز بالرعایة الطبیة للبحار ، فلقعلى المستوى الداخلي أما 

"من القانون البحري بقوله429بموجب نص المادة  تقع على عاتق المجهز، في إطار التنظیم :

الجاري به العمل، جمیع العلاجات الطبیة الضروریة للبحار وذلك خلال رحلته في البحر ومكوثه في 

".میناء أجنبي

مكن إستخلاصه من هذه المادة أن المشرع الجزائري أوجب على المجهز بأن یتحمل جمیع وما ی

نفقـات العلاجات الضروریة التي تستدعیها العنایة بصحة الملاح إن مرض أثناء الرحلة البحریة، 

والمرض یشمل كذلك الإصابات التي قد یتعرض لها الملاح أثناء الرحلة البحریة، وهذا بغض النظر 

أسباب المرض أو الإصابة وسواء أكان الملاح في خدمة السفینة أم في فترات الراحة، فالعبـرة عن 

وقد قصد المشرع من ذلك .بإبتداء السفینة في رحلتها البحریة إلى غایة رجوعها إلى المیناء الوطني

ثنـاء الرحلة حمایة الجانب الضعیـف في عقـد العمل البحري الذي هو البحـار، ذلك أنه لا یملك  أ

البحریة أو أثناء تواجد السفینة  في مینـاء أجنبي، الوسائل التي تكفل له العنایـة بصحته سواء كانت 

أووسائل معنویة لعدم وجوده بین أهله وذویه للعنایة به .-الإمكانیات المالیة-هذه الوسائـل مادیة 

.والإشراف علیه

تقدیم العلاج یشمل جمیع أفراد الطاقم أیاً كان نوع عقد وتجدر الإشارة إلى أن إلتزام المجهز ب

وهذا بصرف .عملهم، سواءاً كان الملاح مستخدم بالشهر أو بالرحلة أو بحصة في أرباح السفینة

النظر عن نوع الملاحة التي تقوم بها السفینة سواء تعلق الأمر بسفن النقل البحري أو التجاري أو 

التي أوردها في "جمیع العلاجات الطبیة الضروریة"الجزائري بعبارة ویقصد المشرع.الصید البحري

المذكور أعلاه، أنه یقدم العلاج عن طریق الكشف عن المرض أو الإصابة بالأشعة 429نص المادة 

والتحالیل ومحاولة القضاء على المرض بشراء الأدویة اللازمة أو إجراء عملیة جراحیة إذا إقتضى 

.الأمر ذلك

الأصل أن یتم علاج الملاح على ظهر السفینة إذا أصیب بمرض أو جرح أثناء الرحلة البحریة و

أو حین المكوث في میناء أجنبي، وذلك بسبب أن السفینة سریعة التنقل ، والملاح یكون دائماً مرتبطاً 

لاحین بها، الشيء الذي دفع المشرع الجزائري إلى إلزام المجهز بأن یهيء وسائل العلاج للم

كل سفینة غیر :"من القانون البحري بقوله 445المتواجدین على ظهر السفینة، وذلك  بموجب المادة 
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مزودة بطبیب، یجب أن تجهز بصندوق للأدویة من نوع ملائم ومرفق بتعلیمات مفهومة، ویجب أن 

."یكون طاقم كل سفینة محضراً من طرف المجهز في میدان الإسعافات الأولى

في حالة ما إذا كان الملاح المریض أو المجروح أو المقطوع أحد أعضاءه غیر قادر على أما 

الإستمرار في الرحلة البحریة فإنه یجب على الرّبان بمجرد وصول السفینة إلى أول میناء أجنبي أن 

ج وتكون جمیع مصاریف العلا.یقوم بنقله إلى المستشفى أین یمكن أن یعالج فیه على الوجه اللائق

.السالفة الذكر429على عاتق المجهز طبقاً لنص المادة 

الفرع الثاني

التأمین الإجتماعي للبحارة

م إتفاقیة بشأن إلتزامات مالك السفینة في حالة مرض أو إصابة أو وفاة راإبالصعیدعلىلقد تمَ 

الإجتماعي للبحارة هو ضرورة ، إلتزام المجهز بالتأمین1936أكتوبر 6البحارة المنعقدة  بجنیف في 

فرضتها لیس فقط طبیعة العمل الذي یقوم به البحار على ظهر السفینة ، و إنما لسبب بسیط هو أن 

البحار شأنه في ذلك شأن العامل بوجه عام ، الذي یكون بحاجة إلى تأمین إجتماعي عن مرض قد 

.یصیبه ، أو حادث یتعرض له و كذا إلى مصدر رزقٍ عند كبره

وإخضاع البحـار إلى نظام الضمان الإجتماعي له فائدة كبیرة في الحیاة المهنیة للبحار، لأن قانون 

الضمان الإجتماعي یضمن التكفل بحیاة العامل بعد إنتهاء علاقة عمله أو إنقطاعها لأي سبب من 

ل من العامل والهیاكل الأسباب العدیدة المتنوعة، وتنظیم كل ما یترتب عنها من حقوق وإلتزامات بین ك

المسیرة للضمان الإجتماعي هذا الأخیر الذي أصبح نظاماً قائماً بذاته من مختلف الجوانب القانونیة 

.262والتنظیمیة والهیكلیة

الإهتمام الدولي :أولاً 

مه فإن المجتمع الدولي إهتم بمسألة ضرورة تمتع البحار بالتأمین الإجتماعي ، بإبراما تقدم سبب ب

بشأن التأمین الصحي للبحارة  المبرمة 56لعدة إتفاقیات ألمّت بهذا الموضوع ، كان اوّلها إتفاقیة رقم 

المبرمتین  71و الإتفاقیة رقم 70، ثم بعد ذلك تلتها الإتفاقیة رقم 1936أكتوبر 6بجنیف في 

الإتفاقیة الثانیة متعلقة والأولى متعلقة بشأن الضمان الإجتماعي للبحارة1946جوان 6بسیاتل في 

و بجنیف أبرمت إتفاقیة أخرى بشأن الضمان 1987سبتمبر 24و في .بشأن معاشات البحارة 

زائري دیوان المطبوعات والضمان الإجتماعي في القانون الج-آلیات تسویة منازعات العمل-یمانأحمیة سل262

.6ص-ون الجزائربن عكن-الجامعیة 
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1936الإجتماعي للبحارة هذه الإتفاقیة عقدت من أجل مراجعة إتفاقیة التأمین الصحي للبحارة  لسنة 

.1946و إتفاقیة الضمان الإجتماعي للبحارة لسنة 

و كذا الإتفاقیة بشأن العمل في 2006الإشارة إلى أن كل من إتفاقیة العمل البحري لسنة هذا مع 

اللتان أكدتا على ضرورة تكفل كل دولة .إهتمتا بهذا الموضوع 2007قطاع صید الأسماك لسنة 

عضو في الإتفاقیة على إستفاذة البحارة و الأشخاص الذین یعولونهم و الذین یغطیهم في مجال 

ن الإجتماعي و إلى المدى المنصوص علیه في قوانینها الوطنیة ، من الحمایة  في مجال الضما

.الضمان الإجتماعي لا تقل عن تلك التي یتمتع بها العمال على  البر

الإهتمام الداخلي:ثانیاً 

المادة أما على المستوى الوطني فإن المشرع الجزائري أوجب على مجهز السفینة لزوماً وبموجب 

من القانون البحري أن یؤمن على حیاة البحار ضد حوادث العمل وضد فقدانه لكفائته في 430

.ممارسة مهنة بحار على إثر وقوع حادث عمل أو مرض مهني

والمشرع الجزائري وحرصاً منه على تمكین العمال البحریین للإستفادة من الحقوق والمزایا المقررة 

من المرسوم 59الإجتماعیة التي یخضع لها العمال البریون، فإنه بموجب المادة في قوانین التأمینات

السالف الذكر، أخضع البحار لنظام الضمان 2005مارس 26المؤرخ في 102-05التنفیذي رقم 

.الإجتماعي طبقاً للتشریع والتنظیم المعمول بهما

أكد بأن العمال المبحرین على متن السفن فالمشرع الجزائري بموجب المادة المشار إلیها أعلاه 

التجاریة و سفن الصید یخضعون لنفس نظام الضمان الإجتماعي الساري المفعول ، واضعاً من ثم كل 

.263العمال المبحرین إلى القانون العام 

، 02/07/1983المؤرخ في 11-83قبل صدور القانون رقم هذا مع الإشارة إلى أن البحارة و

بالتأمینات الإجتماعیة كانوا یخضعون لمؤسسة الحمایة الإجتماعیة لعمال البحر التي كانت المتعلق 

إلاّ أن فكـرة .264تتكون من هیئتین هما، الصندوق الإحتیاطي لعمال البحر وصندوق تقاعد البحارة

ب المادة توحید نظام الضمان الإجتماعـي بالنسبة إلى كل العمال بما فیهم البحارة، تم تكریسها بموج

المتضمن القانون الأساسي العام 1978أوت 05المؤرخ في12-78من القانون رقم 02فقرة 187

للعامل، والتي بموجبها أشار المشرع الجزائري على إرادته في توحید نظام الضمان الإجتماعي وتوحید 

.المزایا المقدمة في میدان الضمان الإجتماعي بین جمیع العمال

جویلیة 02المؤرخ فـي 11-83جسید هذه الفكرة بإصدار المشرع الجزائري لقانون رقم وقد تم ت

المتعلق بالتأمینـات 1996جویلیة 06المؤرخ في 17-96المعدل والمتمم بالأمر رقم 1983

263 K . HADDOUM – Revue Precedent – p 283.
إلتزامات المجهز في إطار عقد العمل -رسالة الماجستیر، جامعة وهران، كلیة الحقوق، في فرع القانون الإجتماعي264

.69.عداد الطالب حمود ولد محمد عبد االله، صالبحري في التشریعین الجزائري والموریتاني، دراسة مقارنة،  من إ



-193-

، والذي یهدف إلى إنشاء نظام وحیـد للتأمینـات الإجتماعیة، الذي یستفید منه كل 265الإجتماعیة

ا كان قطاع النشاط الذي ینتمـون إلیه، وأیاّ كان النظام الذي كان یسري علیهم قبل تاریخ العمال، أی� 

.دخول هذا القانون حیز التطبیق

المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة تم تعدیله مرة أخرى بموجب 11-83هذا مع الإشارة إلى أن قانون 

ب هذا القانون ینطوي وجوباً تحت وبموج2011266جوان 5المؤرخ في 08-11القانون رقم 

التأمینات الإجتماعیة الأشخاص الذین یشتغلون في التراب الوطني مهما كانت جنسیتهم ومهما كان 

.267شكل وطبیعة عقد عملهم أو علاقتهم به

:ویقوم نظام التأمینات الإجتماعیة بتغطیة المخاطر التالیة

التأمین على المرض /1

.على المرض في إستفادة الملاح أو ذوي حقوقه من أداءات عینیة وأداءات نقدیةویشمل التأمین 

بالنسبة للأداءات العینیة تتمثل في تغطیة المصاریف الطبیة ، الجراحیة ، الإستشفاء ،الأعمال /أ

الطبیة للتشخیص و العلاج بما فیها الفحوص البیولجیة ، المصاریف الصیدلانیة، العلاجات بالمیاه 

معدنیة أو المتخصصة الرتبطة بالأمراض أو الإصابات التي تعتري المریض و كذا التعویض عن ال

مصاریف النقل الصحي أو أي وسیلة نقل أخرى عندما تستلزم حالة المریض ذلك وهذا عندما یتم 

إستدعاؤه من طرف هیئة الضمان الإجتماعي من أجل إجراء علیه عملیة  مراقبة طبیة أو خبرة  

یة الطبیة ،أو من طرف لجنة العجز الولائیة المؤهلة ، أو للإستفاذة من نشاط صحي منظم أو العنا

غیر أنه یمكن التكفل یمكن التكفل بمصاریف تنقل .عندما یستحیل تقدیم العلاج في بلدیة إقامته

لكن یشترط البحار المؤمن له أو ذوي حقوقه عند الإقتضاء عندما یقدم لهم العلاج في بلدیة إقامتهم و 

الموافقة المسبقة لهیئة الضمان الإجتماعي مع الأخذ في الحسبان المسافة ما بین مسكن المؤمن له 

.إجتماعیاً أو ذوي حقوقه و المكان الذي تقدم فیه العلاجات و كذا الحالة الصحیة للمستفیذ

المرض إلى الإنقطاع تتمثل في منح تعویض یومي للملاح الذي یضطرهبالنسبة للأداءات النقدیة/ب

.مؤقتاً عن عمله

:التأمین على  الولادة/2

:تشمل أداءات التأمین على الولادة

.والتي تتمثل في التكفل بالمصاریف المترتبة عن الحمل والوضع وتبعاتهالأداءات العینیة/أ

، ص 28، العدد 1983یة سنة جویل5، المنشور بالجریدة الرسمیة، في یوم 11-83من القانون 3و 1المادة  265

1996لسنة 42، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 1996جویلیة 06المؤرخ في 17-96و الأمر .1792

.2011لسنة -32العدد -2011جوان 8یدة الرسمیة بتاریخ شور بالجر المن08-11القانون رقم 266

السالف الذكر11-83من القانون 06المادة 267
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ي تضطر بسبب الولادة إلى تتمثل في دفع تعویضة یومیة للمرأة البحارة العاملة التالأداءات النقدیة/ب

.268الإنقطاع مؤقتاً عن عملها

:التأمین عن العجـز/3

یستهدف التأمین على العجز، منح معاش للمؤمن له الذي یضطره العجز إلى الإنقطاع عن و

ویقدر مدى العجز بحسب ما بقي من قدرة المؤمن له على العمل وحالته العامة وعمره وقواه .عمله

ولا یقبل طلب معاش العجز إلاّ إذا كان عمر المؤمن له .عقلیة وكذا مؤهلاته وتكوینه المهنيالبدنیة وال

.أقل من السن التي تخول له الحق في التقاعد

:التأمین على الوفاة/4

قدر و التي ت.یستهدف التأمین على الوفاة إفادة ذوي حقوق المؤمن له المتوفى من منحة الوفاة

شرة مرة مبلغ آخر أجر شهري في المنصب ولا یجوز في أي حال من الأحوال أن یقل بإثنى عبمبلغ 

.هذا المبلغ عن إثني عشرة مرة قیمة المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون

بقانونین آخرین صادرین بنفس التاریخ ، المذكور أعلاه 11-83المشرع الجزائري أتبع قانون و

وهذین القانونین أوردهما المشرع الجزائري لیتمم فكرة توحید بالتأمینات الإجتماعیةهما أیضاً یتعلقان

وهما قانونیاً كان النشاط الذي ینتمون إلیه ،النظام الإجتماعي بكل أنواعه على جمیع العمال أ

، الأول یتعلق 19-96و الأمر رقم 18-96المعدلین والمتممین بالأمر رقم 13-83و83-12

.269قاعد والثاني یتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیةبالت

لتأمین على التقاعدبالنسبة ل/أ

أسس نظام وحید 1983جویلیة 02المؤرخ في 12-83المشرع الجزائري وبموجب القانون رقم 

للتقاعد، یتعلق خاصة بتوحید القواعد المتعلقة بتقدیر الحقوق والإمتیازات على جمیع العمال أیا كان

.قطاع النشاط الذي ینتمون إلیه

ویعتبر معاش التقاعد حقاً ذو طابع مالي وشخصي یستفیذ منه المؤمن له في فترة تقاعده مدى 

:وتتوقف وجوباً إستفادة البحار من معاش التقاعد على توفر الشرطین التالیین.حیاته

.بالنسبة للمرأةبلوغ ستین سنة على الأقل بالنسبة للرجل، وخمس وخمسین سنة *

.قضاء خمسة عشرة سنة في العمل على الأقل*

أننا وبالإطلاع على نمودج ، بل بالعكس لعمل في قطاع الملاحة البحریة من انص یمنع المرأة قانوناً لا یوجد 268

نجد أن هذا الأخیر شجع المرأة للعمل فقط في ملاحة الصید البحري عقد العمل البحري الذي حدده المشرع الجزائري،

.دون ملاحة النقل البحري أو التجاري

.، الأول، ص28، العـدد 1983منشـورین بنفـس الجریدة الرسمیـة، لسنة 13-83والقانون 12-83القانـون 269

، منشورین 1996جویلیة 06رخین في مؤ 19-96والأمر رقم 18-96الأمر رقم أما.1809.، الثاني، ص1803

1996لسنة 42بالجریدة الرسمیة العدد 
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هذا مع ضرورة قیام البحار بدفع إشتراكات الضمان الإجتماعي حتى یتسنى له الإستفادة من معاش 

.التقاعد

والمشرع الجزائري أعفى من شرط السن الملاح المصاب بالعجز التام والنهائي عن العمل عندما لا 

وفي هذه الحالة لا یجوز .ط الإستفادة من معاش العجز في مجال التأمینات الإجتماعیةیستوفي شرو 

.سنة)20(أن یقل عدد السنوات التي تعتمد لحساب المعاش عن العشرین 

الحق في ، له ویجدر بنا أن نشیر إلى أن الملاح الذي یستوفي الشروط المشار إلیها أعلاه 

جوز للمجهز أن یقرر وحده إحالة الملاح على التقاعد ما لم یبلغ السن التي الإحالة على التقاعد، ولا ی

تخول له الحق في معاش التقاعد، ویمكن أن تمدد إلى خمس سنوات إذا كان قد عمل مدة تقل عن 

.سنة)15(خمس عشرة 

من وفي جمیع الأحوال لا یجوز الإقرار بالإحالة على التقاعد مالم یتم منح الحصة الأولى

والمشرع الجزائري وإلى جانب  النظام العام للتقاعد أوجد نظام خاص للتقاعد المسبق نظمه .المعاش

أنه یحدد نطاق تطبیق إلاَ .1994270ماي 26المؤرخ في 10-49بموجب المرسوم التشریعي رقم 

ب إقتصادي هذا النظام على العمال الذین ینتمون إلى القطاع الإقتصادي والذین یفقدون عملهم لسب

سنة 50حسب هذا النظام فإن شرط السن هنا .كالتقلیص من عدد العمال أو توقف نشاط المستخدم

سنة على الأقل بالنسبة للمرأة، وأن تكون سنوات العمل على الأقل 45على الأقل بالنسبة للرجل و 

.سنوات على الأقل10عشرین سنة وسنوات المشاركة في الضمان الإجتماعي 

إضافة إلى هذا النظام أوجد المشرع الجزائري نظام آخر یتمثل في التقاعد النسبي والذي نظمه و 

المتعلق بإحداث  التقاعد النسبي المعدل 1997ماي 31المؤرخ في 13-97بموجب الأمر رقم 

.271المتعلق بالتقاعد12-83والمتمم للقانون رقم 

ان قطاع النشاط الذي ینتمون إلیه و بموجب هذا النظام وهذا النظام یطبق على جمیع العمال أیاً ك

20سنوات المشاركة في الضمان الإجتماعي یجب أن تكون 10سنة و50فإن شرط السن محدد بـ 

كما یعفى الملاح من شرط السن شریطة أن یكون قد قدم إشتراكاته في الضمان .سنة على الأقل

.سنة على الأقل32الإجتماعي لمدة 

یر أنه یجدر بنا أن نشیر ، إلى أنه هناك من یرى و بسبب أن مهنة البحار هي مهنة شاقة و غ

متعبة فإن الوقت قد حان من أجل التفكیر في إعطاء البحارة خصوصیتهم التي تمنحهم حق الإستفادة 

سطاً الذي سنة ، مستنداً على موقف المشرع الفرنسي الذي أخذ موقفاً و 55من التقاعد إبتداءاً من سن 

جعل من هذه الخصوصیة في العمل البحري دائمة الحضور ، و هذا عند مراجعته لنظام التقاعد  و 

34العدد 1994منشور بالجریدة الرسمیة بتاریخ أول جوان 270

38، العدد 1983جویلیة 04جریدة الرسمیة، بتاریخ ماي المنشور بال31المؤرخ في 13-97الأمر رقم 271



-196-

بما أنهم بقوا محتفظین بنظام التقاعد الذي جعل من البحارة الفرنسیین غیر معنیین بهذه المراجعة 

.272الخاص بهم

لى حوادث العمل والأمراض المهنیةلتأمین علنسبة لاب/ب

2المؤرخ في 13-83م التأمین على حوادث العمل والأمراض المهنیة بموجب القانون رقم ت

، الذي یهدف إلى تأسیس نظام وحید یتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة التي قد 1983جویلیة 

.یتعرض لها العامل أیاً كان قطاع النشاط الذي ینتمي إلیه

:بالنسبة لحوادث العمل-1/ب

تبر كحادث عمل كل حادث إنجرّت عنه إصابة بدنیة ناتجة عن سبب مفاجىء وخارجي وطرأ یع

.في إطار علاقة العمل بما في ذلك علاقة االعمل البحري

ویجب أن یتم التصریح بحادث العمل من قبل المصاب أو من ناب عنه للمجهز أو من ینوب عنه 

اهرة، وعلى هذا الأخیر أن یصرح بالحادث لهیئة ساعة ما عدا في حالات القوة الق24في ظرف 

وإذا لم یبادر المجهز .ساعة من ساعة ورود نبأ الحادث إلى علمه48الضمان الإجتماعي في ظرف 

بما علیه یمكن أن یبادر بالتصریح لهیئة الضمان الإجتماعي المصاب أو ذوي حقوقه في أجل مدته 

.سنوات إعتباراً من یوم وقوع الحادث04

وتستحق الأداءات المتعلقة بالعلاجات التي یستلزمها شفاء المصاب سواء أحصل إنقطاع عن 

ویكون أجر یوم العمل الذي طرأ فیه الحادث على نفقة المجهز كلیة .العمل أم لا وبدون تحدید للمدة

یومیة إعتباراً أیاً كانت طریقة دفع الأجر، وبعد ذلك تدفـع هیئة الضمـان الإجتماعي للمصاب تعویضة 

من الیوم الأول الذي یلي التوقف عن العمل إثر الحادث، وذلك خلال فترة العجز عن العمل التي 

وإذا حدث التوقف عن العمل بعد تاریخ الحادث في .تسبق إما الشفاء التام أو جبر الجرح أو الوفاة

.توقف عن العملحالة الإنتكاس، تدفع التعویضة الیومیة إبتداءاً من الیوم الأول لل

وفي حالة إصابة البحار بعجز دائم عن العمل، له الحق في ریع یحسب مبلغه على أساس أجر 

المنصب المتوسط الذي یتقاضاه المصاب وحسب نسبة العجز اللاحقة به، ویسدد الریع شهریاً إلى 

حوادث عمل والذین أما بالنسبة للبحارة الأجانب المصابون ب.مستحقه في سكناه وعند حلول أجله

یرحلون عن القطر الجزائري لهم الحق في منحة بمثابة تعویض إجمالي قدرها ثلاث مرات المبلغ 

.السنوي لریعهم

أما إذا نتجت الوفاة عن حادث العمل تدفع منحة الوفاة لذوي الحقوق والتي تقدر بإثنى عشرة مرة 

لجمع بین هذه المنحة ومنحة الوفاة التي تدفع مبلغ آخر أجر شهري في المنصب، غیر أنه لا یمكن ا

272 L. FREGUES – Pension، La Retraite a 55 ans mainteneu – Le Marin – Vendredi 12 octobre 2007.
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البحار المتوفي من ریع یدفع من باب التأمینات الإجتماعیة، هذا مع إستفادة ذوي حقوق العامل أو

.لهم

من قانون بحري ألزم المجهز 432بموجب نص المادة أن المشرع الجزائري ووتجدر الإشارة إلى

تعویض بعد الوفاة مساویاً لعائلته التي هي على عاتقه قانوناً أو واقعیاً في حالة وفاة البحار، أن یدفع

مبلغ شهر من راتب العمل لكل سنة قضاها في خدمة المجهز وهذا بغض النظر عن التعویض 

لا یمكن لذوي حقوق بحار أجنبي أن یتقاضوا أي إلاَ أنه .الممنوح من قبل هیئة الضمان الإجتماعي

أما في حالة ما إذا كانوا مقیمین بالتراب .غیر مقیمین بالتراب الوطني وقت الحادثتعویض إذا كانوا 

الوطني وقت وقوع الحادث وأرادوا أن یرحلوا عن القطر الجزائري، فإنهم في هذه الحالة لهم الحق في 

.منحة بمثابة تعویض إجمالي قدرها ثلاث مرات المبلغ السنوي لریعهم

:هنیةبالنسبة للأمراض الم2/ب

تعتبر كأمراض مهنیة كل أمراض التسمم والتعفن والإعتلال ذات المصدر المهني والمشرع 

التي من -أي المهن–الجزائري حـدد قائمة الأمراض ذات المصدر المهني المحتمل وقائمة الأشغـال 

.شأنها أن تتسبب فیها وهذا بعد أخذه رأي لجنة طبیة مكلفة بالأمراض المهنیة

یتعین على كل مجهز سفینة یستخدم وسائل عمل من شأنها أن تتسبب في الأمراض المهنیة و 

المحددة من قبل المشرع، التصریح بها لدى هیئة الضمان الإجتماعي ولمفتش العمل وكذا للمدیر 

ویمكن إثبات عدم التصریح من طرف مفتش العمل .الولائي للصحة والهیئات المكلفة بالنظافة والأمن

.الموظف الذي یشغل وظائفه وهو ملزم بإطلاع هیئات الضمان الإجتماعي عن ذلكأو

ویتم تطبیق نفس القواعد المتعلقة بحوادث العمل على الأمراض المهنیة، إلاّ فیما یخص أجل 

التصریح بالمرض لدى هیئات الضمان الإجتماعي والتي حددها المشرع في مدة أدناها خمسة 

.أشهر التي تلي المعاینة الأولى للمرض)03(قصاها ثلاثة یوماً وأ)15(عشر

ومن أجل الوقایة من الأمراض المهنیة وكذا حوادث العمل، تكلّف هیئة الضمان الإجتماعي 

بالإتصال مع هیئات أخرى مختصة في هذا المجال بالعمل على إحداث سیاسة للوقایة من حوادث 

.العمل والامراض المهنیة
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ع الثالثالفر 

إعـادة البحـار إلـى الوطــن

سلمت به أقدم اً وإلتزام المجهز بردّ الملاح إلى الوطن هو من الناحیة التاریخیة عرف قدیم

.273القوانین البحریة ولم یزل العمل به متبعاً في مختلف قوانین الدول

للبحار علاقة في هذا الإنهاء فقد یحدث أن ینتهي عقد العمل البحري في الخارج دون أن یكون 

قد ینزل إلى البّر من عمله بدون مبرر قانوني أو كما لو بیعت السفینة في بلد أجنبي أو یعزل البحار 

في بلد أجنبي لسبب ما كمرض أو جرح، ففي مثل هذه الحالات یلتزم المجهز بردّ البحار إلى الوطن 

سانیة، إذ أن البحار في بلاد الغربة قد لا یكون قادرا عند نزوله إلى الیابسة إنطلاقاً من إعتبارات إن

كما أن ثمة مصلحة عامة تدعو إلى .274على تحمل نفقات الرجوع إلى بلده مما یعرضه للضیاع

فرض هذا الإلتزام حیث تعتمد الدولة في وقت الأزمات على رجال البحریة التجاریة فتجندهم، الأمر 

.275حارتها إلیهاالذي یقتضي حرص الدولة على إعادة ب

و هناك من یرى أن الحكمة من من فرض هذا الإلتزام على عاتق المجهز هي مراعات الظروف 

الخاصة بالبحار و عدم تركه بالخارج یقاسي مشاكل البحث عن عمل فضلاً عن مراعاة صالح الدولة 

ي الأسطول الحربي ، في حاجتها أثناء الحرب إلى المتخصصین في الملاحة البحریة للإستعانة بهم ف

و هو الرأي الذي یتوافق ،276و من ثم حرصها على إعادتهم إلیها لیكونوا تحت إمرتها وقت الحاجة

أن البحار یشكل جزءاً من القوى العاملة ذات الخبرة والتي یجب إعادتها إلى الوطن مع الرأي القائل

.277للإنتفاع بها

الموقف الدولي :أولاً 

23ة العمل الدولیة منذ بدایة نشئتها بهذا الموضوع و ذلك بإبرامها للإتفاقیة رقم لقد إهتمت منظم

بأن التي نصت على أن 1987نهم المعدلة في سنة بجینیف بشأن إعادة البحارة إلى وط1926لسنة 

ترحیل البحار یكون إلى المیناء الذي إستخدم فیه أو إلى المیناء الذي أبحرت منه السفینة وتجعل 

.278لخیار بین هذین المینائین للتشریعات الوطنیةا

الطبعة –دار المهد للنشر و التوزیع عمان –الوجیز في مبادئ القانون البحري –صلاح الدین عبد اللطیف الناهي 273

150ص  -1982الأولى 
.212ص  -المرجع السابق-عبد القادر حسین العطیر274
.302و 301ص -جع السابقالمر -مدحت حافظ إبراهیم 275
237المرجع السابق،  ص -عاطف محمد الفقي 276
.302.ص-المرجع السابق-جلال وفاء محمدین277
302.ص-المرجع السابق-مدحت حافظ إبراهیم278
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بموجب اللائحة ، 2006هذا وقد تم مراجعة هاتین الإتفاقتین بموجب إتفاقیة العمل البحري لسنة 

من الباب الثاني من الإتفاقیة التي نصت على ضرورة أن تضمن كل دولة عضو في الإتفاقیة 2-5

:تي ترفع علمها الحق في الإعادة إلى الوطنفي الظروف التالیة للبحارة العاملین على متن السفن ال

.إذا إنقضى أجل إتفاق إستخدام البحارة أثناء رحلة في الخارج /1

في حالة إنتهاء إتفاق إستخدام البحارة سواء من قبل مالك السفینة، أو من قبل البحار لأسباب /2

.مبررة 

رار في أداء إستمرار واجباته بموجب إتفاق الإستخدام أو في حال عدم قدرة البحار على الإستم/3

حین لا یمكن أن یتوقع منه القیام بها في ظروف محددة، كحالة المرض أو الإصابة أو في أي حالة 

.طبیة أخرى تتطلب إعادته إلى الوطن حیثما یكون لائقاً طبیاً للسفر

بإلتزاماته القانونیة أو التعاقدیة كصاحب عمل في حالة عدم قدرة مالك السفینة على مواصلة الوفاء /4

.للبحار ، بسبب إعساره أو بیع السفینة أو تغییر تسجیلها أو لأي سبب مماثل آخر

على ضرورة أن تكفل كل دولة عضو وجود أحكام 2006و قد نصت إتفاقیة العمل البحري لسنة 

لحد الأقصى لفترات الخدمة على متن السفینة ، ملائمة في قوانینها أو في الإتفاقیات الجماعیة تقرر ا

شهراً ، على أن یراعى في تحدید 12التي یحق للبحار بعدها الإعادة إلى الوطن على ألاّ تقل عن 

المدة القصوى لفترات الخدمة على متن السفینة التي یحق للبحار بعدها الإعادة إلى الوطن ، العوامل 

یجب أن تسعى كل دولة عضو بقدر الإمكان تقلیل هذه الفترا ت و .المؤثرة في بیئة عمل البحار 

على ضوء التغیرات و التطورات التكنلوجیة ، و یجوز أن تسترشد بأي توصیات التي قد تصدرها 

.اللجنة البحریة المشتركةفي هذا الشأن 

ا بغرض الإعادة هذا بالإضافة إلى ضرورة تحدید الحقوق التي یتعین على مالك السفینة أن یمنحه

إلى الوطن، بما في ذلك جهة الإعادة و وسیلة النقل و التكالیف التي یتعین أن یتحملها مالك السفینة 

.و غیرها من الترتیبات التي یتعین علیه إتخاذها

تشمل التكالیف التي یتحملها مالك السفینة لإعادة 2006و حسب إتفاقیة العمل البحري لسنة 

أوطانهم على الاقل الإقامة و الغذاء و كذا إستفائه لأجوره و العلاوات من لحظة مغادرة البحارة إلى 

كیلو غراماً من أمتعته 30البحار السفینة إلى حین وصوله إلى جهة الإعادة ، مع حقه في نقل 

ئقاً الشخصیة إلى جهة الإعادة ، هذا بالإضافة إلى العلاج الطبي عند الضرورة إلى أن یكون البحار لا

هذا مع الإشارة إلى أن الإتفاقیة ألزمت كل دولة عضو أن تمنع في .طبیاً للسفر غلى جهة الإعادة

قوانینها ملاك السفن مطالبة البحار بدفع تكالیف إعادته إلى الوطن مسبقاً عند بدایة إستخدامه ، و لا 

في الحالات التي یخل فیها یجوز إسترداد هذه التكالف من أجر البحار أو إستحقاقاته الأخرى إلاّ 

.البحار بصورة خطیرة بإلتزاماته إتجاه عمله
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أما في حالة ما إذا لم یقم مالك السفینة بإتحاذ ترتیبات إعادة بحار إلى وطنه أو إذا لم یدفع 

تكالیف إعادته إلى وطنه ، أوجبت الإتفاقیة أن تقوم السلطة المختصة في الدولة العضو التي ترفع 

ینة علمها بإتخاذ ترتیبات إعادة البحار المعني إلى وطنه ، أما في حالة ما إذا لم تقم بذلك ، السف

یجوز للدولة التي سیعاد البحار منها إلى وطنه أو الدولة التي یكون البحار من مواطنیها أن تتخذ 

ضو التي ترفع ترتیبات إعادته إلى وطنه و یحق لها إسترداد ما تحمّلته من تكالیف من الدولة الع

السفینة علمها، على أنه یجوز لهذه الاخیرة أن تسترد من مالك السفینة التكالیف التي تحملتها في 

.279إعادة البحار إلى وطنه

هذا مع الإشارة إلى ان ذات الإتفاقیة أوجبت على الدول الاعضاء تقدیم كل مساعدة ممكنة للبحارة 

ین إعادتهم إلى وطنهم ، و في حالة تأخر إعادة البحارة إلى المتروكین في موانئ أجنبیة إلى ح

أوطانهم ، تتكفل السلطة السلطة المختصة في المیناء الأجنبي إخطار الممثل القنصلي أو المحلي 

لدولة  العلم و الدولة التي یحمل البحار جنسیتها أو الدولة التي یقیم فیها عند الإقتضاء بذلك على 

قیة وضعت على عاتق الدول الاعضاء إلتزامهم بإحترام هذا الحق سواء تعلق الأمر فهذه الإتفا.الفور

بالبحارة العاملین على متن السفن التي تحمل علمها أو سفن أخرى ، فالربان في هذه الحالة یمكن له 

280.التدخل في تنظیم هذا الحق

بین طرفي العقد بشأن إعادة و أكدت الإتفاقیة على الدول الأعضاء ضمان وجود إتفاقات مناسبة

البحار الذي یعمل على متن سفینة ترفع علم بلد أجنبي و الذي ینزل في میناء أجنبي لأسباب هو غیر 

مسؤول عنها إمّا إلى المیناء الذي تعاقد فیه البحار المعني أو میناء الدولة التي یحمل البحار جنسیتها 

یتفق علیه بین البحار و ربان السفینة أو مالكها بموافقة أو الدولة التي یقیم فیها أو أي میناء آخر

و على الدول الأعضاء كذلك  ضمان الرعایة الطبیة و كفالة معیشة البحار .السلطة المختصة 

المستخدم على سفینة ترفع علم بلد أجنبي ینزل إلى الشاطئ في میناء أجنبي نتیجة مرض أو إصابة 

.فینة و هذاشریطة ألاّ یكون قد إرتكب البحار أي خطأ مهني من جانبهألمّت به أثناء الخدمة على الس

على متن سفینة أربعة 18و على الدول الأعضاء إذا إتضح لها بعد عمل بحار شاب دون السن 

أشهر على الأقل خلال رحلته البحریة الأولى إلى الخارج ، أن الحیاة في البحر لا تناسبه ، ینبغي لها 

الإعادة إلى وطنه دون أن یتحمل أي تكلفة على أن یكون ذلك من أوّل میناء أن تتیح له فرصة

و تبلغ بالإعادة .مناسب للرسو توجد فیه خدمات قنصلیة إما لدولة العلم أو لدولة الجنسیة أو الإقامة 

و أسبابها السلطة التي أصدرت الأوراق التي سمحت للبحار الشاب بالحصول على عمل على متن 

.السفینة

.36، 35ص 2006إتفاقیة العمل البحري لسنة 279
280 P. CHAUMETTE – Les Gens De Mer en Perspective – Doctrine – N.T.G – Page 31.
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موقف المشرع الجزائري :ثانیاً 

أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فقد تطرق إلى تنظیم هذا الإلتزام من خلال تبنیه الأحكام 

.تحدید المیناء المعني بالترحیل إلیه وكذا نطاق هذا الإلتزامالمتعلقة ب

المیناء المعني بالترحیل إلیه/1

مه الأحكام المتعلقة بإلتزام المجهز بترحیل البحار إلى الوطن، فإنه المشرع الجزائري وعند تنظی

.فرق بخصوص المیناء الذي یلتزم المجهز بإعادة البحار إلیه بین البحار الجزائري  والبحار الأجنبي

بالنسبة للبحار الجزائري/أ

ء الجزائري الذي فالمشرع الجزائري أوجب على المجهز أن یعید إلى أرض الوطن وفي المینا

أبحر منه، كل فرد من أفراد طاقم السفینة والذي یكون من جنسیة جزائریة وقاطناً بالجزائر، تم إنزاله 

إلى الیابسة أو ترك في بلد أجنبي في حالة ما إذا تعذر على السفینة الإستمرار في رحلتها أو في حالة 

وفي هذه الحالة فإن مصاریف إعادة .لمستشفىما إذا كان البحار جریحاً أو مریضـاً وتعین علاجه با

البحار إلى الوطن تكون على عاتق المجهز، لأن البحار تم إنزاله من السفینة  لأسباب خارجة عن 

و من ثم فإن المشرع الجزائري قرر للبحار الجزائري و في جمیع  حق الإرجاع إلى أرض .281إرادته

.الوطن حتى و لو كان سبب الإنزال بحطأ منه

إلاّ أن إلتزام المجهز بإعادة البحار إلى الوطن ینتفي في حالة ما إذا كان إنزال البحار من السفینة 

بناء على أمر من السلطة الأجنبیة، كأن یكون البحار قد إرتكب جریمة والسفینة متواجدة في المیاه 

البحار من السفینة قد حصل بناءاً الإقلیمیة لدولة أجنبیة وأمرت تلك الدولة بإنزاله، أو أن یكون إنزال

.282أن مصلحته في ذلكعلى إتفاق بینه وبین رب العمل مرجعه رغبة البحار نفسه الذي یقدر

بالنسبة للبحار الأجنبي/ب

فالمشرع البحار الذي یحمـل جنسیة أجنبیة وینزل أو یترك في البر أثناء مدة العقد أو في نهایته،

في إرجاعه إما إلى بلده وإما إلى میناء إستخدامه وإما إلى میناء مغادرة له الحق الجزائري خول

السفینة وذلك حسب المیناء الذي یختاره البحار، وهذا بإستثناء في حالة ما إذا تم الإتفاق على خلاف 

وترجع مصاریف إعادة البحار .ذلك في عقد العمل المبرم بین الطرفین أو بموجب إتفاق لاحق

أما .283ى الوطن على عاتق المجهز في حالة ما إذا وقع فسخ عقد العمل دون خطأ البحارالأجنبي إل

.إذا كان فسخ العقد بخطأ من البحار فإن هذا الأخیر هو من یتحمل مصاریف الترحیل

.من القانون البحري الجزائري449المادة 281

130ص-المرجع السابق-عقد العمل البحري -كمال حمدي282

.من القانون البحري450المادة 283
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شیر إلى أنه مادام المجهز هو الملزم بالإعادة كأثر من آثار عقد العمل البحري، نا أن نیجدر بو 

وكما سبق وأن .نفقات الإعادةفي حالة عدم قیامه بتنفیذ هذا الإلتزام أن یرجع علیه البحار بفإنه یجوز 

دام أن هذا الحق ناشىء عن عقد عمله الذي یربطه مع بأن حق العامل من الحقوق الممتازة ماأشرنا

.المجهز

بالترحیل على أن تقوم وقد جرى العرف الدولي في حالة ما إذا إمتنع رب العمل عن تنفیذ إلتزامه

الدولة التي ینتمي إلیها البحار بواسطة قناصلها وممثلیها في الخارج القیام بهذا الإلتزام والرجوع على 

.284البحار أو مستغل السفینة حسب الأحوال بهذه النفقات

نطـاق الإلتـزام بالترحیــل/2

ر على .لجزائري في القانون البحـري، یقتصـالإلتـزام بالترحیل على الوجه الذي نصّ علیه المشرع ا

البحارة العاملین على السفـن الجزائریـة جزائرین كانوا أم أجانب، وإذا ما إلتحق بحار جزائري بالعمل 

على سفینة أجنبیة فإنه لا یخضع للأحكام التي تنظم عقد العمل البحري وفقاً لما هو مقرر في القانون 

والتشریع  الجزائري الخاص بعلاقات العمل بصفة عامة، وإنما یتم ، البحري الجزائري بصفة خاصة 

تنظیم علاقة عمله وفقاً لما هو مقرر لقانون علم السفینة التي یعمل علیها البحار وما یفرضه بشأن 

.إلتزام المجهز بالترحیل

الملاحة أو وإلتزام المجهز بالترحیل هو حق للبحارة جمیعاً دون تفرقة بین الربان أو ضباط 

ولیس لزاماً أن یقوم رب العمل بتنفیذ إلتزامه .المهندسین البحریین أو عمال السطح أو عمال المطبخ 

بإعادة البحار بأن یهيّء له الرجوع على سفینة له أو على سفینة أخرى ذاهبة إلى المیناء المعني 

من وسائل النقل على أن یتحمّل وإنما یجوز إعادة البحار بأیّة وسیلة أخرى .بإعادة البحار إلیه

وتشمل مصاریف الإعادة إلى الوطن جمیع النفقات المتعلقة بنقل وإسكان وإطعام .المجهز نفقات ذلك

البحار خلال الرحلة وتشمل أیضاً مصاریف معیشة البحار خلال تواجده ببلد أجنبي حتى الوقت 

.المحدد لذهابه

إلى وطنه وهو یعمل بصفته جزائري خوَل للبحار إذا  أعیدرة إلیه أن المشرع الوما یمكن الإشا

.285عودته إلى وطنهرحلة، و جب منحه أجراً عن عمله أثناء سفینةالبحاراً على 

133ص-نفس المرجع -عقد العمل البحري-كمال حمدي 284

.من القانون البحري451الفقرة الأخیرة من المادة 285
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من خلالها الباب ، هاته الدراسة التي حاولتهذا للفصل الاول لتهیت من دراستيكون قد إنو هكذا أ

ري و الإلتزامات المترتبة علیه  من خلال سرد بعض الأحكام إبراز العناصر المكونة لعقد العمل البح

العمل البحري لسنة الواردة في مختلف الإتفاقیات الدولیة المبرمة في هذا الشأن ، و لا سیما إتفاقیة 

ریعات التي شفي نفس الوقت إبراز موقف المشرع الجزائري من خلال مختلف التمحاولاً .2006

-05المرسوم التنفیذي رقم لا سیما ما تضمنه القانون البحري من أحكام و كذاتبانها في هذا الشأن و

، الـذي یحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمین الملاحین 2005مارس 26المؤرخ في 102

و الذي بموجبه تبن المشرع الجزائري بعض الأحكام لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصید البحري

.ق على هذا النوع من العلاقةالتي تطب
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الفصل الثاني

منازعاتهوالعمـل البحـرينهایة عقد 

إنّ دیمومة علاقة العمل لا تعني عدم نهایتها أو إنقضائها، إذ أن كافة القوانین العمالیة 

ا الإلتزام یشكل نوع من لكون هذالعمل مدى الحیاة ،المعاصرة تمنع إلتزام العامل بالعمل لدى صاحب 

.286الإستعباد للعامل ویتعارض مع شخصیته وكرامته الإنسانیة

كتحریر ،1789وتاریخیاً إعتبر إخضاع عقد العمل لسلطان الإرادة من طرف الثورة الفرنسیة لسنة 

ه حیث كانت علاقة العمل شب، للعامل من النظام الإقطاعي المعروف في أوربا في القرون الوسطى 

أبدیة، وكانت تحكمها قواعد المجموعات الحرفیة المنظمة بواسطة أوامر ملكیة والتي تجعل العامل 

المتمهن في مرتبة شبیهة بتلك التي یحظى بها العبد، ذلك أنه یخضع دون أیة منازعة للقواعد التي 

.یسطّرها ما یسمى بالسید

رد التي إنطلقت منها هذه الثورة، كرّس القانون المدني وإعتباراً للأفكار اللیبیرالیة المتشبعة بحریة الف

وعلى هذا الأساس برز إلى .الفرنسي مبدأ وقتیة عقد العمل على غرار منع العقود الأبدیة بوجه عام

الوجود ما سمي بعقد إیجار الخدمات، وهو العقد الذي ینص علیه القانون المدني الفرنسي في مادته 

أن ما جاء به القانون المدني الفرنسي إذا كان عادلا في مظهره فإنه كان لكن سرعان ما تبین.1780

وتبین أن الحریة القانونیة في التعاقد بین العمال وأرباب العمل لا تكفي لوحدها .مجحفاً عند تطبیقه

لإرساء العدل في المجتمع إذا لم تكن متماشیة مع العدل الإقتصادي والإجتماعي، إذ أصبحت حریة 

ء عقد العمل سلاحاً في أیدي أرباب العمل یستعملونه بتعسف في حق العمال وفرض قواعد اللعبة إنها

وأمام هذا الوضع، إضطر القضاء الفرنسي إلى مواجته بنظریة إساءة إستعمال .التي یرونـها الأفید لهم

به القضاء وأن هذا الموقف الذي إتسم.الحق، هذا الأخیر الذي یجب أن یستند إلى أسباب مؤسسة

الفرنسي لم یبق بدون أثر على التشریع، بل جعلت المشرع یتدخل أكثر فأكثر في سن القوانین 

.الإجتماعیة متوخیاً حمایة الطرف الأكثر ضعفاً في علاقة العمل والذي هو بطبیعة الحال العامل

.287التسریح إلى ترخیص من مفتش العمل ثم فرض الإنذار المسبق1945فأخضع سنة 

علیه و خلال دراستنا لهذا الفصل سوف نتطرق أولاً إلى دراسة الكیفیة التي یمكن أن تنتهي بها و

عن المنازعات التي یمكن أن تنشأ خلال سریان علاقة نتكلم علاقة العمل البحري ، ثم بعد ذلك 

331ص-المرجع السابق-علاقة العمل في التشریع الجزائريالتنظیم القانوني ل-مانأحمیة سلی286
و 405ص-2003دار القصبة للنشر طبعة -ادیة قانون العمل الجزائري والتحولات الإقتص-عبد السلام دیب287

406
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ات التي العمل البحري و بعد إنتهائه و كیفیة حل هذه المنازعات ، و ذلك بالتطرق إلى الإجراء

.تحكمها و كذا قواعد الإختصاص في هذا الشأن 

المبحث الأول

العمل البحرينهایة عقد

بغض النظر عن إنتهائه بسبب -بریاً كان أو بحریاً -یعتبر إنتهاء عقد العمل بصفة عامة 

الوقوع في بإحتمالالبحار وأسرتهامة والحساسة التي تهددالإحالة على المعاش، من الموضوعـات اله

العمل له تأثیر حیوي وجوهري بالنسبـة للعامل أو البحار الذي یعتمد في دائرة الفقـر، بإعتبار أن 

.معیشته هو ومن یعولهم على أجره

كما أنه كثیراً ما یهدد الهیئة المستخدمة بالإختلال و التوقف إذا كان بصورة جماعیة ، أو كان 

ولهذا فإن معظم .ة ناذرة ، كشغله لمنصب حساس داخل السفینةالعامل أو البحار ذا خبرة خاص

الأنظمة القانونیة المعاصرة تحرص على أن تعالج أسباب وآثار إنتهاء عقد العمل بوضوح وبدقة 

هذا تفادیاً لأیة خلافات قد تقع بین أصحاب و، وبعدالة، وذلك لتعلقها بقطاعات هامة من المجتمع

.وبین المجهزین والبحارة على الخصوصالعمل والعمال عموماً 

ن كل ونظراً لخصوصیة وطبیعة العمل البحري لما یتعرض له من مخاطر وظروف خاصة به، فإ

فقد یسأم البحار من الحیاة في البحر فیطلب السماح له بمغادرة ،ذلك یقتضي تعدد أسباب إنتهائه

ذه الحالة یجب النظر في الأسباب التي حملته السفینة ، فإذا لم یؤذن له إستقل بفسخ العقد و في ه

.جهة البحار وقع بصورة غیر مشروعةعلى الفسخ و هل له عذر یبرر ذلك أم أن هذا الفسخ من 

كما أن هناك حالات قد  یصبح فیها البحار یشكل خطراً على أمن و سلامة السفینة و سلامة 

لاقة عمله و هذا بغض النظر عن المدة المتبقیة ركابها لذا جاز للربان أن یسرح البحار و یوقف ع

لعقد عمله فإن الأحكام المترتبة على ذلك تحتلف بإختلاف هذه الأحوال و إختلاف إرتكاب أحد طرفي 

فبالإضافة إلى الأسباب  و تبعاً لذلك.عقد العمل البحري موقفاً بإرادته المنفردة في إنهائه لهذه العلاقة 

.بوجه عام هناك أسباب خاصة بإنتهاء عقد العمل البحري لعمل العامة لإنتهاء عقد ا

-05من المرسوم التنفیذي رقم 52المادة هذا الصدد بموجبلقد نص المشرع الجزائـري فيو 

من 66السالف الذكر أن عـلاقة العمل البحري تنتهـي في الحالات المنصوص علیها في المادة 102

، و هي الحالات العامة لإنتهاء عقود العمل بوجه عامبعلاقات العملالمتعلق11-90القانون رقم 

أو هلاك السفینة أو البیع الجبري لها و التي كما قد تنتهي في حالة فقدان صفة المستخدمین الملاحین 

.تمثل الخلات الخاصة لإنتهاء علاقة العمل البحري 
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علاقة العمل البحري إلى نوعین من وعلى هذا الأساس یمكن تصنیف أسباب وحالات إنهاء

، بحیث الأسباب القانونیة الخاصة لإنتهاء هذه العلاقة وفهناك الأسباب القانونیة العامةالأسباب،

.تختلف ملابسات وشروط كل صنف، إلى جانب إختلافهما من حیث الإجراءات والآثار المترتبة عنها

المطلب الأول

هائهتلإنالعامةالأسباب

تختلف النصوص التشریعیة والتنظیمیة في تحدید وضبط الأسباب القانونیة العادیة في إنهاء علاقة 

ویقصد بهذا النوع من الأسباب، تلك الحالات التي یجیز فیها .العمل بصفة عامة من نظام إلى آخر

لعمل مع الإلتزام القانون أو النظم المعمول بها إلى أحد أطراف العلاقة في المبادرة بإنهاء علاقة ا

وإلاّ إعتبر .بإتباع الإجراءات القانونیة المقررة لذلك، وما قد ینتج عن ذلك من حقوق للطرف الآخر

الإنهاء لعلاقة العمل إجراء تعسفي لعدم مراعاة الإجراءات المقررة والإلتزامات الواجب إحترامها 

.وتطبیقها

لجزائري عند تحدیده لهذه الأسباب سوف نحاول وبغض النظر عن الترتیب الذي أورده المشرع ا

:تناولها حسب الترتیب التالي

الفرع الأول

بالإرادة المنفردة لأحد طرفیهإنتهاؤه 

إن عقد العمل البحري سواء أكان محدد المدة أو غیر محدد المدة فإنه یتعرض كثیراً لإنهائه 

و متعددة ، بحیث یسمى إنهاء عقد العمل من جانب بالإرادة المنفردة لأحد طرفیه و لأسباب مختلفة 

.العامل إستقالة و من جانب صاحب العمل فصل أو عزل من الخدمة 

في حین لم یتعرض .و قد أقر القانون البحري على حق المجهز في عزل الربان بإدرادته المنفردة 

لة للأحكام العامة ، و إن كان الربان للأحكام المتعلقة بإستقالة البحارة أو الربان تاركاً هذه المسأ

وعلیه یمكن .خاصة ملزم بعدم تركه السفینة و تخلیه عن قیادتها إلاَ لسبب مشروع كالمرض أو العجز

حصر الأسباب العامة لإنتهاء علاقة العمل البحري بالإرادة المنفردة لطرفیه في سببین رئیسیین 

عزلهما من طرف المجهز، و هذا ما سوف نتناوله فیما یتمثلان في إستقالة الربان أو البحار أو في

:یلي 
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البحار أو الربَانإستقـــالة :أولاً 

فیما یتعلق بموضوع الإستقالة یجب أن نمیز بین الإستقالة التي یتقدم بها البحار عن تلك التي 

متن السفینة فإن موضوع و نظراً للمركز الذي یشغله على یتقدم بها الربان ، بسبب أن هذا الأخیر 

.إستقالته نظم بشكل یختلف عن كیفیة إستقالة البحار

:إستقالة البحار /1

لم یتطرق المشرع الجزائري لا في القانون البحري و لا في اي قانون خاص لمسألة إنهاء عقد 

لخصوص القواعد و لهذا تنطبق في هذا ا.العمل البحري من جانب البحار و هو ما یسمى بالإستقالة 

.العامة المنظمة لعلاقة العمل بوجه عام 

من الحقوق المعترف له بها تعتبرأو ما یعبر عنها بإنهاء علاقة العمل بإرادة البحار،و الإستقالة 

، وهذا إنطلاقاً من مبدأ حریة العمل التي تقوم علیها في مختلف القوانین والأحكام القضائیة المعاصرة

بحیث یمكن للملاح كلّما رأى أن ذلك أصلح له، أن یطلب فسخ عقد العمل، والتحرر من .قةهذه العلا

.الإلتزامات الملقاة على عاتقه من جراء الإرتباط بذلك العقد

المتعلق بعلاقات العمل على أن الإستقالة حق معترف به 11-90من قانون 68إذ تنص المادة 

ائري هذا التعریف من الإجتهاد الفرنسي الذي عرّف الإستقالة بأنها وقد إستلهم المشرع الجز .للعامل

.إدلاء العامل لصاحب العمل بإرادته في إنهاء عمله

والإستقالة لا یمكن إفتراضها من قبل صاحب العمل بل یجب أن یكون الإدلاء بها واضحاً لا لبس 

معینة فإن القانون الجزائري یفرض أن فعلى عكس القانون الفرنسي الذي لا یفرض فیها شكلیة، فیه 

وعلى هذا الأساس فإنه لا یمكن إستنتاجها من عدم إستئناف الملاح لعمله بعد عطلة .تكون مكتوبة

.288مرضیة أو بعد العطلة السنویة

و یشترط لصحة الإستقالة و ترتیبها لكافة آثارها القانونیة أن تتم بإرادة حرة و بعیدة عن أي ضغط 

.289إكراه من صاحب العمل و إلاَ إعتبرت باطلة و تحولت إلى حالة تسریح لأسباب أخرى أو 

السالف الذكر 102-05من المرسوم التنفیذي رقم 53لقد نص المشرع الجزائري في المادة و 

على أنه عندما تنتهي علاقة العمل عن طریق الإستقالة، یجب أن یقدم المستخدمون الملاحون الذین 

.زمون الإستقالة إستقالتهم كتابیاً إلى مجهز السفینة الذي یشعرهم بالإستلامیعت

والإستقالة إذا كانت حق للملاح یمارسه متى دعت الضرورة لذلك، فإن ممارسته لیست مطلقـة بل 

ومن أهم .مقیدة بعدة قیود تنظیمیة ، الأمر الذي یجعل منها حق نسبي لا یجوز التعسف في إستعماله

.335ص-السابقالمرجع -علاقة العمل في التشریع الجزائري التنظیم القانوني ل-أحمیة سلیمان 288

–الجزائر –دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع –عقد العمل بین النظریة و الممارسة –مصطفى قویدري 289

.196ص –2010
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قیود الواردة  على ممارسة حق الإستقالة وجوب منح الملاح مهلة فاصلة بین تاریخ إعلان الرغبة في ال

إذ یجب أن یبلغ .الإستقالة، وتاریخ بدایة سریانها، أو ما یعرف بمهلة الإشعار أو الإخطار المسبق

ى تصبح على یوما حت)15(مجهز السفینة بواسطة رسالة الإستقالة بإشعار مسبق من خمسة عشرة 

على أن تبدأ مهلة الإشعار المسبق من تاریخ إستلام مجهز السفینة رسالة .إثرها الإستقالة فعلیة

ولا یمكن للمستخدمین الملاحین المستقلین أن یتركوا منصب عملهم مالم تراع تماماً مهلة .الإستقالة

صید البحري على السواحل إذ یمكن هذا بإستثناء ملاحة ال.الإشعار المسبق القانوني المذكور أعــلاه

.290ساعة)24(تخفیض مهلة الإشعار المسبق على أن لا تقل عن أربع وعشرین 

من أجل أن یتمكن المجهز من إتخاد -الإشعار المسبق–وقد فرض المشرع الجزائري هذا الإجراء

ع نتیجة مغادرة الملاح التدابیر التي تمكّنه من تعویض الملاح المستقیل وعدم تعریض مصالحه للضیا

إلاّ أنّ المشرع الجزائري إشترط على المستخدمین الملاحین الضباط عدم إمكانیتهم .لمنصب عمله

المطالبة بإنهاء علاقة عملهم عن طریق الإستقالة إلاّ بعد الوفاء بكل الإلتزامات التي إلتزموا بها عند 

.إبرامهم لعقود عملهم

المتعلق بعلاقات العمل حق 11-90ن الإستقالة إذا كانت حسب قانون شیر إلى أویجدر بنا أن ن

للعامل في إبداء هذه الرغبة وهي من النظام العام إذ لا یمكن الإعتراض علیها ولا المساس بها في 

السالف 102-05عقد عمله أو الإتفاقات الجماعیة للعمل، فإن المشرع وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 

إذ نص في .لحق لمجهز السفینة على رفض الإستقالة المقدمة له من المستخدم الملاحالذكر أعطى ا

یتعین على مجهز السفینة أن یقوم قبل "من المرسوم المذكور أعلاه على أنه 02فقرة 55المادة 

."إنقضاء مهلة الإشعار المسبق، بإبلاغ قراره إما بقبول إستقالة المستخدمین الملاحین وإما برفضها

وما یمكن قوله في هذا الصّدد أن المشرع الجزائري وبخروجه عن المبدأ العام الذي یقتضي عدم 

فإنه وكإستثناء عن هذا المبدأ ونظراً .إشتراط موافقة المستخدم على إستقالة العامل لإنهاء علاقة العمل

البحر أعطى الحق لخصوصیة علاقة العمل البحریة لما یتطلبه من ضرورة مسایرة ظروف العمل في

لمجهز السفینة إمكانیة رفض الإستقالة المقدمة له من المستخدم الملاح إذا ما رأى بأن الوقت غیر 

هذا مع الإشارة إلى .مناسب لقبول هذه الإستقالة، وبطبیعة الحال یجب أن یكون هذا الرفض مسبب

الإستقالة المقدمة له من قبل أنه وفي حالة عدم رد المجهز خلال مهلة الإشعار المسبق على طلب 

.الملاح تعد الإستقالة مكتسبة
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ریح بین المجهز كما أجاز المشرع الجزائري إمكانیة تخفیض مهلة الإشعار المسبق بإتفاق ص

غیر أنه لا یجوز بأي حال من الأحوال أن تنتهي علاقة العمل البحري خارج والمستخدم الملاح،

.التراب الوطني

ما إذا قام المستخدم الملاح الذي قدم إستقالته إلى المجهز بمغادرة منصب عمله بالرغم وفي حالة

من رفض إستقالته من طرف المجهـز، فإنه یمكن لهذا الأخیـر أن یطالبه بالتعویض عما  لحقه من 

أضـرار مادیة أو معنویة بسبب مغادرته لمنصب عمله بهذا الشكل، وهذا وفقاً لقواعد الإلتزامات

وقد یصل الأمر إلى إمكانیة .المتبادلة التي تفرضها علاقة العمل وما تفرضه العقود الملزمة للجانبین

من القانون البحري التي تنص على أنه یعاقب 01فقرة 527المتابعة الجزائیة وهذا طبقاً لنص المادة 

دج 50.000ج إلى د10.000سنوات وبغرامة مالیة من )05(أشهر إلى خمس )06(بالحبس من ستة 

كل عضو طاقم یتغیب بصفة غیر منتظمة عن متن السفینة عندما یكون معیناً في مركز حراسة أو 

.أمن، وعندما ینجر عن هذا الغیاب نتائج ضارة

:إستقالة الربان/2

الربان كأحد البحارة یجوز له إلغاء عقد عمله البحري في أي وقت یشاء ، و لكن إستقالته تترتب 

فمسؤولیته أعظم فلا یجوز له ذلك قبل أن یعین .یها آثار خطیرة إذا وقعت في وقت غیر مناسب عل

غیره بدلاً عنه من طرف من یملك هذا التعیین ، و یعتبر إرتكاب إرتكاب الربان عملاً من الأعمال 

یب و العقاب المنافیة لهذه القواعد من الأفعال المشمولة بالعقاب في نظر قوانین الإنضباط و التأد

.291بإختلاف الأحوال

من القانون البحري على ضرورة بقاء  ربَان السفینة على متنها طیلة 581و لقد نصت المادة 

رحلته ما عدا الحالات التي ینزل فیها   من السفینة في الموانئ لأغراض المصلحة أو لأغراض أخرى 

انون البحري الزمت الربان في حالة تعرض السفینة لخطر من الق602كما أن المادة .مقبولة إعتیادیاً 

محدق فإنه وبعد فشل الوسائل المتخذة لإنقاد السفینة وتعرضها للفقدان الكامل ، أن یكون آخر من 

.یترك السفینة بعد إتخاذه جمیع التدابیر الممكنة لإنقاذ المسافرین أولاً ثم أفراد الطاقم 

لى أن الربان كأي عامل أو بحار یجوز له الإستقالة ، فإن هذا و لذى فإذا كان لا خلاف ع

مشروط بأن لا ینقطع عن العمل أو یتركه ، إلاَ بعد إنتهاء الرحلة البحریة و یقوم المجهز بتعیین ربان 

هذا مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري و في القانون البحري جرم .محله یستلم منه قیادة السفینة 

ن بترك السفینة قبل إستخلافه سواء كان هذا الترك في البحر أو في مأن داخل المیناء ، فعل الربا

كل ربان ، :على أنه 525مفرقاً بطبیعة الحال في درجة العقوبة بین الحالتین إذ نص بموجب المادة 

یتركها قبل فیما عدا الحالات القوة القاهرة ، یوقف إلتزامه أو یهمل عمداً تعهده بقیادة سفینته أو
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100.000دج إلى 20.000أشهر إلى سنتین و غرامة من )06(إستخلافه یعاقب بالحبس من ستة 

)5(أشهر إلى خمس )06(أو الحبس من ستة .دج ، إذا كانت السفینة في مأمن داخل المیناء

.دج إذا كانت السفینة في الرحب أو البحر200.000دج إلى 50.000سنوات و غرامة من 

لبحارعزل الربَان و تسریح ا:انیاً ث

:عزل الربان /1

من القانون البحري الحق للمجهز في عزله للربان ، و 575في المادة أجاز المشرع الجزائريلقد 

هذا دون النص في نفس القانون صراحة فیما كان لهذا الأخیر الحق أم لا في طلب التعویض في 

فالقاعدة .أن هاتین المسألتین كانتا محل إجماع الفقه في تأییدها و إنتقادهاحالة العزل التعسفي ، إلاَ 

الأولى هي حق المجهز أو المالك في عزل الربان في أي وقت یشاء و هذه القاعدة كان الفقه یجمع 

على تأییدها لأن الربان یتمتع بسلطات و إختصاصات واسعة و هو یباشر عمله بعیداً عن رقابة 

سلطاته و تترتب على أخطائه مسؤولیة كبیرة على عاتق المجهز لهذا أراد المشرع أن یمكن المجهز و 

و حق المجهز في عزل الربان متعلق بالنظام .المجهز من التخلص من الربان متى فقد ثقته فیه 

.العام فلا یجوز الإتفاق على عكسه 

حالة عزله في وقت غیر مناسب و بغیر أما القاعدة الثانیة فهي حرمان الربان من التعویض في 

و هذه القاعدة كان الفقه یجمع أیضاً على إنتقادها لأن حكمها لا یتماشى مع القواعد .عذر مقبول 

العامة في الوكالة و التي تلزم الموكل بتعویض الوكیل عن الضرر الذي یلحقه من جراء عزله إذا 

ع العدالة إذ أنه یضع الربان الطرف الضعیف تحت كانت الوكالة بأجر و هو یتنافى من جهة أخرى م

رحمة المجهز الطرف الأقوى فضلاً على أن إلزام المجهز بتعویض الربان إذا كان العزل بغیر سبب 

مشروع  من شأنه الحد من حریة المجهز المطلقة حتى لا یستعمل حق العزل في غیر الأغراض و 

.292الأهداف التي شرع من أجلها

یر المشرع الجزائري موقف الفقه و إنتقاداته فیما یخص الأخذ بالقاعدتین ، فأقرَ القاعدة و قد سا

من القانون البحري  و 575الأولى مخولاً الحق للمجهز في عزله للربان متى شاء بموجب نص المادة 

لبة في نفس الوقت یحق لهذا الأخیر وفقاً للقواعد العامة المعمول بها في مجال العمل بالمطا

.بالتعویض إذا كان هذا العزل غیر مبرر 

و ما یلاحظ من خلال هذا النص أن تسریح الربان من طرف المجهز لا یخضع لأي رقابة من 

جانب أي سلطة عامة من حیث المبدأ بالرغم من المنصب الحساس الذي یشغله ، إذ یمكن للمجهز 

أي میناء وجدت فیه السفینة عند إیقاع العزل ، عزله في أي وقت شاء و مهما كانت مدة العقد و في 

.و بالمقابل للربان الحق في أن یطالب بالتعویض عن كل ضرر مادي أو معنوي طبقاً للقواعد العامة 
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و یلاحظ أن تقییدحق المجهز في عزل الربان بقید السبب المشروع معناه وجوب تسبیب العزل و تبریره 

.ند نشوب النزاع سلفاً أو إثبات ما یبرر العزل ع

:التسریح التأدییبي للبحار/2

1988فلا القانون البحري و لا القانون الأساسي لسنة فیما یتعلق بموضوع الطرد أو التسریح 

عرَف لنا معنى الطرد ، في حین أن المشرع الجزائري إستعمل عبارة إنتهاء علاقة العمل من طرف 

.293الهیئة المستخدمة 

في إنهاء علاقة العمل و بالإرادة المنفردة للمجهزلتسریح التأدیبي من الأسباب القانونیة یعتبر ا

وهذه الأسباب .-عقد العمل البحري–بوجه عام بما في ذلك علاقة العمل في قطاع الملاحة البحریة 

لف هذه یكاد یجمع على شرعیتها كلّ من الفقه والقضاء والتشریع على حد سواء، حیث یعترف في مخت

بحق إیقاف وفصل العامل الذي یثبت في حقه إرتكاب خطأ -المجهز-المصادر لصاحب العمل 

جسیم أثناء قیامه بعمله أو بمناسبة ذلك وهذا قصد حمایة مصالحه من جهة وضمان إستقرار وفعالیه 

.294النظام في المؤسسة المستخدمة أو في السفینة التي یعمل على ظهرها الملاح

ف الذي كان یثار من قبل الفقهاء وأحكام القضاء، وإدعاء أصحاب العمل هو في تحدید والخلا

.طبیعة ونوعیة الخطأ المهني الجسیم الذي یشكل سبباً جدیاً وحقیقیاً لإنهاء علاقة العمل بوجه عام

مون مضونظراً لأهمیة هذا الموضوع، فإننا سوف نحاول دراسته من خلال تحدید أولاً إلاّ أنه 

.الإجراءات التأدیبیة اللازمة للفصل بسبب الخطأ الجسیمثم بعد ذلك نقوم بتبیانالخطأ الجسیم، 

:مضمـون الخطـأ الجسیـم/أ

یمكن تعریف الخطأ الجسیم بأنه ذلك التصرف الذي یقوم به الملاح فیلحق به أضراراً بمصالح 

ماته المهنیة، أو یلحق به خسائر وأضرار إما بالمجهز، المجهز أو بسفینته، أو یخالف به إحدى إلتزا

أو بالملاحین الآخرین، مما یجعل إستمرار الملاح في العمل على ظهر السفینة أمراً غیر مقبول إما 

.لخطورته، وإما بسبب المحافظة على النظام والإستقرار على ظهر السفینة

فلقد مرّ المشرع الجزائري بمرحلتین .هنیة الجسیمةوفیما یتعلق بتحدید طبیعة ونوعیة الأخطاء الم

.إعتمد في المرحلة الأولى على الطریقة التنظیمیة أما في المرحلة الثانیة إنتقل إلى الطریقة القانونیة

فخلال المرحلة الأولى إعتمد المشرع الجزائري في تحدیده لطبیعة ونوعیة الخطأ الجسیم على الأنظمة 

لإتفاقیات الجماعیة، حیث یتم ذلك في أغلب الأحیان إمّا من قبل صاحب العمل، أو الداخلیة للعمل، وا

المتعلق 11-90من قانون 73بإشتراكه مع ممثلي العمال، إذ نص المشرع الجزائري في المادة 

293 R.LARBI – Lacessation de la relation de travail ou la fin du contrat dengagement maritime en Algerie et
en France – Annuaire du Droit Maritime et Oceanique – Nante – Tome XIV – 1996 – p 212.
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یتم العزل في حالة إرتكاب العامل أخطاء جسیمة، حسب الشروط المحددة :"بعلاقات العمل على أنه

."الداخليفي النظام 

أمّا المرحلة الثانیة فتمثلت في تكفّل المشرع الجزائري نفسه في تحدید نوعیة وطبیعة الأخطاء 

، وذلك 11-90متراجعاً عن الطریقة التنظیمیة التي سبق وأن إعتمدها في قانون .المهنیة الجسیمة

اغة هذه المادة على النحو المذكورة أعلاه، بإعادة صی73بمقتضى التعدیل الذي أدخله على المادة 

.295الذي حصر فیه كافة الأخطاء المهنیة الجسیمة

ومعنى ما تقدم أنه لم یعد لصاحب العمل السلطة التقدیریة في تكییف الأخطاء المهنیة الجسیمة، 

.في صیاغتها الأولى73كما كانت له بموجب المادة 

خطاء الجسیمة لم یوردها على سبیل المثال وإنما المشرّع عند تعدیله لهذه المادة بتحدیده للأو

تعتبر على "...وهذا ما یستخلص من صیاغة المادة المعدلة التي تقضي بأن .على سبیل الحصر

وبذلك یكون المشرع قد إكتفى بحصر التصرفات التي تشكل قمّة ..."الخصوص أخطاء جسیمة 

وبالتالي یمكن القول بأن .بادلة بین طرفي العقدالخروج عما تفرضه علاقة العمل بوجه عام من ثقة مت

المشرع الجزائري إعتمد النظریة الفقهیة القائلة بأن الخطأ الجسیم هو ذلك العمل أو التصرف الذي 

.296یجعل إستمرار علاقة العمل أمراً مستحیلاً، ولو لمدة الإخطار المسبق

:الإجـراءات الـواجب إتبـاعهـا/ب

ائري وفي الوقت الذي قام فیه بتحدید الأخطاء المهنیة الجسیمة التي تمكّن صاحب إن المشرع الجز 

العمل أو المجهز من عزل العامل أو الملاح دون تعویض ودون إخطار مسبق، فإنه وفي نفس الوقت 

أقر للعامل بما في ذلك الملاح على وسائل وضمانات ضد تعسف صاحب العمل في إستعمال حقه 

بتقیید عملیة التسریح التأدیبي بإجراءات یجب على هذا الأخیر أن یتبعها وإلاّ كان في العزل، وذلك

.التسریح الذي یقوم به غیر قانوني یمكن إلغاؤه بموجب حكم قضائي

:وهذه الإجراءات یمكن حصرها فیما یلي

المكیف یجب على المستخدم أن یأخذ بعین الإعتبار ظروف وملابسات إرتكاب التصرف -1ب

وهذا ما تضمنته .على انه خطأ جسیم، وبحث الدوافع والمبررات التي أدت به إلى إرتكاب ذلك الفعل

یجب أن یراعي المستخدم على الخصوص :"التي تنص على أنه29-91من قانون 01فقرة73المادة 

ومدى عند تحدید ووصف الخطأ الجسیم الذي یرتكبه العامل، الظروف التي إرتكب فیها الخطأ

25/12/1991منشور بالجریدة الرسمیة بتاریخ 21/12/1991المؤرخ في 29-91من قانون 02أنظر المادة 295

.11-90المعدل والمتمم لقانون 68العدد 
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إتساعه، ودرجة خطورته والضرر الذي ألحقه، وكذلك السیرة التي كان یسلكها العامل حتى تاریخ 

"إرتكابه الخطأ نحو عمله ونحو ممتلكات هیئته المستخدمة .

أن یتم قرار التسریح التأدیبي بإقتراح لجنة التأدیب وهذا بعد تأكدها من ثبوت الخطأ الجسیم -2ب

حكام والإجراءات التي یتضمنها النظام الداخلي في مجال التأدیب، ویجب على هذه في حقه وفق الأ

اللجنة أن تستمع لدفوع وحجج العامل المعني، هذا الأخیر الذي یمكنه أن یصطحب معه عاملاً یختاره 

بإبلاغ الملاح -المستخدم-هذا مع إلتزام المجهز .297من بقیة عمال الهیئة المستخدمة للدفاع عنه

.قرار التسریح بصفة رسمیة وكتابیةعن

، ویستوجب على صاحب العمل لازمةشیر إلى أن هذه الإجراءات جوهریة وویجدر بنا أن ن

من قانون 03فقرة 73وهذا ما نصـت علیه المادة .إحترامها وإلاّ إعتبر الفصل تعسفیاً ولو كان مبرراً 

"بقولها91-29 وعلى المستخدم أن .كام هذا القانون یعتبر تعسفیاً كل تسریح فردي یتم خرقاً لأح:

أعلاه، فإن هذا التسریح یعتبر تعسفیاً، 73وإذا حدث تسریح الملاح خرقاً لأحكام المادة ."یثبت العكس

وفي هذه الحالة یمكن لهذا الأخیر أن یطعن في قرار الفصل أمام الجهات القضائیة المختصة الفاصلة 

، والتي تفصل إبتدائیاً ونهائیاً، إما بإعادة إدماج الملاح في منصب عمله مع في المسائل الإجتماعیة

.الإحتقاظ بإمتیازاته المكتسبة

وفي حالة رفض أحد الطرفین إعادة الإدماج یمنح الملاح تعویضاً مالیاً لا یقل عن الأجر الذي 

.تعویضات المحتملةأشهر من العمل وهذا دون الإخلال بال)06(كان یتقاضاه عن مدة ستة 

الثانيالفرع

لأسباب خارجة عن إرادة الطرفینإنتهاؤه 

إن عقد العمل البحري سواء أكان محدد المدة أو غیر محدد المدة  أو بالرحلة أو لعدة رحلات فإنه 

لكامل بالعجز اقد ینتهي لأسباب لا دخل لطرفیه فیها ، إذ قد ینتهي العقد بوفاة البحار ، كما قد ینتهي

، كما قد ینتهي بالتقاعد عند بلوغه سن معینة لا تسمح له بمواصلة عمله على عن العملللبحار 

.ظهر السفینة 

وفاة الملاح:أولاً 

ویقصد بها هنا الملاح .تعتبر الوفاة من الأسباب القانونیة والشرعیة لإنهاء علاقة العمل البحري

لملاح تعتبر في عقد العمل البحري من العناصر الجوهریة لأن شخصیة ا.فقط، ولیس وفاة المجهز
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فالطابع الشخصي الذي یتمیز به عقد العمل من جانب العامل من شأنه أن ینهي علاقة .في العقد

بمجرد وفاة البحار فلا یجوز للمجهز إلزام ورثة البحار ، فالعمل تلقائیاً بقوة القانون ودون أي إجراء 

وفاة و.حري ولا یجوز لهؤلاء الورثة إلزام المجهز بإحلال أحدهم محل مورثهمبتنفیذ عقد العمل الب

البحار تنهي علاقة العمل من تاریخ الوفاة أیا كان سبب الوفاة سواء أكان العقد محدد المدة ولم تنتهي 

.مدته بعد، أو كان العقد غیر محدد المدة

بحیث تنتقل الإلتزامات الناتجة عن .ة علاقة العملي من الناحیة المبدئیتنهبینما وفاة المجهز لا 

وذلك تطبیقاً للقواعد العامة المقررة في علاقات العمل ولا .هذه العلاقة، إلى ورثته الذین یحلون محله

إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة للهیئة :"التي تنص على أنه11-90من قانون 74سیما المادة 

."علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید والعمالالمستخدمة، تبقى جمیع

توفي على متن السفینة أو بالبر أو بالخارج، وإذا كان الملاح وقت الوفاة على عاتق المجهز و

وفي حالة وفاة البحار .إعادة جثمانه إلى وطنهفإنه یتعین على المجهز تحمّل مصاریف الجنازة و

ى متن السفینة خلال الرحلة البحریة ولم یمكن دفنه أو إعادة جثمانه إلى وطنه، وجب على الربان عل

بصفته نائباً عن المجهز أن یأمر بتغطیس الجثمان في البحر مع مراعاة جمیع الأعراف البحریة في 

عائلة هذا وفي جمیع الأحوال یتعین على المجهز في حالة وفاة البحار، أن یدفع ل.298هذا المیدان

الأخیر التي هي على عاتقه قانوناً أو واقعیاً تعویض بعد الوفاة مساویاً مبلغ شهر من راتب العمل لكل 

إلى 47وهذا بغض النظر عن منحة الوفاة المقرّرة بمقتضى المواد .سنة قضاها في خدمة المجهز

.المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة11-83من قانون 51

الكامل عن العملعجز ال:ثانیاً 

یعتبر عجز الملاح بصفة كلیّة عن العمل لسبب من الأسباب الصحیة أو المهنیة، من الأسباب 

الجدیة والحقیقیة التي تمنح المجهز حق المبادرة بإنهاء عقد العمل البحري، مع الإلتزام بتحمل كافة 

وهو سبب هام في كافة عقود العمل .الإلتزامات التي تقررها القوانین والنظم المهنیة المعمول بها

لأنه إذا كان الأجر هو الإلتـزام الرئیسي على المجهز فإن العمل بلا ، وبالأخص عقد العمل البحري 

على الملاح القیام به، فإذا عجز الملاح على تنفیذ الإلتزام الذيشك هو الإلتـزام الرئیسي والمقابل

.یبرره وبالتالي ینتفي الغرض منهالمقابل فإن عقد العمل البحري یفقد ما 

عند دراسة الشروط الواجب توافرها في الملاح الذي یرغب في ممارسة وكما سبق وأن أوضحنا

مهنة بحار أن یكون یتمتع بلیاقة بدنیة خاصة التي تسمح له بالعمل على متن السفینة، وخاصة فیما 

.ستمرار في العملیتعلق بحدة البصر وقوة السمع، وأنها شرط أیضاً للإ
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وإذا كانت بعض حالات العجز الكامل عن العمل یمكن إثباتها بمختلف وسائل الإثبات القانونیة 

والعملیة، كشهادة الطبیب المختص بعجز الملاح وعدم لیاقته البدنیة على أداء العمل الموكل إلیه 

ابة الملاح بنقص بسبب حادث عمل أو مرض مهني، أو عجز خارج عن هذین السببین، كإص

فإن هناك .البصر، أو كإصابته بحالات الدوران وخاصة إذا كان یعمل في أماكن عالیة في السفینة

من الحالات اللأخرى ما یصعب إثباتها بصفة دقیقة ومحددة، مثل حالة إدّعاء المجهز أو الربان الذي 

لى الوجه الذي یریده أو یحدده ینوب عنه بعدم الكفاءة المهنیة للملاح، أي عجزه عن أداء عمله ع

هذه الأسباب والإدعاءات والمبررات والتي .المجهز بسبب نقص الكفاءة المهنیة أو المهارة أو الخبرة

كثیراً ما یلجأ إلیها أصحاب العمل عموماً لیبرروا رغبتهم وقراراتهم في إنهاء عقود العمال أو البحارة 

وضوعیة وحقیقیة، حتى لا تكتسي أعمالهم هذه طابع الذین یریدون التخلص منهم بدون أسباب م

هذه الحالات التي كثیراً ما یواجه فیها .الفصل التعسفي الذي یلزمهم بتحمل مسؤولیات التعویض

القضاء عدة صعوبات لإثبات صحة هذه الإدعاءات، ذلك أن صاحب العمل أو الخبیر هما الوحیدان 

وبالتالي .التأهیل للملاح في ممارسة مهامه على ظهر السفینةاللذان بإمكانهما قیاس درجات الكفاءة و 

یصعب على الملاح من ناحیة والقاضي من ناحیة اخرى تقدیر مدى صحة حجة صاحب العمل 

المجهـز، هذه الأسباب والتي كثیراً ما تكون غطاء وحجة للعدید من حالات التسریح الفردي والتي 

أو القاضي إثبات جدیته وصحته على عكس الحالات و یصعب  بل یستحیل أحیاناً على العامل

.299الأسباب السابقة

ومن .أن العجز الكلي أو العجز الجزئي الدّائم هما أشد صور عدم اللیاقة البدنیةفیه لا شك مماو 

تمّ یحق للمجهز أو الربان إنهاء عقد عمل الملاح لیس فقط في حالة العجز الكلي أو الجزئي الدائم 

.أیضاً في أیة صورة من صور عدم اللیاقة البدنیةولكن 

هذا مع الإشارة إلى أن المجهز أو الربان لا یلتزم بنقل البحار عند ثبوت عدم لیاقته البدنیة إلى 

وظیفة أخرى یكون قادراً صحیاً على أداء واجباتها، ذلك أن العمل في السفینة هو عمل مقسم بین 

انه وكل فرد من أفراد الطاقم ملزم بأداء العمل المنوط به على أحسن جمیع أفراد الطاقم كل في مك

ومن تمّ لا یمكن إلزام المجهز أو الربان أن یغیر الملاح من مكان إلى آخر على ظهر السفینة .وجه

غیر أن المشرع لم یمنع المجهز و الربان من القیام بذلك وهذا طبعاً یكون بإتفاق .لعدم لیاقته البدنیة

.العقدطرفي

طبیب كفىء ومؤهل من طرف الوزیر المكلف بالبحریة ،ویتولى تقریر اللیاقة البدنیة للملاح

وإنتهاء خدمة البحار لعدم اللیاقة الصحیة یعتبر تطبیقاً للقاعدة العامة في إنفساخ العقود .التجاریة

وبمجرد ثبوت عدم لیاقة .ملهالملزمة للجانبین لإستحالة تنفیذها إذ یصبح البحار عاجزاً عن أداء ع
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البحار صحیاً لأداء العمل ، إنتهت خدمته بقوة القانون من تاریخ القرار الصادر بذلك من الجهة 

.300الطبیة المختصة

هذا مع الإشارة إلى أنه إذا كان الملاح الذي أصیب بعجز دائم من أصحاب شهادات الكفاءة 

ادة تكون موضوع سحب نهائي من قبل الوزیر المكلف الخاصة بالملاحة البحریة فإن هذه الشه

.بالبحریة التجاریة وبذلك ینقضي عقد العمل البحري بقوة القانون

تقاعد الملاح:ثالثاً 

التقاعد هو حالة إنتهاء علاقة العمل بسبب وصول العامل إلى سن معینة یستفید فیها بالضمانات 

ي منحة مقابلة للإشتراكات التي دفعها طیلة حیاته الإجتماعیة التي تخول له الحق في تقاض

.301المهنیة

فالتقاعد هو نهایة المدة القانونیة للحیاة المهنیة للملاح، وهي النهایة الطبییعیة لعلاقة العمل، 

ونقصد بالتقاعد هنا التقاعد العادي والتقاعد المسبق، وبالتالي یعتبر السبب والحالة القانونیة والشرعیة 

نتهاء علاقة العمل البحري، وهذا بغض النظر عن صاحب المبادرة في طلب إنهاء علاقة العمل لإ

سواء كان من الملاح أو المجهز، مادام التقاعد حق معترف به قانوناً للملاحً عندما تتوفر بعض 

.الشروط القانونیة والمهنیة لذلك

ن معینة، لا یعني إلزامه بترك منصب عمله غیر أن تحدید السن القانوني للتقاعد ببلوغ الملاح س

حتى أن كافة القوانین الإجتماعیة المتعلقة بتحدیـد سن التقاعد وكیفیات .بمجرد بلوغه ذلك السن

الحق في طلب -بما في ذلك الملاح–فیه للعامـل الإستفـادة منه، تنص فقـط على السن الذي یصبح

حكم یفرض أو یجبر العامل على مغادرة عمله بمجرد الإحالة على التقاعد ولم یتضمن أي نص أو

وهو ما أدى بالفقه الفرنسي وحتى القضاء .بلوغه السن التي تخوله الحق في الإحالة على التقاعد

الفرنسي إلى الإختلاف حول تفسیر وتكییف هذه النصوص القانونیة، حیث ذهب فریق منهم مدعمین 

الة العامل على التقاعد وفق هذه القوانین هو نوع من الفصل ببعض الأحكام القضائیة إلى إعتبار إح

في حین ذهب .التعسفي، رغم أنه مبني على سبب جدي وحقیقي ألا وهو بلوغ العامل سن التقاعد

فریق آخر أن الإحالة على التقاعد هي النهایة الطبیعیة لعلاقة العمل، وبالتالي لا یعتبر إنهاء عقد 

.302التقاعد عمل تعسفيالعمل بسبب الإحالة على
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إلاَ أنه هناك من یرى بأنه عند توافر الشروط القانونیة في العامل فإنه یحق للمستخدم إحالته على 

التقاعد دون إستشارته أو أخذ موافقته الصریحة و لا یعد إنهاء علاقة العمل بهذه الحالة تسریحاً 

.303تعسفیاً 

المتعلق بالتقاعد عامة ولم 12-83جاءت أحكام القانون رقم أما بالنسبة للتشریع الجزائري فقد

یتطرق من خلالها المشرع إلى الجانب العملي إذ نستنتج من خلال أحكام هذا القانون ان المشرع 

الجزائري قد أخذ بالرأي الأول، حیث منع على صاحب العمل أن یحیل عاملاً على التقاعد حتى ولو 

سنة، وهو ما تقضي به المادة 15قد إستوفى شرط العمل لمدة لا تقل عن بلغ سن التقاعد إذا لم یكن

لا یجوز لصاحب العمل أن یقرر وحده إحالة عامل على التقاعد :"التي تنص على أنه02فقرة 10

سنوات إذا كان قد )05(ما لم یبلغ العامل السن التي تخول له الحق في معاش التقاعد مزید بخمس 

وهو ما یعني بصورة واضحة بان بلوغ سن التقاعد وفقاً ."سنة)15(خمس عشرعمل مدة تقل عن 

للقانون الجزائري إذا لم یكن الملاح قد عمل المدة القانونیة للتقاعد لا یعد سبباً جدیاً وحقیقیاً ولا قانونیاً 

.لإنهاء علاقة العمل من قبل المجهز

بما في ذلك –دى الفقه والقضاء، هو أن بلوغ العامـل وما یمكن الإشارة إلیه إلى ان الرأي الغالب ل

سن التقاعد، لا یترتب عنه بالضرورة إنهاء علاقة العمل، وإلاّ أجبر صاحب العمل على منح -الملاح

العامل كافة حقوقه المترتبة على إنهاء علاقة العمل دون خطأ من العامل وهو الرأي الذي أخذت به 

.1968304أفریل 02مها الصادر في محكمة النقض الفرنسیة في حك

الثالثالفرع

إنتهاء المدة أو الرحلة

إن التمییز بین علاقة العمل المحددة المـدة، وغیر محددة المدة لم یكن محل إهتمام الفقه، إلاّ فیما 

هاء حیث أن هذه العلاقة تنتهي بصفة قانونیة عادیة إما بإنت.یتعلق بحالات وأسباب إنتهاء كل منهما

المدة المتفق علیها أو بإنجاز العمل المتفق علیه دون أن یترتب على ذلك أي إلتزام على عاتق أحد 

ذلك أن تحدید مدة علاقة العمل یعتبر إسثناء من الأصل الذي هو عدم تحدید المدة، إذا .305الطرفین

.242ص –المرجع السابق –عقد العمل بین النظریة و الممارسة –مصطفى قویدري 303
طرف أحمیة سلیمان المرجع ، السابق مشار إلیه من 26.كامر لینك ، قانون العمل، الطبعة الثانیة ، دالوز، ص304

344.، ص
305 J. SAVATIER - Droit Du Travail- Edition Thémise-Mars 1991 page 419.
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تحدد هذه المدة أو الرحلة والنظم المعمول بها، على أن إحدى الأسباب المقررة في القانون ما برره ذلك

.306المتفق علیها منذ البدایة بصفة صریحة وواضحة في عقد العمل

وعلیه فإن هذه العلاقة تنتهـي بصفة قانونیة عادیة إما بإنتهاء المدة المقررة أو بإنتـهاء الرحلة 

إلاّ فیما یخص المتفق علیها في العقد ، دون أن یترتب عن ذلك أي إلتزام على عاتق أحد الطرفین، 

لأن إنتهاء .بنیته في عدم تجدید العقد-خاصة المجهز صاحب العمل-ضرورة إعلام أحدهما الآخر

المدة أو الرّحلة لا یترتب علیه بالضرورة وجوب إنتهاء هذه العلاقة، إذ یمكن أن تجدد بمبادرة من أحد 

یمكن تجدیدها ضمنیاً من خلال الطرفین أو بعدم مبادرة كل منهما بإنهائها، أي أن هذه العلاقة 

وفي هذه الحالة تتحول هذه العلاقة إلى علاقة غیر .إستمرار كل طرف في القیام بإلتزاماته العادیة

ومن تمّ فإن القاعدة العامة في العقد المحدد المدة سواء كان مبرماً لمدة معینة أو .307محددة المدة

ینة ینتهي من تلقاء نفسه بإنقضاء المدة أو الرحلة لإنجاز عمل معین أو للقیام برحلة أو رحلات مع

المتفق علیها، ولا یجوز إنهاء عقد العمل المحدد المدة قبل إنقضاء مدته بالإرادة المنفردة لأحد طرفیه 

العقد شریعة المتعاقدین "من القانون المدني التي تنص على أن 106تطبیقاً للقاعدة المقررة في المادة 

".لا تعدیله إلا بإتفاق الطرفین أو للأسباب التي یقررها القانونفلا یجوز نقضه و 

وبتطبیق هذه القاعدة العامة على عقد العمل البحري نجد أنه ینقضي بإنتهاء مدته أو بإنتتهاء 

وقد قضت محكمة النقض المصریة بأن عقد العمل البحري المبرم .الرحلة أو الرحلات المتفق علیها

أو رحلات معینة لا یسري بطبیعته إلاّ لفترة الرحلة البحریة، فینتهي حتماً بإنتهائها على أساس رحلة 

مجهز السفینة العامل لفترة أخرى أو یتعلق الأمر بوقائع حدثت أثناء الرحلة، فإذا -یشغل-مالم یستبق 

ینها كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن عقود عمل الطاعن قد أبرمت على أساس رحلات معینة ب

في العمل بعد ولم یثبت أن المجهز قد شغله وهي تجري في موسم الحج من كل عام،فاصل زمني 

جرى قضاء الحكم المطعون فیه على أنه یوجد فاصل زمني بین كل عقد وآخر الأمر و،أي منها

81كم المادة الذي لا یسمح بإعتبارها مكملة لبعضها أو بإعتبار العقود التالیة بمثابة تجدید للعقد في ح

.308فإنه لا یكون قد أخطأ في فهم الواقع أو خالف القانون-المصري-من قانون العمل 

لمّا كان العقد المحدد المدة یتوقع أن تنتهي مدته أثناء إحدى الرحلات البحریة وتفادیاً لأیة و

المشار 102-05منازعات في هذا الخصوص فإن المشرع الجزائري وبموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یمكن أن :"منه على أنه10إلیه سابقاً أقرّ القاعدة التي إستقر علیها العرف الدولي بنصّه في المادة 

.تعد علاقة العمل لمدة محددة في شكل عقد رحلة أو مدة الخروج في البحر

349ص-المرجع السابق -التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع الجزائري-أحمیة سلیمان306

.1989لسنة 02لقضائیة عدد المجلة ا1987جانفي 19قرار المحكمة العلیا، بتاریخ 307

.124ص-المرجع السابق-مدحت حافظ إبراهیم 308
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حلة، من میناء تبدأ الرحلة موضوع العقد المبرم بین مجهز السفینـة والمستخـدم الملاح للقیام بر 

جزائري أو أجنبي حسب الحالة، وتنتهي في جمیع الحالات وجوباً في میناء جزائري، إلاّ إذا كان هناك 

."إستثناء صریح من الإدارة البحریة المختصة وفي حالات القوة القاهرة

لبحریة، فإن مدة فحسب هذه المادة فإن العقد المحدد المدة فإذا ما إنقضت مدّته قبل إنتهاء الرحلة ا

ذلك أن إمتداد العقد إلى غایة .العقد تمدد إلى غایة إنتهاء الرحلة وعودة السفینة إلى  المیناء الجزائري

رجوع السفینة إلى المیناء الجزائري أمر تقتضیه بالبداهة سلامة السفینة، فإنتهاء وظائف البحار 

لسفینة أو للبضائع المشحونة أو المسافرین، إذ بإنقضاء مدة العقد أثناء الرحلة قد یترتب علیه ضرر ل

یتعذر على الربان أن یوظف بحارة آخرین أثناء الرحلة بدلاً من الذین إنتتهت مدة عقدهم، لهذا أورد 

.المشرع هذه المادة التي تقرر إمتداد العقد لحین رسو السفینة في أول میناء جزائري

هاء المدة المتفق علیها في العقد أو الرحلات المبرم بشانها وفي حالة ما إذا حدث الإنهاء قبل إنت

عقد العمل البحري، فإنه یفرض على صاحب المبادرة بالإنهاء الإلتزام ببعض الإجراءات التي أقرتها 

كما في حالة التسریـح بدون خطأ .القوانین والنظم المعمول بها حمـایة لحقـوق ومصالح الطرف الآخر

بمنح العامل في هذه الحالة -المجهز–إلى جانب إلتزام صاحب العمل -لاحالم-من العامـل 

.تعویض عن التسریح التعسفي

لخطأ جسیم والذي كان یتم تحدیده في الإتفاقیة الجماعیة -الملاح-أما في حالة إرتكاب العامل 

اً للإجراءات القانونیة أو ، وتم التسریح وفقأو النظام الداخلي وتم تحدیده فیما بعد من قبل المشرع

و أن تمَ  تبیانه م بدفع تعویض عن التسریح، كما سبقالتنظیمیة، فإن المجهز صاحب العمل لیس ملز 

.سابقاً 

الثانيالمطلب

هائهتلإنالخاصةالأسباب

ه لا و نظراً للطبیعة الخاصة التي یتمیز بها فإنه ینفرد بأسباب خاصة في إنهائعقد العمل البحري 

منها ما هو متعلق بعوارض قد تصیب الملاح تمنعه من مواصلة ، نجدها في باقي العقود بوجه عام 

عمله على متن السفینة و هذا عند فقدانه لصفته كملاح ، و أسباب تتعلق بالسفینة نفسها و هذا في 

ذه الأسباب حالة بیعها جبریاً أو عند هلاكها ، و هذا ما سوف نتعرض له من خلال دراستنا له

.الخاصة بنهایة عقد العمل البحري 
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الفرع الأول

فقدان صفة الملاح

فقدان في مقدمة هذا الفصل بأنه قد تنتهي علاقة العمل البحري في حالةلقد سبق وأن أشرنا

.من القانون البحري471المادة كما هو منصوص علیها في أحكامالبحار لصفته كملاح ، و هذا

، فإن أ جسیم ضافة إلى التسریح التأدیبي الذي یمكن أن یتعرض له الملاح في حالة إرتكابه لخطبالإو 

هذا الأخیر وفي حالة إرتكابه لخطأ تأدیبي ودون الإخلال بأي متابعة جزائیة یمكن مباشرتها ضده، 

سجل رجال یمكن أن تسلط علیه عقوبة تأدیبیة تكون سبباً في فقدانه لصفة الملاح وذلك بشطبه من

.309البحر والذي یترتب عنه بالضرورة إنقضاء عقد العمل البحري الذي یربطه مع المجهز

والمشرع الجزائري وفي نص .ویتم إصدار قرار الشطب من قبل الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة

حدد الذي ی2000أكتوبر سنة 26المؤرخ في 338-2000من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة 

حالات السحب المؤقت أو النهائي لشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحریة والشطب من سجل 

، فإنه بموجب هذا المرسوم حدد الحالات التي یمكن من خلالها الوزیر 310رجال البحر وشروطهما

فة المكلف بالبحریة التجاریة إصدار قرار الشطب من سجل رجال البحر، والذي یترتب عنه فقدان ص

ومن أهم هذه الحالات والتي یمكن .وهذه الحالات أوردها المشرع الجزائري على سبیل الحصر.الملاح

:إدراجها ضمن سیاق الأسباب القانونیة العارضة في إنتهاء عقد العمل البحري مایلي

حالة السحب النهائي لشهادة الكفاءة :أولاً 

تطرق أولاً للحدیث عن حالة دة الكفاءة یجدر بنا أن نب النهائي لشهالحدیث عن حالة السحقبل  ا

.حاول التحدث عن حالة السحب النهائي لهذه الشهادةؤقت لشهادة الملاحة، ثم بعد ذلك نالسحب الم

:السحب المؤقت لشهادة الملاحة/1

قت یمكن أن تكون شهادة كفاءة الملاحة المسلمة في إطار التنظیم المعمول به موضوع سحب مؤ 

دارة من قبل الوزیر المكلف بالبحریة التجاریة بناءاً على تقریر مفصل عن مجهز السفینة یسلمه إلى الإ

إما الربان لمدة شهرین إلى ستة أشهر بسبب إرتكاب هذا الأخیر أحدالبحریة المحلیة وهذا في مواجهة

محـل العقوبة المنصوص أو كان .311من القانون البحري470المخالفات المنصوص علیها في المادة 

.الجزائريفقرة ط من القانون البحري471المادة 309

.64العدد .2000أكتوبر سنة 31منشور بالجریدة الرسمیة بتاریخ 310

"من القانون البحري على مایلي470تنص المادة 311 كل ربان یكون قد خالف أحكام هذا یعد مرتكباً لمخالفة النظام، :

:الأمر والنصوص التطبیقیة وخاصة فیما یتعلق بـ

.قید البحارة و إلزامیة وجود دفتر الطاقم على متن السفینة–أ 

.إكتمال طاقم السفینة عند الضرورة-ب
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من القانون البحري في حالة إرتكابه مخالفة السّكـر على متن السفینة وهذا دون 477علیها في المادة 

الإخلال بالنظام العام وخارج الخدمة، أو حالة عدم مراعاة لقواعد التعاون والمساعدة المتبادلة وقواعد 

.الحیاة المشتركة

الكفاءة موضوع سحب مؤقت وبنفس الكیفیة إتجاه أصحاب شهادات كما یمكن أن تكون شهادة 

الكفاءة الخاصة بالملاحة البحریة الآخرین لمدة شهر واحد إلى ستة أشهر عندما یرتكب هؤلاء إحدى 

من القانون البحري كعصیانهم لكل أمر یتعلق بالخدمة 469المخالفات المحددة في احكام المادة 

، أو في حالة تغیبهم عن السفینة بدون رخصة أو في حالة إتلافهم وصادر عن موظف أعلى درجة

المتعمد للمعدّات والأدوات والأشیاء المفیدة للملاحة وتحمیل وتفریغ البضائع أو سلامة السفینة، إلى 

.غیر ذلك من الحالات الواردة في المادة المذكورة أعلاه

تجاه الأشخاص المذكورین أعلاه في حالة ما وكذلك یمكن أن تكون شهادة الكفاءة موضوع سحب إ

.من القانون البحري477إذا كانوا محل عقوبة في الحالات المذكورة في المادة 

:السحب النهائي لشهادة الملاحة/2

یمكن أن تكون شهادة كفاءة الملاحة المسلمة في إطار التنظیم المعمول به موضوع سحب نهائي 

بالبحریة التجاریة وهذا بناءاً على تقریر مفصل یتم إعداده من قبل مجهز من قبل الوزیر المكلف 

:السفینة یسلم إلى الإدارة البحریة المحلیة وذلك في الحالات التالیة

.في حالة العود إلى إرتكاب إحدى المخالفات التي أدّت إلى السحب المؤقت لشهادة الكفاءة/أ

عضو في الطاقم متحصل على شهادة الكفاءة بعقوبة ناجمة في حالة الحكم على الرّبان أو أي /ب

.عن جنحة أو جنایة

.في حالة فقدان حامل شهادة الكفاءة الجنسیة الجزائریة/ج

.في حالة العجز الدّائم الذي یعینه الطبیب المؤهل من الإدارة البحریة المختصة/د

خاصة بالملاحة البحریة فإنه یتم تبلیغ هذا وفي حالة السحب المؤقت أو النهائي لشهادة الكفاءة ال

القرار إلى الإدارة البحریة المحلیة و الملاح المعني وذلك برسالة موصى علیها مع إشعار بالإستلام، 

.كما یتم إرسال نسخة من هذا القرار إلى مجهز السفینة

د أو الذي نقـل إلى البر بسبـب الإعتناء بالأشیاء التي تركها على متن السفینة أحد أفراد الطاقم المتوفى أو المفقو -ج

.مرض

.نزول أفراد الطاقم إلى البر-د

.التسجیلات في یومیة السفینة -هـ

.حمایة القصر وأمن العمل على متن السفینة-و

.تنظیم العمل والتموین والمنامة والحمایة الصحیة على متن السفینة-ز

".ریة مراعاة القواعد المنصوص علیها في الأنظمة البح-ح
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ة لا تكون سبباً في ومن تم الشيء الذي یجب التأكید علیه هو أن سحب شهادة كفاءة الملاح

الشطب من سجل رجال البحر والذي یؤدي إلى فقدان صفة الملاح والذي یترتب عنه بالضرورة 

:إنقضاء عقد العمل البحري إلاّ بتوافر شرطین أساسیین

.أن یكون سحب شهادة كفاءة الملاحة البحریة هو سحب نهائي ولیس مؤقت-أ

.مارسة أي وظیفة أخرى على متن السفینــةأن یتضمن قرار السحب منع الملاح من م-ب

حالات أخرى للشطب من سجل رجال البحر:ثانیاً 

بالإضافة إلى حالة السحب النهائي لشهادة الكفاءة عندما یرد في هذا السحب المنع من ممارسة 

ن م06أي وظیفة أخرى على متن السفینة، هناك حالات أخرى أوردها المشرع الجزائري في المادة 

:المذكور أعلاه وهذه الحالات هي338-2000المرسوم التنفیذي رقم 

.إذا تقدم الملاح بطلب الشطب من سجل رجال البحر/1

.في حالة فقدان الملاح للجنسیة الجزائریة لأحد الأسباب المنصوص علیها في قانون الجنسیة/2

ابه لجنحة أو جنایة في إطار التشریع في حالة الحكم على الملاح بعقوبة سالبة للحریة بسبب إرتك/3

.المعمول به

في حالة وفاة الملاح أو إصابته بعجز دائم والتي سبق وأن أدرجتها ضمن سیاق الأسباب القانونیة /4

.العادیة في إنقضاء عقد العمل البحري

فقد صفة جعله یطب الملاح من سجل رجال البحر والتي تها تؤدي إلى شالأسباب التي ذكرنافهذه

.إلى إنقضاء عقد العمل البحريتؤدي بالتالي الملاح و

الفرع الثاني

بالبیع الجبري للسفینةد عقالإنتهاء 

من القانون البحري على أنه في حالة في حالة البیع الجبري 88نص المشرع الجزائري في المادة 

ماثل لوقف الإمتیازات البحریة و ، بشكل م312من القانون البحري 68للسفینة تطبق أحكام المادة 

و طبقاً لهذا النص ، و لو أنه لم .كذلك وقف الأعباء الأخرى من أي نوع كان و المرتبة على السفینة 

خرى من أي نوع وقف الأعباء الأ-یكن صریحاً في هذه المسألة و لكن یستشف من خلال عبارة 

في حالة البیع الجبري للسفینة ، توقف جمیع الرهون البحریة التي تثقل :من القانون البحري68تنص المادة 312

السفینة ما عدا الرهون التي أخذها المشتري على عاتقه بالإتفاق مع الدائن المرتهن شریطة أن یكون البیع قد تم حسب 

بموجب مرسوم كیفیات البیع الإجباري للسفینة و كذلك التبلیغ المسبق لكل تحدد .حكام التي یخضع لها ذلك البیع الأ

.المستفیذین من الرهون و الإمتیازات البحریة و أمین دفتر تسجیل السفن 
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و یترتب على ذلك أنه في حالة بیع ین علیها،أنه یدخل ضمن أعباء السفینة عقود عمل العامل-كانت

السفینة المحجوز علیها تنفیذیاً إنقضاء عقود عمل الربان و البحارة الذین یعملون ععلى ظهر السفینة 

محل البیع الجبري ، لیكون للمالك الجدید حریة إختیار العاملین الذین یرتاح إلیهم ، و و لولا إتاحة 

و هذا بإستثناء البحارة .قبال على المزایدة و هبط ثمن السفینة تبعاً لذلك هذه الحریة للمشتري لقل الإ

.الذین یرغب المالك الجدید في بقائهم للعمل معه على متن السفینة 

إلاَ أنه لم یرد نص خاص في حالة بیع السفینة الإختیاري أو غیره من التصرفات الناقلة للمكیة 

90/11عملاً بالقواعد العامة المقررة في قانون العمل و لاسیما قانون كالمیراث أو الهبة ، و لهذا و

إذا حدث تغییر في الوضعیة القانونیة :منه على أنه 74المتعلق بعلاقات العمل فلقد نصت المادة 

للهیئة المستخدمة تبقى جمیع علاقات العمل المعمول بها یوم التغییر قائمة بین المستخدم الجدید و 

لا یمكن أن یطرأ أي تعدیل في علاقات العمل إلاَ ضمن الأشكال و حسب الشروط التي .العمال

.ینص علیها هذا القانون و عن طریق المفاوضة الجماعیة

فبإستثناء حالة البیع الجبري للسفینة فإنه إعمالاً بنص المادة المذكورة أعلاه فإن إنتقال ملكیة 

مها كحصة في شركة ، فإنه لا یترتب على إنتقال ملكیة السفینة إنهاء السفینة ببیعها إختیاریاً أو تقدی

عقود العمال المبرمة مع المالك السابق بل تظل هذه العقود قائمة مع المالك الجدید بصفاتها و 

و تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن عقد العمل البحري إلى من تنتقل إلیه ملكیة .شروطها 

.یشترط لذلك علم المالك الجدید بها السفینة دون أن 

و إستمرار عقود العمل مع صاحب العمل الجدید یتحقق بقوة القانون فلا یتوقف على طلب یقدمه 

البحار و یترتب على إستمرار عقود العمل مع المال الجدید للسفینة مسؤولیة صاحب العمل الجدید 

ن یتم إعتبار عقود العمل متصلة منذ وقت إستخدام عن تنفیذ كافة الإلتزامات المترتبة علیها و أ

لدي صاحب العمل الأصلي مع ما یترتب عن ذلك من نتائج بالنسبة للإجازة -البحار-العامل 

.السنویة المستحقة و غیرها من الحقوق الأخرى 

الفرع الثالث

بهلاك السفینةالعقد إنتهاء 

الملزمة للجانبین إذا إنقضى إلتزام بسبب إستحالة تنفیذه إنقضت في العقود فطبقاً للقواعد العامة 

.معه الإلتزامات المقابلة له و ینفسخ العقد من تلقاء نفسه 

فإذا أبرم عقد العمل البحري لرحلة أو لرحلات معینة فإن الطرفین یلتزمان بتنفیذ إلتزاماتهما لحین 

ذا ألغى أي طرف العقد بإرادته المنفردة بالفصل أو إستكمال الرحلة أو الرحلات المتفق علیها فإ
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الإستقالة بدون سبب مشروع كان مسؤولاً عن تعویض الطرف الآخر عن الأضرار الناجمة عن هذا 

أما في حالة ما إذا غرقت السفینة أو فقدت أو أصبحت غیر .الإلغاء التعسفي أو الغیر المشروع 

وز للمجهز إنهاء العقود التي أبرمها مع البحارة و هذا دون صالحة للملاحة  فإنه في هذه الحالة یج

و هلاك السفینة سواء أكان مادیاً أو حكمیاً سواء بالغرق أو .أي إشعار مسبق و دون أي تعویض 

المصادرة أو الفقد أو عدم الصلاحیة للملاحة  ، فإن ذلك یجعل تنفیذ عقد العمل البحري مستحیلاً مما 

.عد العامة إنفساخ العقد یستلزم طبقاً للقوا

إلاَ أن بعض التشریعات البحریة  الدولیة  إستقرت على أن غرق أو مصادرة أو فقد أو عدم 

صلاحیة السفینة للملاحة لا یترتب علیه بالضرورة إنقضاء عقد العمل البحري الغیر محدد المدة 

یجوز للمجهز الإستمرار في عقد و لكنه.بمجرد حصور أي واقعة من الوقائع المشار إلیها أعلاه 

و الحكمة من ذلك .فالأمر مرجعه إلى تقدیر رب العمل و ظروفه الخاصة .العمل البحري أو إنهائه 

هي التخفیف عن عاتق المجهز في أحوال یتعرض فیها إلى الخسارة لأسباب خاجة عن إرادته ، لهذا 

دى المجهز سفن أخرى یحتاج فیها للبحارة فإنه یجب أن یترك له سلطة تقدیر ظروفه ، فقد تكون ل

كما أن عدم صلاحیة السفینة للملاحة قد لا تستمر فترة .الذین كانوا یعملون على السفینة التي غرقت 

.313و بدلاً من إبرام عقود عمل جدیدة ، فقد یرى رب العمل الإحتفاظ بالبحارة .طویلة 

المبحث الثاني

العمل البحريمنازعات عقد

د العمل البحري ، شأنه شأن أي عقد ، تنشأ بمناسبة تنفیذه منازعات عدة ، في مقدمتها عق

ففي حالة .التعرف على القانون الواجب التطبیق على العقد ، الأمر الذي یثیر مسألة تنازع القوانین 

ق ، نشوب نزاع بین الطرفین یثور التساؤل بخصوص عقد العمل البحري عن القانون الواجب التطبی

هل هو قانون محل إبرام العقد ، أو قانون القاضي الذي یعرض علیه النزاع أو قانون جنسیة السفینة 

.-قانون علم السفینة-

و قد إتجه البعض إلى القول بتطبیق قانون محل إبرام العقد على عقد العمل البحري على 

قت و من السهل لأطرافه العلم أساس أنه یكون غالباً هو الموطن المشترك للمتعاقدین في ذات الو 

بأحكامه ، و أن مزیة قانون محل إبرام العقد تكمن في بساطته و وضوحه فمحل إبرام العقد لا یقبل 
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الشك حیث لا یكون هناك غیر محل واحد ، كذلك و قد أبرم المتعاقدان العقد وفق القانون الساري في 

.رامهمحل التعاقد فقد إرتضیا ضمناً إخضاع العقد لمحل إ

إلاَ أنه یؤخذ على هذا الرأي أنه في بعض الأحوال قد لا تكون ثمة أیة صلة حقیقیة بالعقد أو 

أطرافه و بین محل إبرام العقد ، بمعنى أن ذلك المحل قد یكون عرضیاً ، و یبدو ذلك في حالة إبرام 

إنه قد تبرم عدة عقود عقد عمل بین بحار و ربان السفینة أو وكیل المجهز في دولة أجنبیة ، كذلك ف

عمل في عدد من الدول المختلفة بین بحارة من جنسیات مختلفة و وكلاء مجهز السفینة أو فروع 

الشركة المالكة للسفینة ، و یعني إخضاع كل عقد لمحل إبرامه صعوبة في تحقیق وحدة القانون 

قد تنشأ في بعض الأحیان المطبق على مجتمع بحارة السفینة الواحدة بالإضافة إلى الصعوبة التي 

بخصوص تحدید محل إبرام العقد و ذلك في حالة التعاقد عن طریق المراسلة الإلكترونیة حیث تختلف 

مذهب إعلان القبول أو التعبیر :الدول الوطنیة فیما تأخذ به من نظریات تتعلق بمكان و زمان التعاقد 

.قبول ، و مذهب العلم بالقبولعنه، و مذهب إصدار القبول ، و مذهب وصول أو تسلم ال

و إتجه البعض الآخر إلى وجوب الإعتداد بقانون محل تنفیذ العقد تأسیساً على أن الرابطة 

القانونیة تتركز في المكان الذي تنتج آثارها أو معظم آثارها فیه ، و أن عقد العمل البحري إنما ینتج 

عقد ، و من ثم فإن القانون الذي یحكم عقد العمل آثاره على ظهر السفینة بإعتبارها محل تنفیذ ال

.البحري هو قانون علم السفینة أي قانون الدولة التي تتبع لها السفینة

و قانون علم السفینة یجد سنده في أنه مؤسس على الصلة الجوهریة أو الأساسیة بین العقد و 

ه سوى من الظروف العارضة التي قد القانون الخاضع له بدلاً من إخضاعه لقانون آخر لا یجد سند

تشكل إفتراضاً یبرر تطبیقه ، مثل ظرف رفع النزاع أمام محكمة دولة ما ، أو إبرام العقد في میناء 

أجنبي ، كما أن قانون محل التنفیذ و هو السفینة لا یقبل الشك ، كذلك في حالة إبرام عقد العمل مع 

یجب تطبیق قانون واحد على هذا العقد رغم تعدد أطرافه عدد من البحارة یتبعون دولاً مختلفة فهنا

.314أطرافه بدلاً من الإعتماد مثلاً على قانون جنسیة كل بحار على حدة أو قانون محل إبرام العقد

عقد العمل البحري ، شأنه شأن أي عقد ، تنشأ بمناسبة تنفیذه منازعات عدة ، في مقدمتها 

ففي حالة .بیق على العقد ، الأمر الذي یثیر مسألة تنازع القوانین التعرف على القانون الواجب التط

نشوب نزاع بین الطرفین یثور التساؤل بخصوص عقد العمل البحري عن القانون الواجب التطبیق ، 

هل هو قانون محل إبرام العقد ، أو قانون القاضي الذي یعرض علیه النزاع أو قانون جنسیة السفینة 

.-ینةقانون علم السف-

و خضوع عقد العمل البحري لقانون علم السفینة هو ما تأخذ به معظم التشریعات  الحدیثة ، و 

قد ذهب البعض في تبریر ذلك إلى تفسیر إرادة المتعاقدین و إعتبار أن إرادتهما قد إتجهت إلى 
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دید في تفضیل قانون العلم ، و یعزز هذا الرأي أن عقد العمل البحري یترتب علیه دخول عضو ج

جماعة البحارة ، و لما كانت جماعة البحارة تخضع للأحكام المقررة في قانون العلم فقد وجب أن 

.315یخضع عقد العمل البحري الذي یساهم في تكوین هذه الجماعة لذات القانون الذي یطبق علیها

ظراً لما و في هذا الصدد نشیر إلى أننا نفضل الأخذ بالرأي الأخیر الذي نراه هو الأصح ، ن

یرتبه من إستقرار للعلاقة حول القانون الذي یحكمها ، لأن المنطق یستلزم أن یحكم العلاقة بین البحار 

و المجهز قانون العلم ، و هذا دون الأخذ بعین الإعتبار لمكان تواجد السفینة ، هذا بالإضافة إلى أن 

.ترفع علمهاالأخذ بهذا الرأي  یعزز مبدأ سیادة كل دولة على السفن التي

نص بو هذا أنه یعتبر عمـلاً تجاریا،لعمل البحـري عن باقي عقود العملما یمیز عقد او 

"من القانون التجاري بقوله19فقرة 02المشرع الجزائري في المادة  یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه :

لموقف الذي إتخذه المشرع وهو نفس ا".كل الإتفاقیات والإتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم و إبحارهم

ة على ماهیات الملاحین و بحسب القانون عملا تجاریا كل إتفاق أو مشارطعند إعتباره المصري 

وعلى هذا الأساس یذهب جانب من الفقه إلى أن عقد .ستخدام البحریین في السفن التجاریةأجرهم وإ 

شرط أن تكون السفینة معدة ،ى حد سواءالعمل البحري یكون تجاریا بالنسبة لمالك السفینة والبحار عل

للإستغلال التجاري، فإذا كانت من سفن النزهة إعتبر عقد العمل المبرم بین المجهز والبحار عقد عمل 

.إلى عمومیة النصذو طابع مدني، وذلك إستناداً 

ري لا یعد تجاریا إلاّ أنه هناك من یرى أنه وإستنادًا لنظریة الأعمال المختلطة فإن عقد العمل البح

إلا بالنسبة للمجهز بشـرط أن تكون السفینة تجاریة، أما بالنسبة للبحـار فإن العقد یكون دائما مدنیا 

أما إذا كانت .بالنسبة له وفقا للقواعد العامة، لأن البحار إنما یستثمر نشاطه وجهوده البدنیة والذهنیة

.316لطرفیهالسفینة مخصصة للنزهة كان العقد مدنیا بالنسبة

والإشكال الذي أثیر من قبل الفقهاء على إعتبار أن عقد العمل تجاریا أو مدنیا لأنه حسب رأیهم 

یرتب من النتائج ما یترتب على التفرقة بین الأعمال التجاریة والمدنیة من حیث الإختصاص ومن 

سواء كان -لمدعـى علیه حیث قواعد الإثبات، فمن حیث الإختصاص فإذا كان العمل مدنیا بالنسبة ل

.وجب رفع الدعوى أمـام المحكمة المدنیة باعتبـارها محكمة موطـن المدعى علیه-المجهز أو البحار

أما إذا كـان العمل تجاریا بالنسبة للمدعـى علیه، فالمدعي له الخیار بین رفع الدعوى أمام المحكمة 

ق قواعد الإثبات التجاریة على من یعتبر العمل ومن حیث الإثبات تطب.التجاریة أو المحكمة المدنیة

.317تجاریا بالنسبة إلیه في حین تطبق قواعد الإثبات المدنیة على من یعتبر العمل مدنیا بالنسبة إلیه
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إلیه في هذا الصّدد إلى أن المشرع الجزائري لم یقع في هذا شیرأأنما یمكنإلاّ أنني

یم القضائي الجزائري یوجد القضاء الإداري والقضاء الإشكال، فمن حیث الإختصاص فحسب التنظ

فسواء أكان الأمر .العادي، هذا الأخیر یختص بالفصل في جمیع القضایا التي لیس لها طابع إداري

المشرع إلاَ أن یتعلق بقضیة مدنیة أو قضیة تجاریة، فإنه یتم قیدها أمام الجهة القضائیة العادیة،

قسام منها القسم قضاء العادي إلى عدة أم القسَ ، سیر العدالة الجزائري وحرصا منه على حسن

التجاري والقسم المدني والقسم الإجتماعي، فإذا وقع نزاع حول علاقة عمل بین المجهز والبحار فإن 

سواء أكان  العقد مدنیا أو ةالإجتماعیام القاضي العادي الفاصل في المسائلهذا النزاع یتم طرحه أم

ا ما تأكد من خلال الأحكام و القرارت القضائیة الصادرة عن المحاكم الجزائریة الفاصلة و هذ.تجاریا

في النزاعات الخاصة بالعمل البحري و التي أكدت على إختصاصها للفصل في مثل هذه النزاعات 
318.

أما فیما یخص قواعد الإثبات، فإن أحكام القانون البحري وكذا الأحكام الواردة في المرسوم 

الذي یحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل 102-05تنفیذي رقم ال

البحري أو التجاري أو الصید البحري هي التي تطبق على أي نزاع ینشب حول علاقة العمل التي 

لتزام أو حق معین یخص أحد أو حول الإ،حول مضمون العقد نفسه، سواء تربط المجهز بالبحار

.البحري طرفین التي تقوم علیها علاقة العملال

.لیات القانونیة لذلكفقد وضع المشرع الآ، المنازعات، وتنظیم عملیات حلها وتسویتها لحل هذه و

یتجلى و.أمامها لإجراءات الواجبةالإتباعمن خلال وضعه لاكذة مختصة، ویئهإنشائه لمن خلال 

لحل المنازعات القائمة بین العمال و المستخدم بما في ذلك المشرعذلك من خلال الإطار الذي حدده 

المنازعات تكتسي طابعاً جماعیاً أو سواء كانت هذه.العلاقة التي تربط البحار بالمجهز أو من یمثله

.فردیاً 

مواصطداتعارضبسببالعمليالواقعفيالعملفيوالجماعیةالفردیةاعاتنز التمثلهلماونظرًا

فيالعملتشریعاتقواعدتضمنتفقد،القانونیةللقواعدالمیدانيالتطبیقأرضعلىالطرفینمصالح

اعاتنز المنبالوقایةالمتعلقةوالأحكامالقواعدمنمجموعةالمقارنة،القوانینغرارعلىالجزائر

حقممارسةكیفیاتبتنظیمو كذا،منهاكلوآثارلخصوصیةنظرًاالجماعیةاعاتنز والالفردیة

فيالعملفيالجماعیةاعاتنز للالسلمیةالتسویةآلیاتتفشلأوتتأخرالتيالحالاتفيالإضراب

.المطلوبةالحلولإلىالتوصل

من لخامس ص أنظر الأحكام الصادرة عن محكمة أرزیو و القرار الصادر عن مجلس قضاء وهران  في الملحق ا318

.324إلى 314
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نشوبلكبیرةحتمالاتإوالجماعیةمنهاالفردیةالعمللعلاقاتةالتعاقدیعلاقة العنترتب یإذ 

دفعالذيالأمرتحكمها،التيو حتى الإتفاقات والعقودالقوانینتطبیقحولوخلافاتنزاعات

اختلافحسبتختلفالكیفیةهذهو ،وتسویتهااعاتنز الهذهمنالوقایةكیفیةتنظیمإلىبالمشرع

.جماعیًاكانأوفردیًاكانإذافیمااعنز الطبیعة

وردها المشرع الجزائريالتي أالعامة لدراسة الأحكام تتطرقو علیه عند دراستي لهذا المبحث 

تسویتها الفردیة منها و الجماعیة و التي تنطبق أحكامها المتعلقة بالوقایة من نزاعات العمل وطرق 

.على النزاعات التي تحدث بالنسبة لعلاقة العمل البحري 

الأولالمطلب

.تسویتهاطرق وهامنالوقایةإجراءات 

توترعنهاینتجوتنفیذها،انهاسریأثناءعملیةإشكالاتعدةالفردیةحریةالبالعملعلاقاتترتب 

الأداةوشكلومدةطبیعةعنالنظربغض،المجهزین أو من یمثلهم ولبحارةامنكلبینالعلاقات

الأمر.ة ومتنوعمختلفةلأسبابوذلك، البحریةالعملعلاقةعلیهاتقومالتيالتعاقدیةأوالقانونیة

النوعبهذاالاهتمامإلى.البحري و كذا العمل البري بوجه عاملعمللالحدیثةتشریعاتالبأدىلذيا

وإقامةمحددة،آلیاتوضعطریقعنوتسویتها،حلهاإجراءاتوتنظیموالمنازعات،الإشكالاتمن

بتنظیمتعلقةمبعضهاخاصةقانونیةوأحكامقواعدوفقمعالجتهافيمختصةوقضائیةوقائیةأجهزة

ستقرارالإمننوعوإقامةجهة،منالمتعاقدة،الأطرافمصالححمایةبهدف ،البحریة العملعلاقات

.أخرىجهةمنبوجه عامالعملعلاقةعلىالمترتبةوالالتزاماتالحقوقفي

للوقایةظمالمنالقانونحسبعموماً بما في ذلك العمل البحري العملفيالفردیةبالمنازعةویقصد

أو العملوصاحبجهة،من،أو البحارالعاملبینیقومخلافكل،319تسویتهاوإجراءاتمنها

منبالتزامأحدهمالإخلالعمل،علاقةتنفیذبسببأوبمناسبةثانیة،جهةمنماممثلهأوالمجهز

یسبببمااتفاقي،أويتنظیمأوقانونيلنصمتثالهإعدمأولخرقهأوالعقد،فيالمحددةالالتزامات

:هيالجزائري،المشرعیصفهاكماأو.الآخرللطرفاً ضرر  عاملبینقائمالعملفيخلافكل…"

عملیاتإطارفيحلهایتملمإذاالطرفین،تربطالتيالعملعلاقةتنفیذبشأنومستخدم،أجیر،

.المستخدمةالهیئةداخلتسویة

6الجریدة الرسمیة عددالعملفيالفردیةاعاتنز البتسویةالمتعلق1990فیفري6فيالمؤرخ04-90قانون ال319

.1990-02-07المؤرخة في
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أوبالتزامبالإخلالكلهاترتبطأنهاإلاأخرى،إلىحالةمنیةالفرداعاتنز الأسبابوتختلف

المنازعاتمنالنوعهذاأساسیمیزماوهواتفاقي،أوتنظیميأوقانونينصتطبیقفيالتقصیر

أوالنظامأوالقانونتغییرأوتعدیلإلىأغلبهافيتھدف التيالجماعیة،المنازعاتعنالفردیة

العمالیةالتشریعاتبمختلفأدىالذيالأمرجدید،تفاقإأونظامأوبقانونوتعویضه، القائمالاتفاق

.المنازعاتمننوعكلوطبیعةتتناسبمختلفةتسویةوإجراءاتأنظمةوضعإلىالحدیثةوالإجرائیة

نشأقدوما،العامة منها و الخاصة أي علاقة العمل البحري الفردیةالمنازعاتلطبیعةونظرا

لتزاماتوالإبالحقوقمساسمنذلكعلىیترتبوماالفردیة،العملعلاقاتستقرارإبإخلالمنعنها

إجراءاتوضعخلالمنخاصة،تنظیمیةبعنایةأحاطتهاقدالعملتشریعاتفإنللطرفین،المقررة

علىسواء،بهاتمرالتيالمراحلمختلففيوتسویتهامعالجتهاتسهیلقصد،خاصةمتمیزةتسویة

إجراءاتيأالخارجي،المستوىأو على متن السفینة أوعلى المؤسسةداخلأي، الداخليالمستوى

، و عند فشل هذه التسویة ینتقل البحار إلى المرحلة الأخیرة المتمثلة في المؤسسةعنالخارجةالتسویة

.التسویة القضائیة

خاصةعنایةأولىإذالمسعى،هذافيالمقارنةتشریعاتالمختلفالجزائري،المشرعسایروقد

فيصدر وطنيقانونينصثانيكونفيالاهتمام،ذلكیترجمحیثالمنازعات،منالنوعلهذا

،التعاقديالتسییرمرحلةفيأوالعمل،لعلاقاتالإداريالتسییرمرحلةفيسواءالعملقانونمجال

العملفيالعدالةقانونفيوالمتمثلالفردیة،العملمنازعاتسویةبتخاصنظامإقامةموضوعهكان

320أعلاهإلیهالمشارالعمل الفردیة نزاعاتبتسویةالمتعلقوالقانون1975لسنة
لیحددجاءالذي.

ة لهذاخاصبأحكامالقدیم المدنیةالإجراءاتقانونویكملالعمل،منازعاتلقضایاالخاصةالطبیعة

التيالجزئیةالمحاولاتبعدنهائیةبصفةالعماليالقضائيالتنظیمویستكملالمنازعات،منالنوع

هذهوطبیعةءمیتلاماوفقالإجرائیةالقوانینتكییفعملیاتبعدفیمالتستمر،321قبلمنتمت

.خاصةوهیاكلوإجراءاتأنظمةمنتفرضهوماالمنازعات،

خصوصیةجد نوتسویتها،اعاتنز الهذهمنالوقایةلكیفیاتلمنظمةاالقوانینأحكامإلىوبالرجوع

خضوعهارغمونهابكالأخرى،القضایامنغیرهاعن،العملفيالفردیةاعاتنز الهذهإنفراد

إلىالوصولقبل،أي البحار المدعيعلىتستوجبذلكمعأنهاإلاالعمل،قضاءلاختصاص

.ودیةبطریقةتسویتهإلىالهادفةالإجراءاتبعضعلىمرورهیثبتأنالمحكمة،

.المرجع السابق-04-90القانونوالمرجع السابق-04-75الأمر320

ریدة الرسمیة جالالاجتماعیة،المسائلفيالمحاكمبسیرالمتعلق1972مارس21فيالمؤرخالمرسومبهاونقصد321

.1972لسنة25عدد
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تفرضهالذيالشرطوهوشكلا،القضائیةالدعوىلقبولجوهریاشرطاتعتبرالتيالإجراءاتهذه

مننوعإعطاءبھدف وذلك.الفردیةالمنازعاتتسویةوكیفیاتبطرقالمتعلقةالعملقوانینمعظم

كثرةمنالمحاكمعلىوالتخفیفجهة،منبسرعةالمنازعاتهذهحللتسهیلاعنز اللأطرافالمرونة

حلهاوسهولةابهاأسبلبساطة،القضائیةالتسویةمرحلةبلوغمنهاالكثیریحتاجلاالتيالقضایا

مااكثیرً التي، والعملصاحبالمجهز والعاملالبحاربینالودیةالعلاقةعلىیحافظمما.اداخلی

فيأوالرأيفيخلافأوتفاهمسوءفيتتلخصماكثیراإذ،العملعلاقةستمرارلإضروریةتكون

الحوار یكفي، تفاقیةإأوتنظیمیةأوقانونیةمسألةحولالمجهز أو من یمثلهوبحارالبینالتفسیر،

.حولهااتفاقإلىللوصولجديبشكلبشأنها

لمطلب التطرق أولاً لدراسة مرحلة التسویة الودیة من خلال هذا اتحاولو على هذا الأساس سوف 

.إلى مرحلة التسویة القضائیةتتطرقدي في العمل البحري، ثم بعد ذلك للنزاع الفر 

الفرع الأول

الودیة التسویة

تصالالإتقالیدینميأنهشأنهمنالمعتمد لتسویة النزاعات الفردیة في العملالأسلوبهذا

إلىتؤديمضاعفاتمنالخلافاتهذهعنرینجقدمايلتفاد، الأطرافبینباشرالموالتشاور

منالوقایةمعالجةمجالفيالجماعیةتفاقیاتالإأغلبتتضمنهماوهوالطرفین،بمصالحضرارالإ

،للتسویة الودیة متتالیتینبمرحلتیناعنز المرورضرورةو التي أو جبت .322العملفياعاتنز الهذه

.المصالحةومرحلةالداخلیة،التسویةمرحلةاهم

اعنز للالداخلیةالتسویة :أولاً 

مهما كانت طبیعته بما في ذلك العمل على متن العملفيالفردياعنز للالداخلیةبالتسویةقصدی

لیةداخإداریةودیةتسویةإلىالمجهز أو من یمثلهو بحارالمنكلأيعنزاالطرفيتوصلالسفینة ، 

أو تعدیلأوبسحبإماوذلك.ة المؤسسعنخارجیةجهةأیةمنتدخلدونبینهما،القائماعنز لل

فيإماوذلك،بحاراللطلبستجابةإاع،نز السببالقرارأوالتصرفعنالمجهز أو من یمثلهتراجع 

أو،ات البحریة  سسالمؤ فيل بها المعمو الجماعیةالاتفاقیةفيالمحددةوالأنظمةالإجراءاتإطار

مثالو.اتفاقیةإجراءاتغیابحالةفياعنز للالداخلیةللتسویةالمنظمةالقانونیةالأحكامإطارفي

بحارالالعامل بما في ذلك تقدیمضرورةعلىمثلا،الجماعیةالاتفاقیةتنصكأنالأولى،الحالة

دولة أطروحة دكتوراه-قات العمل في التشریع الجزائري الإتفاقیات الجماعیة كإطار تنظیمي لعلا-أحمیة سلیمان 322

176ص -2008جامعة الجزائر یوسف بن خدة كلیة الحقوق بن عكنون دیسمبر -في القانون 
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التسلسلوفقة أو على متن السفینة داخل المؤسسلهالمباشرالهرميالمسؤولإلىمكتوبلطلب

الأخیرهذاالتزاممع،-مؤسسة النقل البحري مثلاً –المستخدمةالمؤسسةفيبهالمعمولالهرمي

یمكن،الردعدمحالةوفي323مثلاأیام(5)خمسةالمدةهذهتكونكأنمعینةمدةخلالعلیهبالرد

علیهیستوجبذيال،على متن السفینة المؤهلول مسؤ العلىاعنز العرضالحالةهذهفيللبحار 

)أیامعشرةفيالرد 10 رضىعدمأو،الردعدمحالةوفي324البحارطلبهتبلیغتاریخمن(

یستوجبالتيللمؤسسة،المؤهلةلهیئةلاعنز العرضالحالةهذهفيیمكنه،مسؤولالبردالبحار

)یومًاعشرأثنىفيالردعلیها 12 اعنز التسویةعدمحالةفيبحار و البطلبتبلیغهاتاریخمن(

المختصالعملمفتشعلىاعنز العرضبحارللیمكنالسابقة،الداخلیةالتظلممراحلمختلفبعد

الاتفاقیةتخولالتيو هذا في الحالة.المصالحةمكتبعلىاعنز الیعرضبدورهالذيإقلیمیا،

.325الفردیةاعاتنز اللمعالجةالداخلیةالإجراءاتتحدیدیةوإمكانصلاحیةللعملالجماعیة

المتعلق بتسویة 04-90قانون من4المادةنصوفقفداخلیة،اتفاقیةآلیاتغیابحالةفيأما

:أنهعلىتنصالتيالمادةهذهأحكامتطبیقیقتضيالأمرفإن،النزاعات الفردیة في العمل  في"

بما في ذلك العاملیقدمالقانون،هذامنالثالثةالمادةفيعلیهاالمنصوصالإجراءاتغیابحالة

)ثمانیةخلالجوابتقدیمعلیهیتعینالذيالمباشررئیسهإلىأمرهالبحار  8 تاریخمنأیام(

.الإخطار

تسییربالمكلفةالهیئةإلىالأمریرفعالرد،بمضمونبحار الرضىعدمأوالرد،عدمحالةوفي

أسبابعنكتابیابالردالمستخدمأوالمستخدمةالهیئةیلزم.الحالةحسبالمستخدمأوالمستخدمین

)عشرخمسةخلالالموضوعمنجزءأوكلرفض 15 .رالإخطاتاریخمنالأكثرعلىیوما(

التيتلكلاسیماالفردیة،المنازعاتحلفيالطریقیختصرماكثیراالتظلمأسلوبكانإذاو

أوالمجهز تمسكإذاخاصةأیضا،ذلكفيیفشلماكثیرافإنهمحدودةوآثارهابسیطة،ابهاأسبتكون

.بحارالیقبلهالاالتيالشروطببعضمشروطالوديبالحلقبولهكانأوقراره،أوبرأیهممثله

.سابقًاإلیهاالمشارسونطراك،لمؤسسةالجماعیةالاتفاقیةمن340المادة323

.الاتفاقیةنفسمن341ةادوالم324
علىالعمل،فيالفردیةالتراعاتبتسویةالمتعلق1990فیفري6فيلمؤرخا04-90من القانون 3تنص المادة 325

داخلالعملفيالفردیةالتراعاتلمعالجةالداخلیةالإجراءاتتحددأنللعملیةالجماعوالاتفاقیاتللاتفاقاتیمكن":أنه

إذالخاصة،الاتفاقیةالإجراءاتهذهمثلتؤسسالتيالجماعیةالاتفاقیاتمنالقلیلهناكأنإلا".المستخدمةالهیئة

.المصالحةبنظامالمتعلقالقانونيالتنظیمإلىأغلبهاتحیل
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مفتش العمل الذي بدوره علىاعنز العرضسوىالأخیرهذاأمامیبقىلاالحالاتهذهوفي

سنبینهالذيالنحوعلىاع،نز الحلمتابعةالقانونیخولهاهیئةأیةأوالمصالحة،لجنةیحیله على

.یليفیما

التسویة الخارجیة :ثانیًا

قصداعنز الأطرافنظروجهاتبینالتوفیقأوالتقریبلث بهدفثاطرفبهیقومإجراءوهي

علىوالمحافظةالوقت،كسبق، و الطریاختصاروبالتاليالطرفین،ترضيتسویةإلىالوصول

.العملأصحابالمجهزین وبحارة البینالودیةالعلاقة

مفتشإلىالمهمةبهذهالأمربادئفيعهدحیث،مرحلتینوالمصالحة عرفالتوفیقونظام 

المتعلقالأمرمن4قرةف3المادةفينصحیثقبلمنأشرناكماالاجتماعیة،الشؤونوالعمل

:بأنالذكر،السالف1975لسنةالعمل،مفتشیةباختصاصات والشؤونالعملمفتشیةتكلف"

بالعملالخاصةالفردیةالمنازعاتفيالمسبقةبالمصالحةالقیام":یليبمامهمتهاإطارفيالاجتماعیة

فيالمؤرخ32-75ن المادة الأولى من الأمرم2المقطع بموجبعلیهاالمنصوصالشروطضمن

علىالسابقةالمادةفيإلیهالمشارالمقطعینصو .العملفيبالعدالةالمتعلق،1975أفریل29

:أنه العملمفتشیةلدىللمصالحةعرضقدعنزاالأنأثبتإذاإلاقضیةرفعطلبیقبللا"

و في هذا.الخصومبینالتوفیقإلىالأخیرهذاوصلیتولمإقلیمیاالمختصةالاجتماعیةوالشؤون

الفردیةالعملمنازعاتبتسویةالمتعلق1990فیفري6فيالمؤرخ04-90القانونجاءفقدالشأن،

:السابقفيسائدًاكانعماجدیدینبأمرین

داخلاقیةاتفمصالحةوهیئاتآلیاتلإنشاءوالأفضلیةالأولویةإعطاءفيالأولالأمریتمثل

علیهتنصماوهوتفاقیة،إأحكامبمقتضى،بما في ذلك المؤسسات البحریة المستخدمةالمؤسسات

لعلاقاتالتعاقدیةالعلاقةطبیعةتفرضهأمروهو.قبلمنإلیهاأشرناأنسبقالتي3المادةصراحة

الاتفاقیةتنظمهالذيجماعيالشقیهاوفيالعمل،عقدینظمهالذيالفرديشقیهافيبوجه عامالعمل

تعالجباعتبارهامعنى،منالعبارةهذهتحملهمابكلتفاقيالإالتنظیميالقانونتعتبرالتي، الجماعیة

تعتبرالتيوالظروفالشروطوهي،على متن السفینة العملوظروفشروطجوانبمختلفوتنظم

.العملعلاقاتقانونمن114دةالمانصمضمونوفق، منهاجزءالعملنزاعاتمعالجة

دارةالإإبعادفيفیتمثلالعمل،لعلاقاتالتعاقدیةالطبیعةكذلكتفرضهالذيالثاني،الأمرأما

البحارة بینالقائمةالفردیةاعاتنز الفيالتدخلعنالعملمفتششخصفيالمتمثلةالمكلفة بالعمل
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منكلینتخبهابهیئةوتعویضهلهم،المستخدمةسساتالمؤ وبوجه عام و المجهزین أالعمالأو 

، هذه الهیئة أنفسهمبما في ذلك المجهزینالعملأصحابوممثليبما في ذلك البحارةالعمالممثلي

.المصالحةطریقعنالفردیةالعملعاتنزالتسویةعنالبحثمهمةلهاأوكلتالتي 

المعالجةإجراءاتستنفاذإبعد:أنهعلىالقانوننفسمن5المادةالشأنهذافيتنصحیث

وفقًاالعملمفتشإخطارالعاملیمكنالمستخدمة،الهیئةداخلالفردیةالعملاعاتنز لالداخلیة

فياختیاریایكونو.القانوناستثناهاالتيالحالاتفيإلا326".القانونهذایحددهاالتيللإجراءات

حیث.القضائیةوالتسویةالإفلاسوحالة.الوطنيالتراببخارجیقیمعملالصاحبكانإذا:حالات

القانونهذامن19المادةنصوفقجوهریًاإجراءًاالمصالحةمكتبأمامالمصالحةإجراءیعتبر

327وإقلیمیاموضوعیًاالمختصةالقضائیةالجهةعلىعرضهقبلمهما كانت طبیعتهنزاعلأيبالنسبة

ا یجب الإشارة إلیه في هذا الصدد أن نزاعات العمل البحري معنیة هي أیضاً بالتعدیل إلاَ أنه و م

فیما یخص وجوب رفع الدعوى 504الذي أدخله قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بموجب المادة 

أشهر من تاریخ تسلیم محضر عدم الصلح و ذلك تحت 06أمام القسم الإجتماعي في أجل لا یتجاوز 

أشهر بین تسلمه 06المدعي أجل لة سقوط الحق في رفع الدعوى ، و هذا یعني أنه إذا تجاوز طائ

من طرف المحكمة ، تقبلفع الدعوى فإن هذه الأخیرة سوف لنمحضر عدم الصلح و تاریخ ر 

و هذا ما تأكد من خلال الحكم الذي أصدرته محكمة .لسقوط الحق في رفع الدعوى طبقاً للقانون

.328وهران عندما قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد مرور الأجل المشار إلیه أعلاه أرزیو ب

مننصفهاالأعضاءمتساویةهیئةهذا مع الإشارة إلى أن أعضاء مكتب المصالحة یشكلون

مجرد11-90قانونوفقالعملمفتشدورمعهاأصبحالعمل،أصحابمنالآخروالنصفالعمال

".المصالحةمكتب"تسمیةعلیهاأطلقاللجنةهذهع  انز الأطرافینباتصالوسیلة

).11-90(القانونهذامن32إلى26المادةفيعلیهاالمنصوصالإجراءاتھا بیقصدو 326

انتخاباتتنظیمبكیفیاتالمتعلق،1991أوت10فيالمؤرخ273-91التنفیذي المرسوممن2المادةنصت327

:بأنهالاختصاصلهذاالمحدد.المصالحةمكاتبوأعضاءالمساعدین، لمكتبلیميإقاختصاصدائرةلكلیؤسس"

المادةنفسوتضیف"…وتسویتهاالعملفيالفردیةالمنازعاتوقایةأجلمنللمصالحةواحدمكتبالعمل،مفتشیة

:انهعلى بقرارالعمل،مفتشیةلمكتبالإقلیميالاختصاصدائرةنفسفيللمصالحةتكمیلیةمكاتبإنشاءیمكن"

الاختصاصاتتتضاربلاوحتى."الاقتصادووزیرالعدل،یرووز الاجتماعیةوالشؤونالعملوزیربینمشترك

:أنهعلىتنصالمرسومنفسمن3المادةفإنالحالة،هذهفيالمكاتبلهذهالإقلیمیة مكاتبتعددحالةفي"

قراربموجبمنها،واحدةكلومقرالإقلیمیة،اتها اختصاصمجالیحددالعمل،مفتشیةدائرةنفسفيالمصالحة

یوجدفإنهالدائرة،فيواحدمكتبوجودحالفيأما."العدلوزیروالاجتماعیة،والشؤونالعملوزیربینمشترك

.)المرسوممن4م(تهاوبمحلاالعملمفتشیةبمقر

.317في الملحق الخامس ص2015جویلیة 22بتاریخ أنظر إلى نسخة من الحكم الصادر عن محكمة أرزیو328
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الصلحتفاقاتإتنفیذ:اثالث

أوتفاقیةإهیئةكانتسواء،-ةالمصالحمكتب-المصالحةهیئةمساعيعنالناتجالحلإن

یئةهمنحكمأوأمرولیساع،نز للحدوضععلىالطرفینبینتفاقإكونهعنیخرجلاة قانونی

فيأنفسهمالأطرافورغبةلإرادةالأولىبالدرجةیرجعتفاقالإهذاتنفیذفإنلذلكو.المصالحة

.بهالالتزامعدمأوتنفیذهوبهالالتزام

المتعلقانونقمن33المادةتنصحیثالشأن،هذافيبهاالمعمولالقوانینتؤكدهماوهو

:هبأنالفردیةالعملمنازعاتبتسویة التيوالآجالالشروطوفقالمصالحةاتفاقالأطرافینفذ"

."تفاقالإتاریخمنیوما30یتجاوزلاأجلففيتوجد،لمفإذا،ونهایحدد

عندیطرحهامابقدرإلیه،التوصلعلىالعملأثناءمشاكلیطرحلاالصلحتفاقإكانولما

یرىالتنفیذیة،الضماناتمنبنوعإحاطتهلمشرعاحاولفقد.القضائيالحكممثلمثله،تنفیذه

تفاقاتالإهذهلتنفیذصارمینوحزمادفعاوإعطاءللتنفیذ،فاعلیةتعطيأنأنها شمنأنهالبعض

تنصالتيالتهدیدیةالغراماتفيتتمثل،بوجه عام العملمنازعاتمجالفيالقضائیةوالأحكام

المصالحةتفاقإتنفیذعدمحالةفي":بأنه،ةالفردیالعملمنازعاتتسویةقانونمن34المادةأنهابش

رئیسیأمر،القانوناذهمن33المادةفيدةالمحدالآجالوللشروطوفقاالأطرافأحدقبلمن

ومعجلسةأولفيالتنفیذأجلمنبعریضةوالملتمسجتماعیة،الإالمسائلفيالفاصلةالمحكمة

لایومیةتهدیدیةغرامةتحدیدمعالمصالحةلمحضرالمعجللتنفیذاظامیا،نى علیهالمدعستدعاءإ

.ول بهالمعمالتنظیموالتشریعیحددهكماالمضمونالأدنىالشهريالراتبمن%25عنتقل

".طعنالطرقة أي طریق من مارسمرغمقانوناً المعجلالتنفیذالأمرلهذایكون

العمليالمیدانفيوفعالیةنجاعةفإن هذه الغرامات التهدیدیة لقیت و مازالت تلقىو حسب رأیي

منها من دفع ، إذ أصبحت الهیئات المستخدمة مجبرة على تنفیذ إتفاق المصالحة تهرباً الجزائرفي

الغرامات التهدیدیة ، بعد أن یقوم البحار بحصرها قضائیاً ، و التي یكون المجهز مجبر في بعض 

و هذا في حالة عدم تنفیذه إتفاق المصالحة بعد تسدید الغرامة ،.الأحیان إلى تسدیدها لأكثر من مرة 

نها  تبقى واجبة الدفع من قبل المجهز لأن من میزات الغرامة التهدیدیة أ.التهدیدیة في المرة الأولى 

.المستخدم إلى حین التنفیذ 

هذافيعلیهاالاعتمادیمكنالواقع،منمستخلصةمعطیاتأوإحصائیاتهناكلیستنهأإلاَ 

لإجراءوالبشریةالمادیةالوسائلإلىوالمحلي،المركزيالمستوىعلىالعملإدارةتفتقرحیث، الشأن

المهمة،بهذه للقیاموإرادةنیةوجودعدمذلكإلىأضف،المیدانیةستقصاءاتلإاو لدراساتاهذهمثل

.المختصةالعلیا الهیئاتمستوىعلىالموضوعهذامعالجةفيواضحةإستراتیجیةهناكلیستبل
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هاأندعتقأيفإنن،عامةبصفةالمصالحةنظاممجالفيالوطنیةالتجربةتقییمیخصفیماأما

العملإدارةوعنالقضایا،عددمنالقضاءعنالتخفیففيالفاعلیةمتطلباتوعناصرإلىتفتقر

و المجهزین العمللأصحابالمتناقضةالمصالحبینالتوفیقسبلعنالبحثعناءوالمحلیةالمركزیة

نظاممنالصیغةههذعتمادإوراءكانالذيوالهدفالدافعوهو.بما فیهم البحارة والعمال،

الإداريللعملبالتفرغلهاوالسماحالعمل،مفتشیاتعلىالمهاموالأعباءتخفیفبهدف المصالحة

ومبادئأسسعلىتقومبما في ذلك البحریة منها العملعلاقاتأصبحتأنبعدخاصةالتنظیمي،

والاقتصادیةالعلاقاتلمختلفعاقديالتالتسییرنحوالتحولبعدالاجتماعیین،المتعاملینبینتفاقیةإ

والرقابةالتنظیمفيالمتمثلةالتقلیدیةلمهامهاللتفرغالتسییرمجالمنالإدارةنسحابإ و .الاجتماعیة

.فقطلعلاقات العمل والتوجیه

الثانيالفرع 

القضائیة التسویة

وهذا عند فشل للعمل البحري ، فردیة النزاعات التعتبر التسویة القضائیة هي الوسیلة الأخیرة لحل 

وهي المرحلة الرسمیة .كل محاولات التسویة الودیة سواء أكانت تسویة داخلیة أو محاولة الصلح

.الأخیرة التي تلجأ إلیها الأطراف عند فشل طرق ومحاولات التسویة الودیة في مختلف مراحلها السابقة

، فإن النزاعات الفردیة للعمل البحري شأنها شأن نزاعات و ما یمكن الإشارة إلیه في هذا الصدد

العمل الفردیة البریة في الجهة القضائیة المختصة بالنظر فیها ، فهي تخضع لإختصاص قضاء 

.العمل العادي  

تعریف قضاء العمل وبیان طبیعته:أولاً 

اعات التي قد تحدث یعرف قضاء العمل بأنه قضاء مهني متساوي التمثیل یختص بتسویة النز 

.329بمناسبة تنفیذ أو توقف أو قطع علاقة العمل أو عقد تكوین أو تمهین

اأساس هذو،قضاء العمل یتسم بطابعه الاستثنائي، بالمقارنة مع النظام القضائي العاديو 

ات یتمثل الأول في تشكیل المحكمة عند النظر في النزاع، الاستثناء یكمن في ثلاث مظاهر بارزة 

العمالیة، بینما یتمثل الثاني في الطابع الاستعجالي لقضاء العمل، في حین یتمثل الثالث في نوعیة 

.وطبیعة الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة لاسیما من حیث قوتها التنفیذیة

:تشكیل المحكمة الفاصلة في القضایا الاجتماعیة/1

یعاونه مساعدان من العمال جتماعیة برئاسة قاضر في المسائل الإظتنعقد جلسات المحكمة للن

.رجع السابقالم04-90قانون من 20المادة 329
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و یجوز للمحكمة أن تنعقد قانونیاً بحضور مساعد من العمال و مساعد .ومساعدان من المستخدمین

و في حالة غیاب المساعدین من العمال أو المساعدین من المستخدمین .من المستخدمین على الأقل

ین الإحتیاطیین ، و إذا تعذر ذلك یتم تعویضهم حسب أو كافة المساعدین یتم تعویضهم بالمساعد

و في الحالة التي یكون فیها أحد المساعدین من .الحالة بقاض أو بقاضیین یعینهما رئیس المحكمة 

العمال أو المستخدمین طرفاً في النزاع أو له مصلحة شخصیة في ذلك یتم تعویضه بأحد المساعدین 

.330م تعویضه بقاض یعینه رئیس المحكمةالإحتیاطیین، و إذا تعذر ذلك یت

:الطابع الاستعجالي/2

:بأنه04-90من ق 38یتمثل هذا الطابع فیما یتعلق بآجال رفع الدعوى أو الحكم فیها إذ تنص المادة 

.تاریخ توجیه العریضة الافتتاحیة للدعوىا التي تليیوم15تحدد الجلسة الأولى في مدة أقصاها "

هیدیة أو باستثناء حالات إصدار أحكام تم، ن تصدر حكمها في أقرب الآجال وعلى المحكمة أ

المادیة والمهنیة بوجه عام العاملالبحار وستعجال هذا إلى ظروفویرجع سبب الإ"تحضیریة 

.نتظار الطویل للنظر في قضیتهلا تسمح له في أغلب الأحیان بالإوالاجتماعیة التي

القضائیةالتنفیذ المعجل للأحكام/3

العامل التي سبق ذكرها یترتب عن ذلك ضرورة التنفیذ المعجل للأحكام البحار و نظراً لظروف 

القضائیة الخاصة بالعمل، ومن أحكام قوانین العمل المتعلقة بالتنفیذ المعجل للأحكام رغم ما قد 

تكون :"والتي تقضي بأنه 04-90من ق 22نذكر نص المادة الطعنطرقیمارس علیها من 

:الأحكام القضائیة المتعلقة بالمسائل التالیة محل تنفیذ مؤقت بقوة القانون

.تفاق مبرم للعملإتفاقیة أو إتطبیق أو تفسیر -

.تفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب المصالحةإتطبیق أو تفسیر كل -

ة الأخیرة، كما یمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفیذ دفع الرواتب والتعویضات الخاصة بالأشهر الست-

."المؤقت دون كفالة بعد ستة أشهر

الإعفاء الجزئي أو الكلي من المصاریف القضائیة/4

إلى جانب الخصائص السابقة یمكن إضافة سمة أخرى تتمثل في الإعفاء الجزئي أو الكلي لقضایا 

اشرة وصریحة أو عن طریق ئیة سواء بصفة مب، من المصاریف القضالبعض الفئة من العمالالعمل

فضلاً عن :"على أنه04-90من ق 25لذلك تنص المادة .ستفادة من المساعدة القضائیةتوسیع الإ

الموافق ل 1391جمادي الثانیة عام 14المؤرخ في 57-71الأحكام المنصوص علیها بموجب الأمر 

ستفادة منها بكامل الحقوق لكل عامل تمنح الإ،المتعلق بالمساعدة القضائیة1971غشت سنة 5

".ومتدرب یقل مرتبه عن ضعف الأجر الأدنى المضمون

.نفس المرجع04-90من قانون 8المادة 330
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خاصة الذي یعمل في القوارب الصغیرة للصید البحري ، الذي یقل أجره عن و من ثم فإن البحار

عوى ضعف الحد الأدنى المضمون، له حق الإستفاذة من المساعدة القضائیة من أجل رفع أي د

بالدرجة الأولى الذي كثیراً بحارلظروف المادیة والاجتماعیة للوذلك نظراً لقضائیة تتعلق بعلاقة عمله 

.ن تحمل التكالیف القضائیة ما یعجز ع

اختصاص المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعیة:ثانیاً 

الإداریة على من قانون الإجراءات المدنیة و500نص المشرع الجزائري بموجب المادة 

یختص القسم الإجتماعي إختصاصاً مانعاً في المواد ً: الإختصاص النوعي للقسم الإجتماعي بقوله

:الآتیة

إثبات عقود العمل و التكوین و التمهین ،-1

تنفیذ و تعلیق و إنهاء عقود العمل و التكوین و التمهین،-2

منازعات إنتحاب مندوبي العمل ،-3

لقة بممارسة الحق النقابي،المنازعات المتع-4

المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب،-5

منازعات الضمان الإجتماعي و التقاعد،-6

ً.المنازعات المتعلقة بالإتفاقات و الإتفاقیات الجماعیة في العمل-7

ا جمعت ما یلاحظ على نص هذه المادة أنها لم تستحدث إختصاصاً جدیداً للقسم الإجتماعي ، إنم

و التي تمنح القسم الإجتماعي 331و هي مبادرة إیجابیة، ما هو وارد في النصوص المعمول بها 

.الإختصاص في الفصل في المنازعات المذكورة أعلاه

:الاختصاص الإقلیمي/1

البحار و ختصاص الإقلیمي لیس من النظام العام ومعنى ذلك أنه بإمكان القاعدة العامة هو أن الإ

لمحكمة مثلاً بالتعیین بصفة مسبقة االإستخدام البحري عقعالجة هذه المسألة بإدراجها في مالمجهز 

أما بالنسبة للتشریع الجزائري فإن المشرع عالج هذه المسألة بموجب نص .المختصة في حالة نزاع ما

مي إلى المحكمة یؤول الإختصاص الإقلیً: من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بقوله 501المادة 

.التي تم في دائرة إختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفیذه أو التي یوجد بها موطن المدعى علیه 

حالة إنهاء أو تعلیق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهني ، یؤول الإختصاص غیر أنه في 

.إلى المحكمة التي یوجد بها موطن المدعي ً 

ازعات في مجال الضمان المتعلق بالمن08-08و القانون رقم -المرجع السابق04-90القانون رقم 331

.2008لسنة 11عدد -الجریدة الرسمیة الإجتماعي،
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تصاص الإقلیمي للقسم الإجتماعي بمكان إبرام العقد أو تنفیذه أو مكان فالمشرع الجزائري حدد الإخ

وجود موطن المدعى علیه ، إلاَ في حالة توقف أو تعلیق العقد جراء حادث عمل أو مرض مهني ففي 

هذه الحالة ، یرجع الإختصاص إلى المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن المدعي ، و هو 

.لى وجه العموم في أغلي الأحیانالبحار أو العامل ع

المذكورة أعلاه التي أوردها المشرع الجزائري عند تعدیله لقانون الإجراءات المدنیة و 501فالمادة 

المتعلق 04-90من القانون رقم 24الإداریة ، ما هي غلاَ صیغة أخرى بشئ من التتمیم للمادة 

بموجبها على أن الدعوى ترفع أمام المحكمة الواقعة في بتسویة النزاعات الفردیة في العمل التي نص 

كما یمكن رفعها لدى المحكمة التي تقع في .مكان تنفیذ علاقة العمل أو في محل إقامة المدعى علیه

.محل إقامة المدعي عندما ینجم تعلیق أو إنقطاع علاقة العمل عن حادث عمل أو مرض مهني

ما تضمنه القرار الصادر عن المحكمة العلیا الذي 24بالمادة مقارنة 501فما أضافته المادة 

كما هو الحال -یقضي بأنه متى كان المستخدم یعمل في مختلف الأماكن التي تعمل فیها المؤسسة 

، فإن الجهة القضائیة المختصة في هذه الحالة ، هي محكمة مكان إبرام عقد -في عقد العمل البحري

.332العمل 

لتحدید المحكمة المختصة لإیداع النظام الداخلي، فإن المشرع الجزائري لم یحسم فیها أما بالنسبة

انونق2قرة ف79فإن المادة ختیار للأطراف الإقد منحت 04-90انونق24صراحة، فإذا كانت م 

.قد فرضت على المستخدم إیداع هذه الوثیقة لدى كتابة الضبط للمحكمة المختصة إقلیمیاً 90-11

عتبرت بأن إیداع ملفات النظام الداخلي هو من ضمن مسائل النظام العام، العلیا إیر أن المحكمة غ

الي فإن تحدید المحكمة المختصة وبالت.وكذلك الحال بالنسبة لكل الإجراءات المتعلقة بهذا الإیداع

ابع النظام العام، ستقبال إیداع النظام الداخلي لیس مجرد مسالة إقلیمیة، بل یكتسي في حد ذاته طلإ

یختار المحكمة حسب الإیداع أو عدم لاىالذي یرفع الدعو بحارالغیر أنه ما یمكن الإشارة إلیه أن 

.المذكورة آنفاً 501یرفع دعواه وفقاً للإختصاص الوارد في المادة یها، بل إیداع النظام الداخلي لد

وإذا لم یثبت .لاقة العملعنفیذأمام محكمة مكان تىلدعو یرفع افإن البحاروفي غالبیة الحالات 

إثارة عدم صحیة هذا بحاربة ضبط هذه المحكمة، فیضمن للالنظام الداخلي لدى كتاالمجهز إیداعه

المجهز أو رار المتخذ ضده من طرف النظام الداخلي إزائه، ویترتب عن ذلك عدم الشرعیة لإجراء الق

وذلك .لقانون لاً خرقیعتبر تخذ في غیاب النظام الداخلي وبالتالي إر قد لأنه یعتبمن ینوب عنه ،

مهما كانت مطابقة هذا القرار أو الإجراء لأحكام النظام الداخلي الذي تم إیداعه لدى جهة قضائیة 

.أخرى

.109ص 1994لسنة 1مجلة قضائیة عدد ،1998أفریل 28المؤرخ في 98.278رقم الحكمة العلیا قرار 332
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و طرق الطعن فیها ام طبیعة الأحك/لثاً ثا

:كام هيفي هذا الصدد یمكن التفریق بین ثلاث أنواع من الأح

حدد المشرع الجزائري على سبیل الحصر القضایا والمنازعات التي :الأحكام الابتدائیة والنهائیة/1

4مكرر 73الأحكام كل من المادتین تكون الأحكام فیها ابتدائیة ونهائیة وقد نصت على هذا النوع من 

21-96الأمر و1991دیسمبر 21الصادر في 29-91المعدل والمتمم بموجب ق 11-90من ق 

.04-90من ق 21المادة و .1996جویلیة 09الصادر في

أو /ولإجراءات القانونیة وقع تسریح العامل مخالفة لإذا أنهتنص على4مكرر73فالمادة 

تسریح بسبب عدم إحترام تلغي المحكمة المختصة إبتدائیاً و نهائیاً قرار الالملزمة تفاقیات الإ

.73وكذلك الحال بالنسبة للتسریح التأدیبي الذي یعتبر تعسفیاً لكونه اتخذ خرقاً للمادة الإجراءات ،

نص المشرع بموجبها على أن المحكمة عند نظرها في المسائل 04-90من ق 21أما المادة 

، التي قررها بإلغاء العقوبات التأدیبیة الإجتماعیة تبت إبتدائیاً و نهائیاً عندما تتعلق الدعوى أساساً 

أو الإتفاقیات /دیبیة والمجهز بصفته مستخدم ضد البحار العامل  دون تطبیق الإجراءات التأ

أو تعلق موضوع النزاع  بتسلیم شهادات العمل و كشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى الإجباریة،

.المنصوص علیها قانوناً لإثبات النشاط المهني للبحار العامل 

ي أن الأحكام الصادرة في القضایا السابقة غیر قابلة للطعن فیها بالاستئناف بحكم القانون هذا یعن

نظراً لحساسیة ،الهدف من ذلك هو تفادي التأخیرو.وهي بذلك تنفذ بمجرد تبلیغها إلى المعنیین

تتعلق من جراء مثل هذه القضایا ولكونهابحارة و العمال عموماً وأهمیة الأضرار التي تلحق بال

الطعن فلا یجوز الأمر الذي لا یترك أي مجال للشك في هذه الأحكام وبالتالي .بحقوق مكرسة قانوناً 

سترجاع لحقوق یحمیها القانون ولیست تطبیقاً لنصوص إیست سوى لكونها ل، ستئناف فیها بالإ

في مثل س القضائیة مجالیل من اللجوء إلى الغامضة قابلة للتأویل، كما تهدف هذه الأحكام إلى التقل

.هذه القضایا الواضحة والبسیطة

یوجد إلى جانب الأحكام السابقة ):المعجلة النفاذ مؤقتاً (الأحكام الابتدائیة القابلة للتنفیذ المؤقت /2

، إما بحكم القانون أو بأمر من القاضي مؤقتاً نوع آخر من الأحكام التي یمكن تنفیذها بصفة معجلة

تفاق جماعي للعمل أو تلك إتفاقیة أو إحكام المتعلقة بتطبیق أو تفسیر ن مثل الأرغم قابلیتها للطع

المتعلقة بتطبیق أو تفسیر كل اتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب 

كما یمكن .الأخیرةالستةبدفع الرواتب و التعویضات الخاصة بالأشهر ةالمصالحة أو المتعلق

.أشهرستةنطق بالتنفیذ المؤقت دون كفالة فیما بعد للقاضي أن ی

بأي هذه الأحكام من الطعن فيإلا أن التنفیذ المعجل المقرر قانوناً أو بحكم القاضي لا یمنع 

طریق من طرق الطعن ، لأنها تصدر بصفة إبتدائیة بالإضافة إلى ما أكَده المشرع الجزائري في الفقرة 



-240-

المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل المشار 04-90من قانون 34الأخیرة من نص المادة 

إلیه أعلاه ، بقوله أنه تكون للأوامر الصادر عن رئیس المحكمة الفاصل في المسائل الإجتماعیة 

.معجلة النفاذ رغم ممارسة أي طریق من طرق الطعن

للطعن فیها بالطرق قابلة و التي هي ام الأحكالنوع الأخیر من وهي :الأحكام الابتدائیة العادیة/3

لإجراءات والضمانات ستنفاذ كافة اإ ستكمال و إبعد یمكن تنفیذها إلاَ والتي لاالعادیة و الغیر العادیة 

.المقررة صراحة وقانوناً للمتقاضین أي بعد حصول الحكم على حجیة الشيء المقضي فیه

فإن ،رة عن المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعیةضد الأحكام الصادأما بالنسبة لطرق الطعن 

تكتفي بقراءة منطوق الحكم الشائع أن أطراف الدعوى أو الأشخاص المهتمین بهذا النوع من القضایا 

الاستئناف أو (وذلك من أجل ممارسة طرق الطعن المناسبة )ابتدائي أو نهائي(لتحدید طبیعته 

هتمام بطبیعة النزاع وبالأخص طبیعة الطلب الأصلي وذلك لأن ، بینما كان یجب علیهم الإ)النقض

.وصف الحكم من طرف المحكمة أو المجلس لا یقید قانوناً الخصوم والجهات القضائیة العلیا

وذلك بغض النظر عن تأسیسه أو )ابتدائي أو نهائي(فالطلب الأصلي هو الذي یحدد الاختصاص 

.ذي فصل تأسیسه أو عدمهعدم تأسیسه وبغض النظر عن الحكم ال

كما أن دائرة الاختصاص على مستوى الدرجة الأولى والثانیة هي مسألة من النظام العام لأنها متعلقة 

.بالاختصاص النوعي ویمكن للقاضي أن یثیرها تلقائیاً 

لا یمكن للخصوم الاحتجاج بالخطأ في تكییف الأحكام من طرف المحكمة لتبریر طعنهم بالاستئناف 

ك لأن الخطأ في التكییف لطبیعة الحكم من طرف المحكمة لا یرخص للأطراف ممارسة طرق وذل

.على أساس الطبیعة الحقیقة للحكم، الطعن المسخرة لهم قانوناً 

الثانيمطلبال

البحريالعملفيالجماعیةاعاتنز ال

جهة،منالبحارة منمجموعةأوالعمالیةالمنظماتبینتقعالتيالجماعیةاعاتنز التعتبر

الجماعیة،العمللعلاقةالطبیعیةالإفرازاتمن، ثانیةجهةمنالمستخدمة،المؤسساتأوجهزوالم

تحدثقدالتيالتغیراتبحكموناحیة،منالبحارة و المجهزین منلكلالمتناقضةالمصالحبحكم

التوازناتاختلالإلىتؤديماعادةيوالتالمصالح،وهذهالعلاقة،هذهفيتتحكمالتيالمعطیاتفي

معا،الطرفینمنأوالأطراف،أحدمنوتنازلاتحساباتمنذلكعنینجموماالمصالح،هذهبین

ینتجقدوماالمهنیة،العلاقاتمسیرةفيأهمیةمناعاتنز الهذهتمثلهلماونظرا.أخرىناحیةمن

والعمالیة،التشریعاتأحاطتهافقدالطرفین،الحلمصجتماعیةإومادیةوأضرارأخطارمنعنها
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الوقایةقصدوقواعدأحكامعدةلهاخصصتحیثكبیرةبعنایةالسواء،علىالجماعیةالعملتفاقیاتإ

وإماالسلمیة،بالطرقإمالعلاجهاأخرىوسائلاعتمادتتطلبالتعقید،درجةبلوغهاوتفاديمنها

.الإضرابإلىاللجوءأيتسویتها،رضلفالعنیفةالطرقإلىباللجوء

و منازعة العمل الجماعیة تتمتع بنظام قانوني خاص یفرقها و یمیزها عن باقي المنازعات العمالیة 

لیس فقط من حیث المفهوم بل كذلك من حیث طرق التسویة ، و بذلك فتعریف المنازعة الجماعیة 

و یكفي لإعتبار النزاع جماعي ، أن یمس .یقتضي تحدید مفهومها من خلال تعریفها و محلها

مصالح جمیع العمال أو مجموعة من العمال حتى و لو كان في البدایة یخص عامل واحد ، كأن 

یتخذ صاحب العمل إجراء ما ضد عامل معین من شأنه أن یهدد أو یمس مصالح بقیة العمال 

.333الآخرین 

النزاعات الوقایةبطرقالمتعلقةوالإجرائیةنظیمیةالتالجوانببمختلفالإحاطةمننتمكنوحتى

.كذلفيالاتفاقيالقانونودوراعات،نز اللهذهالسلمیةالتسویةوأسالیب،الجماعیة في العمل البحري 

ثم.وشروطهاونهامضم،للعمل البحري الجماعیةاعاتنز بالالتعریفمنالانطلاقمنفلابد

اعاتنز اللتسویةالعلاجیة،الإجراءاتثم.اعاتنز الهذهوقوعلتفاديالمعتمدةالوقائیةالإجراءات

.المهمةهذهلتحقیقلهاالمخولةوالصلاحیاتبذلك،المكلفةوالهیئاتوقوعها،بعدالجماعیة

بینتثورالتيالخلافاتلكت":أنها بالبحري العملفيالجماعیةاعاتنز الفیتعر یمكن و

أومستخدمة،ة بحریةمؤسسأوالمجهزو.جهةمنلهم،الممثلالنقابيالتنظیمأو،بحارةالمجموعة

تتعلقتفاقیة،إأوقانونیةقاعدةتنفیذأوتفسیرحول.ثانیةجهةمنلهم،الممثلالنقابيالتنظیم

والاقتصادیةوالمهنیة،الاجتماعیةبالمسائلأو،على متن السفن العملوظروفوأحكامبشروط

الجزائريالمشرعیعرفهاكماأو".الجماعيالبحريالعملعلاقةآثارمنأثربأيأوبالعمل،المتعلقة

"…334للعملالعامةالشروطوالعملعلاقةفيوالمهنیةالاجتماعیةبالعلاقاتیتعلقخلافكلأنها ب

الناحیةمنالفردیة،اعاتنز العنتتمیزالجماعیةاعاتنز الفإن،الأخیر التعریفهذاحسبو

النظربغضمنهم،مجموعةالأقلعلىأو،أو البحارة العماللمجموعاعنز الشمولیةفيالشكلیة،

یجمعهم،مشتركعاملبینهمیكونأنعلى.مهیكلینلیسواأونقابيتنظیمفيمهیكلینكانواإذافیما

إعداد –الإجتماعي شهادة الماجستیر في القانونمذكرة لنیل-تسویة منازعات العمل الجماعیة عن طریق التحكیم 333

جامعة عبدالحمید –كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  –بافضل محمد بلخیر تحت إشراف الدكتورة حمدان برصالي لیلى 

.14ص –2010/2011-س بمستغانمبن بادی

فيالجماعیةالنزاعاتمنبالوقایةالمتعلق-1990فیفري6فيالمؤرخ02-90من القانون رقم 2المادة 334

.1990-02-07المؤرخة في 6جریدة رسمیة عدد -الإضراب حقوممارسةوتسویتهاالعمل،
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أوالمعیارهوو.الخ…معیننشاططاعلقأومعینة،لمهنةأوواحدةلنقابةتابعینیكونواكأن

.مجهز سفینة واحداعنز الیشملأنفیكفيالعمل،أصحابالمجهزین علىیسريلاالذيالشرط

یهمسببهأوموضوعه،فيجماعياعنز الیكونبحیثالموضوعیة،الناحیةمنعنهاتتمیزكما

برفعالمطالبةمثلالمعنیین،العمالیعلجممشتركةمصلحةیمثلأنأيالعمال،بعضأوجمیع

أوالعمال،بعضأوكافةة تهم اتفاقیأوقانونیة،قاعدةتطبیقأوالعمل،ظروفتحسینأوالأجور،

335.الخ…بینهمالمشتركةالمنافعأوالمصالحبعضلهمتحقق

عمال،وعةمجمتخصفردیة،نزاعاتمجموعةلیسالجماعياعنز الأنتقدم،ممایستخلصو

بعضأوجمیعفیهیشتركالسببأوالهدفحیثمنواحدنزاعهوبلمختلفة،أهدافأولأسباب

یمسأنجماعي،اعنز السببلاعتبارویكفي.جماعیااعنز اللاعتبارمتلازمانشرطانوهماالعمال،

یتخذنكأ.واحدعاملیخصالبدایةفيكانولوحتىالعمال،منمجموعةأوجمیعمصالح

یمسأویهددأنشأنهمنالنقابينشاطهبسببمعیننقابيممثلضدماإجراءالعملصاحب

336.الآخرینالعمالبقیةمصالح

یمكنأنهإذ،المجهز أو المجهزین و،بحارةللالممثلالنقابيالتنظیمبیناعنز الیكونقدكما

القانونینصإذ،بحارةاللمصالحممثلةباعتبارهاوأمباشرة،بصفةاعنز الفيطرفاتكونأنللنقابة

اعاتنز المنالوقایةفيبالمشاركةللنقابةالأصیلالاختصاصعلىالنقابيالحقبممارسةالمتعلق

الجهاتلدىالمدني،للطرفالمقررةالحقوقوممارسةالتقاضيحقكذلك،337وتسویتهاالعمل،في

أوالفردیةأعضائهبمصالحأضرارألحقتو،بهدفهلاقةعلهاوقائععقبالمختصةالقضائیة

338.یةمعنو و الأالمادیةالجماعیة

التنظیماتأوبحارةالبینمواجهةإلىتؤديقدونهاكفيالجماعیة،اعاتنز الخطورةوتتمثل

لطرفباتصلقدأخرى،جهةمنالعملأصحابالمجهزین أوالمجهزو جهة،منلهمالممثلةالنقابیة

،توقیف إستغلال السفینة إلىالثانيبالطرفأو، الإضراأيالعمل،عنالجماعيالتوقفإلىالأول

لأضرارالمجهزین لوبحارة الوحقوقمصالحبعضیعرضقدمما.السریعةالحلوللهاتجدلمإذا

متن سفن ب علىضراهذا الإتمإذا،الوطنيالاقتصادحتىالخطرهذایمسقدكماللمخاطر،أو

المجتمعبمصالحالتي قد تضرالبلادفيةإستراتیجیتعلق الأمر بسفن أوكسفن النفط ، حساسة

للثقافةالعربيالمعهد-الجماعیةالعملمنازعاتسألةمجوانبمختلفتوضیحفيمساهمة-هلالمحمد335

.74ص-1981-الجزائرل بالعموبحوثالعمالیة
336 H . SINAY - Conflits Collectifs du Travail. Répertoire de droit du travail – Op- Cit- Page 2

فیات ممارسة الحق النقابي جریدة رسمیة تعلق بكیالم،1990-07-02في المؤرخ14-90القانونمن38المادة337
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الدولمختلففيالمقارنةالعمالیةالتشریعاتمختلفجعلالذيالأمر.الاجتماعیةأوالاقتصادیة

منهاالوقایةإلىیهدفبشكل،بهاوالعنایةهذا النوع من النزاعاتتنظیمعلىتعملالمعاصرة

بصفةالأطرافمشاركةفیهاتراعيلتسویتها،خاصةوآلیاتأنظمةبوضعوذلكأثارها،منوالتخفیف

هذهحدوثلتفاديإجراءاتوضعصلاحیةالجماعیةالاتفاقیاتمنحطریقعنوأساسیة،فعالة

إلىباللجوءیهددالتعقیدمنمستوىبلوغهاوتفاديسلمیةبطرقوتسویتهالعلاجهاوكذلكاعاتنز ال

.توقیف إستغلال السفینة من قبل المجهزأومن جهة البحارةالإضرابمثلالعنیفة،الطرق

الفرع الأول

و العلاجیة الوقائیةالإجراءات

البحري ، كما هو الحال بالنسبة لباقي العملفيالجماعیةاعاتنز المنالوقایةعلىالعملیعتبر

دجننكادلاحیثالجماعیة،العملعلاقةأطرافاهتمامتشغلالتيالمسائلأهممنالعملأنواع 

نزاعأيإلىالوصوللتفاديحتیاطیةإإجراءاتعدةوتضمنتإلاَ تفاقیات،الإمنجماعیةتفاقیةإ

منهاتمكنالتيالقانونیةبالشخصیةتتمتعالنقابیةالتنظیماتأصبحتأنبعدخاصةبینهما،جماعي

وضعأجلمن،لمختلف القطاعات العملأصحابالمجهزین و معوالتفاوضالتسییر،فيالمشاركة

وماوتسویتها،العملفياعاتنز المنبالوقایةالمتعلقةوتلكالعمل،لعلاقاتالمنظمةوالنظمالقواعد

الجماعیةاعاتنز اللتفاديالفعالةالأسالیبعنتبحثتجعلهامسؤولیاتمنالمهامهذهعنینتج

السلمبواجبلتزامالإمبدأمننطلاقاإ.العملصاحبیتحملهاالتيوالمسؤولیةالاهتمامبنفس

.339الألمانيوالتشریعالفقهبتكارإمنیعتبرالذيهذا المبدأ، العملفيوالمهنيجتماعيالإ

وجه التحدید ، بمساهمتهم و الحق في التفاوض الجماعي من أهم الحقوق الممنوحة للعمال على

.340في تنظیم شروط العمل و ترقیة ظروفه على إعتبار أنه إمتداد مباشر للحق النقابي

أهمیةإعطاءعلىتركیزهخلالمنبهالعملفيالمشرعنیةه منستخلاصإیمكنالمبدأذاوه

إلزامخلالومن.جهةمنها،تسویتإجراءاتعلىتركیزهمنأكثراعات،نز المنالوقایةلفكرةبارزة

اللازمةوالإجراءاتالتدابیركافةاتخاذعلىالمشتركالعملبواجبالجماعیة،الاتفاقیاتأطراف

من31إلى21والمواد.المحروقاتلقطاعالقطاعیةالاتفاقیةمن53إلى33الموادالمثالسبیلعلىینظر339

العمومیةالأشغاللقطاعالقطاعیةالاتفاقیةمن132إلى122والموادوالصلب،الحدیدلقطاعالقطاعیةالاتفاقیة

لمؤسسةالجماعیةالاتفاقیةمن364إلى344الموادلسونلغاز،الجماعیةالاتفاقیةمن224إلى202والمواد.والري

.سابقًاإلیهماالمشارسونطراك،

إعداد –شهادة الماجستیر في القانون الإجتماعيمذكرة لنیل –ريالإتفاقیة الجماعیة للعمل في التشریع الجزائ340

11ص-2003/2004سنة–كلیة الحقوق  بجامعة وهران –ف الدكتور تراري ثاني مصطفىتحت إشراعبداالله فادیة
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أنهااعات،نز المنبالوقایةالمتعلقةالقانونیةالقواعدمضمونمنیظهربحیث.ثانیةجهةمنلذلك،

.رآخدونطرفىإلولیسالطرفین،لكلاواضحةوصریحةبصفةموجهة

الوقایةجراءاتالإ:أولاً 

منیظهرالمبدأ،هذاتطبیقأنجدنالجماعیة،تفاقاتالإلإبرامالمنظمةالقوانینإلىبالرجوع

المباشرالجماعيالتفاوضفيالأولىتتمثلالجماعیة،اعاتنز المنللوقایةوسیلتیناعتمادخلال

یقعقدإشكالأيترصدمهمتهادائمةولجانهیاكلوضعفيالثانیة،بینمالذلك،الضرورةدعتكلما

.لهحلولعنوالبحث

وحقالجماعیة،اعاتنز البتسویةالمتعلقالقانونمن4المادةتنص:المباشرالجماعيالتفاوض/1

تالعلاقاوضعیةفیهاویدرسوندوریةجتماعاتإالعمالاوممثلو المستخدموندیع"بأنالإضراب،

بینتبرمالتيالعقودفيأو تفاقیاتالإفيجتماعات،الإدوریةحددتأنعلى.والمهنیةالاجتماعیة

".341العمالوممثليالمستخدمین

طرفي علاقة بینالدائمالمباشرتصالالإتبقىونهاكفيالدوریةاللقاءاتهذهأهمیةوتتمثل

أوإشكالأيإحباطأجلمنالأطراف،بینالفعَ الوالتعاونالتشاورفرصوتوفر،العمل البحري 

الدوریة،الاجتماعاتهذهنتمكَ كما.بینهماوالاجتماعیةالمهنیةالعلاقاتأفقفيیلوحقدخلاف

جتماعیةوالإالمهنیةبالأوضاعالخاصةوالتحالیلالتصوراتوطرحعرضمنالمهنیة،العلاقةأطراف

قصدطرفكلمنتقدیمهاالأمریقتضيقدالتيالتنازلاتوحدودلها،المقترحةوالحلول،للبحارة

یمكنالتيالدائرةمناعنز السببخروجوبالتاليالطرفین،بینالتوترزیادةأوالخلاف،تأزمتفادي

أخرى،وإجراءاتووسائلقنواتعبرحلولهعنالبحثیستلزممشكلإلىلیتحولفیها،علیهالسیطرة

.بعدفیماذلكنرىسوفكماالمؤسسة،عنأجنبیةوهیئاتخاصأشتدخلتستلزم

تأزمتفاديأوالعمل،فيالجماعیةاعاتنز المنالوقایةأمریوكلمایراً كث:المشتركةاللجان/2

لغرضتنشأمؤقتة،أودائمةمختلطةلجانإلىلآخر،حینمنتثارقدالتيالخلافاتبعض

مهما كان نوع العمالیةالتشریعاتتفوضحیث.الأولىمراحلهافياعاتنز الهذهلمثلالتصدي

متابعةكیفیاتتحددالتيالاتفاقیات،إلىاللجانهذهمثلوتنظیمإنشاءوصلاحیةحریةنشاطها

إنشاءیمكنالمفاجئة،اعاتنز الحالةفيالأمركذلكو.لهالمناسبةالحلولواقتراحودراستهاعنز ال

قبلمنالغرضلهذاصراحةالمفوضینالعمل،صاحبوممثليالنقابیین،ثلینالمممنخاصةلجنة

.اعنز الفيالأطرافالعملأصحابالمجهزین وبحارةال

فمنهات،الاجتماعابدوریةیتعلقفیمابالمؤسسات،الخاصةوتلكمنهاالقطاعیةالجماعیةالاتفاقیاتاختلفتوقد341

.رجع السابقالم02-90القانونمن3ف4المادة.الخ....أشهرثلاثةكلجعلتهامنومنهاشهریة،جعلتهامن
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المشاوراتبإجراءاللجنةهذهوتقوم.لإنشائهاالموالیةأیامالثلاثةخلالوجوبااللجنةوتجتمع

)عشرخمسةلخلااع،نز التسویةأجلمناللازمةوالمفاوضات 15 وتحررإنشائها،تاریخمنیوما(

تسویةفياللجنةهذهفشلحالةوفي.اعنز اللأطرافملزمةأعمالهانتائجوتكونبذلك،محضراً 

الإجباریةأوختیاریةالإتفاقیةالإأوالقانونیةالإجراءاتإلىاللجوءیجبفإنهالخلافواستمراراع،نز ال

.التحكیمأو\وبالوساطة،الخاصة

التفاوضعنالعمل،طریقةوالهدفحیثمنیختلفلااللجانمنالنوعهذانمن ثم فإو

الأولالأسلوبذلكفيمستعملةتعقیده،قبلاعنز التطویقإلىالأولىبالدرجةدفتهفهي.المباشر

اعاتنز اللتفاديمثلالأالحلهوالمباشرالحوارأنأساسعلىالأطراف،بینالمباشرالتفاوضوهو

.العملفيالجماعیة

تؤتيلاماكثیرااع،نز البوادرلبروزالأولىالمراحلفيالضروریةالوقائیةالإجراءاتهذهأنإلاَ 

اللجانهذهأعمالجدیةلعدموإماومطالبها،بمواقفهاالأطرافلتمسكإمامنها،المرجوةالنتائج

منسببلأيأواقتراحها،تمالتيالحلولوتنفیذبنتائجهاالأطرافتزاماللعدمإماو ،والمفاوضات

إلىاللجوءالجماعیةالاتفاقیاتبحكمأوالقانونبحكمإمایستدعيالذيالأمر.الأخرىالأسباب

سنبینهالذيالنحوعلىالإجباریة،أومنهاالاختیاریةسواءالمختلفة،العلاجیةوالإجراءاتالوسائل

:ا یليمفی

ة العلاجیالإجراءات:ثانیاً 

اعنز الأسبابوبحثدراسةإلىتهدف التيالإجراءاتتلك،العلاجیةبالإجراءاتقصدی

المصالحةهیئاتمثلمعینة،وهیئاتأطرضمنلهالمناسبةالحلولوإیجادالجماعي،

.التحكیموالوساطة،ووالقانونیة،بشقیها،الاتفاقیة

حقوممارسةالجماعیةالمنازعاتبتسویةالمتعلقالقانونمن5المادةتنص:حةالمصال/1

المستخدمیباشربعضها،فيأوالمدروسةالمسائلكلفيالطرفاناختلفإذا":أنهعلىالإضراب،

منكلیكونالتيالعقودأوتفاقیاتالإفيعلیهاالمنصوصالمصالحةإجراءاتالعمالاوممثلو 

.فیهاطرفاینالجانب

العمالاممثلو أوالمستخدمیرفعفشلها،حالةفيأوللمصالحة،تفاقیةإإجراءاتهناكتكنلموإذا

."إقلیمیاالمختصةالعملمفتشیةإلىالعملفيالجماعيالخلاف

فيالأولالنوعیتمثل.المصالحةمننوعینهناكأنالمادة،هذهنصخلال منفیتضح

إیجادبقصدسواءالجماعیة،الاتفاقیاتتقررهاالتيالإجراءاتتلكبهاویقصدالحة الإتفاقیة المص

أحكامتفسیربقصدأو،البحري العملعلاقةتنفیذأثناءتنشأقدالتياعاتنز للالمناسبةالحلول

.الجماعیةالاتفاقیة
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فيالتساويأساسعلىطرفین،البینستقلالیةإ و حریةبكلاللجانهذهتشكیلیتمحیث

المخولةوالصلاحیاتا، عملهنظامیحددونوالأعضاء،متساویةلجانشكلعلىأي،الأعضاء

و .الاتفاقیةتطبیقنطاقوفقأيوطني،أوجهوي،أومحلي،یكونقدالذيعملها،ونطاقلها،

في حین هو منعدم بالنسبة للسفن لكن هذ النوع من الإتفاقیات قد نجده في مؤسسات النقل البحري ، 

الصغیرة الخاصة بالصید البحري التي غالباً ما یكون ما لكیها من الخواص، أین یتعذر على بحارتها 

إنشاء تنظیمات نقابیة نظراً لقة عدد أفراد الطاقم الذي یعمل على متن هذا النوع السفن، التي من 

.تخلالها یمكن لهم إنشاء هذا النوع من الإتفاقیا

في حین إذا تعلق الأمر بمؤسسة تعمل في مجال الصید البحري التي تمتلك مجموعة من السفن ، 

فإن هذا النوع من الإتفاقیات یكون ممكناً ، و التي من خلالها یمكن إدراج الإجراءات الخاصة بالوقایة 

.من النزاعات الجماعیة التي قد تحدث أثناء تنفیذ علاقة العمل البحري

نظامفيتدرجهناكیكونقدإذة ، الدرجمتفاوتةلجانعدةتشكیلأسلوبیعتمدقدكما

المصالحةفشلوعند،صاحبة السفینةالمؤسسةمستوىعلىأوالمحليبالمستوىیبدأ،المصالحة

.342ثلاثةأودرجتینعلىإماوهكذا،الأعلىالمستوىإلىاعنز الینتقلالدرجة،هذهفي

علىبنصهاتفاقیة،الإللمصالحةالمنظمةالأحكامبعضالجماعیة،تفاقیاتالإبعضتضمنتقدو 

.الجماعیةالخلافاتتسویةفيالمباشرةالمفاوضاتفشلعندالأعضاءمتساویةمصالحةلجانإنشاء

النصدمععندإلیهایلجأوالقانونیة،المصالحةإلىمباشرةالأخرىالاتفاقیاتلجأتحینفي

قانونمن5المادةمنالثانیةالفقرةیهعلتنصو هذا ما،فشلهحالةفيأوالأول،الأسلوبعلى

مفتشإلىالمصالحةمهمةالحالةهذهفيتوكلحیثالذكر،السالفالجماعیةالمنازعاتتسویة

العملمفتشستدعيیحیث، العمالوممثليالمستخدمبینالمصالحةبمحاولةوجوباقومیالذيالعمل

الموالیة)4(ربعةالأالأیامخلالللمصالحةأولىجلسةإلىالعملفيالجماعيالخلافطرفيالمعین

علىیجبو.فیهاالمتنازعالمسائلمنمسألةكلفيطرفكلموقفتسجیلقصدللإخطار،

.العملشمفتینظمهاالتيالمصالحةجلساتیحضرواأنالعملفيالجماعيالخلافطرفي

نزاعأيبروزعندالقانونیة،المصالحةجعلقدالجزائريالمشرعأنیمن ثم یمكن القول و

المصالحةآلیاتغیابعندأوتفاقیة،الإالمصالحةفشلبعدثانیةكمرحلةالعمل،فيجماعي

لجنةإلىالمهمةهذهیوكلالذينسيالفر القانونخلافعلىالعمل،مفتشختصاصإمن.الاتفاقیة

.بتسویتهتكلفالذياعنز الوأهمیةدرجةحسبعملهانطاقیختلفالتشكیل،ثلاثیة

لجانتشكیلمسألةالفرنسيالمشرعنظمكماوطنیة،أوجهویةأومحلیةلجنةتكونقدأنهاحیث

علىاعنز العرضفيالمتبعةلإجراءاتلتنظیمهجانبإلىقانونیة،بصفةتدخلهاونطاقالمصالحة،

342 H .SINAY – Revue Precedent – Page 3.
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للطرفإمایمكنفإنهفشلهوعندفقط،الودیةالتسویةدورالعمل،مفتشفیهایلعبوالتياللجان،هذه

أنالعاملة،الیدمدیرأوالمحلي،المستوىعلىالعملمدیرأوالعمل،لوزیرأو،ستعجالاً إالأكثر

اع،نز الجوانبكلعلیهالیعرضعادي،ورقعلىكتوبةمعریضةبواسطةالمختصةاللجنةیخطر

.343خال…وأهدافهوسببه،موضوعه،

إحدىعنتخرجلاإنها فقانونیة،أوتفاقیةإأكانتسواءالمصالحة،بنتائجیتعلقفیماأما

:التالیةالثلاثةالاحتمالات

هذهوفيكلیة،بصفةاعنز التسویةأوحلإلىالمصالحةلجنةتتوصلأنإما:الإحتمال الأول-

المصالحةلجنةإطارفيسواءالأطرافوتفاوضلتشاوركتتویجتأتيالتيالتسویةهذهتشكلالحالة،

.الفرنسيالقانونفيبهاالمعمولالثلاثیةاللجنةإطارفيأوالعمل،مفتشبواسطةأوتفاقیة،الإ

التيالتنازلاتتیجةن)العامةالسلطةوممثليالعمل،أصحابأوصاحبممثليمنوالمشكلة(

لنفسویخضعالسابقة،بالاتفاقیةیلحقتفاقإعنعبارةو التي هي تقدیمها،طرفكلعلىیستوجب

الذيالحلیعتبرإذوالإیداع،التسجیلشرطلاسیماتفاقیة،الإلهاتخضعالتيالشكلیةالشروط

الحقوقبأحدالأمرتعلقسواءتفاقیة،الإبنودلأحدتعدیلبمثابةالمصالحةفيالطرفانإلیهیتوصل

.أحكامهاأوبنودهالأحدمعینبتفسیرالأمرتعلقأوالالتزاماتأو

بموجب المعدلة الجماعیةاعاتنز البتسویةالمتعلقالقانونمن8المادةتنصالشأن،هذاوفي

:بأنه،1991دیسمبر21فيالمؤرخ29-91القانون رقم  لاالتيالمصالحةإجراءمدةنقضاءإعند"

)ثمانیةتتجاوزأنیمكن 8 یوقعهمحضراالعملمفتشیعدالأولى،الجلسةتاریخمنابتداءأیام(

فيالجماعيالخلافیستمرالتيالمسائلیدونكماعلیها،المتفقالمسائلفیهویدونالطرفان،

الذيالیوممننافذةالطرفانعلیهاتفقإالتيسائلالموتصبحوجدت،إنأنهاشفيقائماالعمل

.إقلیمیاالمختصةبالمحكمةالضبطكتابةلدىستعجالاً إالأكثرالطرفیودعها

إلیهتشیركماالحالة،هذهفيواعنز للجزئیةتسویةإلىاللجنةتتوصلأنإما:الإحتمال الثاني -

یحصللمالتيالمسائلیحددأنیجبالجزئیة،حةالمصالمحضرفإنأعلاه،إلیهاالمشارالمادة

.التحكیمعلىوإماالوساطة،علىإماعرضهالهمایمكنحیثالطرفین،بینتفاقالإأنها بش

لجنةقبلمنالمصالحة،بعدممحضریحرر،المصالحةاءإجر فشلحالة:الإحتمال الثالث-

إمااع،نز اللأطرافیمكناوعندهحالة،كلحسبالعمل،مفتشأوالداخلیة،تفاقیةالإالمصالحة

القانونأحكامأوالجماعیة،تفاقیةالإأحكامعلیهتنصحسبماالتحكیم،إلىوإماالوساطة،إلىاللجوء

.الجماعیةالتراعاتبتسویةالمتعلق
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لأسالیباإلىبالمقارنةنسبیا،قریبعهدإلىالوساطةبنظامالعملبدایةتاریخیرجع:الوساطة/2

فيتقومالتيالتراعاتلتسویةكإجراءومحدود،ضیقإطارفيالبدایةفياستعملتحیثالأخرى،

478-55رقم قانونبمقتضىوذلكالجماعیة،الاتفاقیاتتعدیلأوالتفاوضعندالأجورمجال

بمقتضىذلكو الأخرى،الخلافاتبقیةلتشملبعدفیمابھامل العلیوسع،1955ماي5المؤرخ في

الإجراءاتإحدىالتاریخهذابعدلتصبح1957344ةجویلی26المؤرخ في833-57قانون

العمل،فيجماعينزاعهناككانكلماإلیهااللجوءیجبالتيأخرىتارةوالإجباریةتارةالاختیاریة

.الأخرىالإجراءاتجانبإلى

لهیقدمانحیث،ة له بهما علاقلامحایدشخصإلىاعنز الأطرافاحتكامبالوساطة،ویقصد

السلطةلهیتركانثمبه،تحیطالتيوالملابساتبالخلاف،المتعلقةوالمعطیاتالمعلوماتكل

اقتراحاتشكلفيالحلولهذهتقدمأنعلىله،المناسبةالحلولأوالحلإیجادفيالكاملةالتقدیریة

قانونیةسلطةأیةلهلیسالوسیطأنذلك،نھایرفضوأوا بھیأخذونقدالذینللأطرافتوصیاتأو

.اعنز الأطرافعلىعقدیةأوتنظیمیةأو

إجراءهيالوساطة":بأنالجماعیة،اعاتنز التسویةقانونمن10المادةتنصالشأنهذاوفي

إلىاعنز للةودیتسویةاقتراحمهمةإسنادعلىالعمل،فيالجماعيالخلافطرفابموجبهیتفق

:أنعلىالموالیة11المادةتضیفكما".تعیینهفيویشتركانالوسیطیدعىالغیرمنشخص یتلقى"

إزاءالمهنيبالسریتقیدأنعلیهویتعینبمهامه،للقیامالمفیدةالمعلوماتجمیعالطرفینمنالوسیط

."مهمتهبقیامهأثناءعلیهاطلعإقدیكونالتيالمعلوماتكلفيالغیر

یتمتعالوسیطبأنالفرنسي،القانونأحكامفيالحالوكذلكالسابقتین،المادتینأحكاممنویتضح

علىالاطلاعیمكنهحیثعلیه،المعروضاعنز للحلعنالبحثبمهمةقیامهفيواسعةبصلاحیات

فهمفيتساعدهأنكنهایموثیقةأوموضوعوكلوالمهنیة،جتماعیةوالإقتصادیةالإالمعلوماتكافة

المهنيالسرعلىبالمحافظةتقییدهیبررالتيالصلاحیاتهذهله،المناسبالحلإیجادفيأواعنز ال

.معلوماتمنعلیهیطلعمالكلبالنسبة

للأطرافیقدمهاتوصیةأواقتراحمجردهواع،نز لالتسویةبهالقیامیمكنهماكلفإنهذاكلومع

بماالالتزامواجبعلىیدلأویثبتماهناكلیسأنهحیثرفضها،أوبهاالأخذبحقظونیحتفالذین

القانونمن12المادةتنصحیثعلیه،تعرضالتياعاتنز للحلولمنالوسیطیقررهأویعرضه

:أنهعلىالذكرالسالف لتسویةاقتراحاتیحددانه،الذيالأجلخلالالطرفین،علىالوسیطیعرض"

العملمفتشیةإلىالمذكورةالتوصیةمننسخةویرسلمعللة،توصیةشكلفيعلیهالمعروضاعنز ال
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الطرفاناتفقإذاإلاالإلزاميالتنفیذيالطابعتأخذأنیمكنلاالتيالتوصیةهذه."إقلیمیاالمختصة

.ذلكعلى

فعلى،ات العمل الجماعیة مجال منازعفيالجزائريالتشریعیكتنفالذيالغموضهنانسجلو

الإجرائیةالجوانبكلیتناولالذيبالشكلالوساطةإجراءنظمالذيالفرنسيالمشرعخلاف

یعلنوالكيللأطرافتتركالتيالمهلةوتحدیدالوسیط،عملنتائجعلىالمترتبةوالآثاروالتنظیمیة

القانونفإن.الأخرىالتنظیمیةكامالأحمنذلكإلىوماالوسیط،لاقتراحرفضهمأوقبولهمعلى

والتوصیاتقتراحاتالإتنفیذبكیفیاتالخاصةالتنظیمیةللجوانبإشارةأیةمنخالیاجاءالجزائري

هيوماالتوصیات،لهذهالأطرافرفضأوقبولبھایتمالتيوالإجراءاتالوسیط،یقترحهاالتي

إلىالآخر،الطرفمنورفضهاالأطرافأحدقبلمنقبولهاحالةفيإلیهااللجوءیجبالتيالحلول

.والإجرائيالعمليلالمجافيتطرحقدالتيالإشكالاتمنذلكغیر

الغموضوهو.المجالهذافيتنظیمیةتدابیرتتضمنلاماعادةالجماعیةتفاقیاتالإنأو خاصة

إلىمباشرةوالذهابالعلاجیة،لیةالآهذهاختیارإلىصلاً أاللجوءعدمإلىبالبعضأدىالذي

خاصةبیاناتأوقوائموجودعدموهوسبق،عماأهمیةیقللاآخرسببجانبإلى.التحكیم

.في هذا النوع من النزاعاتالوساطةبمهمةتكلیفمحلتكونأنیمكنالتيالهیئاتأوبالأشخاص

الجماعياعنز التسویةفيالوقائیةجراءاتالإفشلحالةفيأنهإلىالإشارةسبقتلقد:التحكیم/3

أوبیانه،سبقالذيالنحوعلىالوساطةأسلوبإلىإمااللجوءالمتنازعةللأطرافیمكن،في العمل 

مختلففيبھاالمسلمالمبادئمنالأسلوبین،بینالاختیارمبدأأنحیثالتحكیم،أسلوبإلى

في الجماعیةاعاتنز البتسویةالمتعلقالقانونمن9لمادةاعلیهنصتماوهوالمقارنة،التشریعات

على كل المصالحةفشلحالةفي":بأنهتقضيالتي،العمل و تسویتها و ممارسة حق الإضراب 

.الخلاف الجماعي في العمل ، أو على بعضه ، بعد فشل العمل محضراً بعدم المصالحة 

علیهماتنصكماالتحكیم،أوالوساطةإلىاللجوءلىعیتفقاأنللطرفینیمكنو في هذه الحالة ،

".القانونهذاأحكام

وهي.بالتحكیمیتعلقفیماوحیدةمادةسوىیخصصلمالذيالقانونهذاأحكامإلىوبالرجوع

تطبقالتحكیم،علىخلافهماعرضعلىالطرفیناتفاقحالةفي":أنهعلىتنصالتي13المادة

".345القانونهذافيالخاصةالأحكاممراعاةمعالمدنیةالإجراءاتقانونمن454ىإل442المواد

المعدل و المتمم و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 1966یونیو 08لمؤرخ في ا66/54بعد إلغاء الأمر رقم 345

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  فإن المواد من 2008فیفري 23المؤرخ في 09-08صدور القانون رقم 

.یة منازعات العمل الجماعیةمن هذا القانون هي التي تطبق عند اللجوء إلى التحكیم في مجال تسو 1034إلى 1006

وتسویتهاالجماعیةالعملنزاعاتمنبالوقایةالمتعلق02-90القانونمن13المادةنصتعدیلیستلزمالذيالأمر

.التحكیملإجراءالمنظمةالجدیدةوالأحكامیتناسببما.الإضرابحقوممارسة
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ذاتهحدفيیشكللاوالذيالعمل،فيالجماعیةالتراعاتلتسویةكآلیةالتحكیملأهمیةونظرا

یمكنالذيالتنظیمیةالمبادرةصلاحیةفيالاتفاقيالقانوندورمدىیهمناالذيبالقدربحثنامحور

حجبهقدالجزائريالمشرعأنیبدوالذيالدورهذاالجماعیة،التراعاتلأطرافالقانونیحیلهأن

الأخرى،المقارنةالنظممنالعدیدفيبهمعمولهوماخلافعلىالاتفاقي،القانونعنكلیةبصفة

سابقًا،إلیهاالمشارةالمدنیالإجراءاتقانونأحكامإلىالإحالةأسلوبمناستخلاصهیمكنماوهو

عدمه،منالتحكیمإلىاللجوءبحریةدأً ببالتحكیمیتعلقمالكلالاتفاقيالطابعرغمأعمده،الذي

الطابعأوالقوةإضفاءإلىولاً وصمهامها،تحدیدفيوكذاالتحكیم،هیئةتعیینفيالحریةإلى

.لقراراتهالإلزامي

التفاوضلأطرافتعترفالمقارنة،القانونیةالنظممختلففإنكیم فمن حیث حریة اللجوء إلى التح/أ

رفضهأوالتحكیم،إلىاللجوءقبولفيكاملةبحریةعامة،كقاعدةوالاتفاقاتالاتفاقیاتطریقعن

.346تربطهمالتيوالعقودالاتفاقاتبمقتضى

یفسرماوهومسبقًا،علیهقوایتفلمإذاالأطرافعلىالتحكیمشرطفرضیمكنلاأنهیعنيمما

تجدلمالتيالجماعیةاعاتنز الخلالهامنتحیلمقتضبةاتفاقیةقواعدالجماعیةالاتفاقیاتتضمین

ینصماوفقذلك،فيالحریةللأطرافأنرغمالتحكیمإجراءإلىوالوساطة،المصالحةعبرحلاً لها

.القانونعلیه

الجماعیة،الاتفاقیةإبرامأثناءسواء،و تحدید مهامهاالمحكمینیینتعفيللكیفیاتأما بالنسبة/ب

أوالعمل،فينزاعأيوقوععندلهماللجوءیمكنالذینالمحكمینبأسماءمسبقةقائمةتحددحیث

.ذلكالأمرتطلبكلماالتعیینیتم

صیاغةفياعتمدهالذيبرالياللیالنهجیسایرلمالجزائريالمشرعأنیجدر بنا أن نشیر إلىو

الاتفاقي،للقانونالتحكیمهیئةتعیینكیفیاتتحدیدمسألةیتركلم حیثالجدیدة،العملقوانینقواعد

إحالتهامنلاً بدالعمل،علاقاتقانونمن120المادةفيالواردةالمجالاتلمختلفبالنسبةفعلكما

347.منها5و4الفقرتینسیمالاوالمدنیة،الإجراءاتقانونمنبعدهاومامكرر442الموادإلى

منهالكلمختلفتین،مؤسستینبیناعنز بتتعلقنھا لكوالجماعیة،المنازعاتطبیعةمعتتناسبلاالتي

شرطیثبت":أنهعلىسابقًا،إلیهالمشارالجدیدوالإداریةنیةالمدالإجراءاتقانونمن1008المادةعلیهتنص346

.إلیهاتستندالتيالوثیقةفيأوالأصلیة،الاتفاقیةفيبالكتابةالبطلان،طائلةتحتالتحكیم

".تعیینهمكیفیاتتحدیديأوالمحكمین،أوالمحكمتعیینالبطلان،طائلةتحتالتحكیمشرطیتضمنأنیجب
:یليماعلىإلیهما،المشارفقرتینالتنص347 فإنهبینها،فیماالعمومیةوالمؤسساتالشركاتلعلاقاتوبالنسبة"

أوالأشغالأوالتوریداتتعاقداتتنفیذعنالناجمةالمالیةبحقوقهاالمتعلقةاعاتز التفيالتحكیمتطلبلهاأنیجوز

نطاقفيبینهافیماالمصالحةتجريأنالأخرى،یةالعموموالمؤسساتالوطنیةللشركاتیجوزكما،الخدمات

".علاقتهما
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عدةأوواحدة،بمؤسسةیتعلقالجماعياعنز البینمامختلفة،وتجاریةمالیةومصالحالمستقل،انها كی

منبحارة للالممثلةالنقاباتأووالنقابةجهة،منالمؤسسةإدارةمنكلرافهأطیكونومؤسسات،

.ثانیةجهة

أجله،منوجدتالذيالتحكیممجالمعحتىوشروطهااتهاإجراءحیثمنتتناسبلامادةوهي

المادةهذهغاءإلإلىأدىالذيالأمرالعملي،المیدانفيالتحكیمأسلوبممارسةدعقَ الذيالواقعهذا

.الموادهذهفرضتهاالتيالتعقیداتمنالأطرافلیحرر1993سنة

تسویةقانونموادفيتعدیلیتبعهلمالمدنیةالإجراءاتقانونفيوقعالذيالتعدیلهذاأنإلاَ 

المنطقيالتفسیریعتمدونالاتفاقيالقانونأطرافجعلالذيالأمر.الجماعیةالعملمنازعات

والوسائلالسبلكلاعتمادفيومطلقةواسعةصلاحیاتالتحكیملهیئاتالذي أعطىللأشیاء،

و العدالةومبادئالقانون،قواعدوفقحكمهاإصدارإلىالوصولمنتمكنهاالتيالضروریة

.الإنصاف 

بنظامالأخذالمجفيطویلةتجاربلهاالتيتلكلاسیماالمقارنة،القوانینبعضإلىبالرجوعو

1936سنةإلىالجماعیةالعملمنازعاتفيالتحكیمتاریخفیهیعودالذيالفرنسيكالتشریعالتحكیم،

الذي.الاختیاريالتحكیمبنظام1938سنةفيبعدفیمالیؤخذالإجباري،بالتحكیمالعملبدأحیث،

بینتفرقهافإن1982سنةإلىهاآخر یرجعوتتمیماتتعدیلاتعدةالتاریخذلكمنذعلیهأدخلت

علىواتساعاضیقایؤثرمماوطبیعتها،مضامینهاحیثمنالجماعیةالنزاعاتمنأنواععدة

:التحكیمهیئاتصلاحیات

یسمىماأوالجماعیة،الاتفاقاتأووالاتفاقیاتوالنظمالقوانینوتنفیذبتفسیرالمتعلقةفالمنازعات-

وفقوكذلكالمعمول بها،والنظمالقوانینأحكاموفقالتحكیمهیئاتفیهافصلتالقانونیةبالمنازعات

.المتنازعةالأطرافتحكمالتيأوالنزاع،لحلوالاتفاقیاتالاتفاقاتفيالمقررةوالأحكامالبنود

والتعویضاتبالأجورالمتعلقةتلكأيالاقتصاديالطابعذاتللمنازعاتبالنسبةالشيءونفس-

الاتفاقاتأووالاتفاقیاتوالنظمالقوانینعلىالأولىبالدرجةالتحكیمهیئاتفیهاتعتمدالتيوافز،والح

عدمأووجودعدمحالةفيالمهنیة،والعاداتوالأعرافللعملالفردیةالعقودجانبإلى،بهاالمعمول

.348اعنز المحلبالموضوعالخاصةالمحددةالقواعدكفایة

القوانینكافةتطبقالتحكیمهیئةفإناعنز الومحتوىطبیعةعنالنظروبغضعامة،وبصفة

فيوالمقررةإلیها،الإشارةسبقالتيالوسیطوسلطاتصلاحیاتعلىوقیاسا،بھا المعمولوالنظم

علىالحصولمنتمكنهاالتياللازمةوالإمكانیاتالصلاحیاتكافةالتحكیملهیئةفإنالعمل،قانون

-المرجع السابق –قات العمل في التشریع الجزائري الإتفاقیات الجماعیة كإطار تنظیمي لعلا-أحمیة سلیمان 348

380ص 
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یقدمهاأوبهایبادرالتيوالمواقفوالآراءوالمحاضرالتقاریركافةوفحصالمفیدة،المعلوماتافةك

.اعنز الأطرافمنطرفكل

معطیاتتوضیحفيیفیدأنیمكنهمنوكلالشهودإلىالاستماعیمكنهاالضرورةوعند

.والمهنیةوالقانونیةالمالیةوضعیاتوالالمعطیاتكلوتحلیللبحثخبراءوتعییناع،نز الوملابسات

خلفیاتعلىوالشاملالجیدالاطلاعمنتمكنهاالتيالأخرىوالعملیةالعلمیةالمسائلمنوغیرها

.اعنز الوملابساتومكونات

تستمدالتحكیمتفاقاتإأنالأصلفالتحكیم قراراتلالإلزاميالطابعفیما یتعلق بمسألة  مدىأما/ج

.عنز اللأطرافالمشتركةالإرادةمنأياع،نز الأطرافیبرمهالذيالتحكیماتفاقمنامیةالإلز وتهاق

عندمالاسیماالمتعاقدین،شریعةالعقدومبدأالأشیاء،منطقمعیتماشىكانوإنالمبدأهذاأنإلا

إلىتذهبقدالتيرعالمشإرادةمعیتعارضماكثیرًا، التحكیمبقراراتالمسبقبالقبولالأمریتعلق

بمجردللأطرافملزمةوتجعلها.قانونیةأو،349قضائیةإلزامیة،قوةالتحكیمقراراتأوتفاقاتلإمنح

.صدورها

التحكیمقراریصدر":بأنتقضيالتي2قرة ف13المادةبنصالجزائريالمشرععتمدهإماوهو

یلزمانالذینالطرفینعلىنفسهیفرضالقراروهذاحكام،اللتعیینالموالیةیومًاالثلاثینخلالالنهائي

فيالتحكیمقراراتبأنیفیدمما.العادیةوغیرالعادیةالمراجعةأوللطعنقابلغیروهو".بتنفیذه

منحكمأوأمرإلىحاجةدون،بهاالنطقبمجردللتنفیذقابلةتكونالجماعیةالعملمنازعات

.المختصةالمحكمة

العملعلاقةأطرافحریةبعیدحدإلىقیدقدالجزائريالقانونأنسبق،ماكلمنتبنی

.عدمهمنإلیهاللجوءفيختیارالإحریةسوىلهمیتركولمالتحكیم،إجراءتنظیمفيالجماعیة

فيالجماعیةاعاتنز الومتطلباتطبیعةخصوصیاتمعالتكیفآلیاتإلىیفتقرتنظیمفهووبالتالي

ضرورة وضع أحكام خاصة تتماشى مع طبیعة النزاعات الجماعیة في یقتضيالذيالأمر،العمل

العمل ، أو بالأحرى و لما لا أحكام خاصة للتحكیم تتماشى مع طبیعة كل نزاع جماعي في العمل كما 

متن هو الحال بالنسبة للنزاعات الجماعیة لعمال البحر و الذي یمكن أن ینشب هذا النزاع على 

.السفینة و هي عرض البحر بعیدة عن السلطات العامة بآلاف الكیلومترات 

.والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونمن1035ذلك المادةعلىتنصكما349
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الفرع الثاني

الإضرابهم فيحقلالبحارةممارسة

منومحضرمدبروبقرارإرادیة،بصفةالعملعنالجماعيالتوقفبأنههتعریفیمكنالإضراب

لتلبیةالخضوععلىإجبارهاقصدالعامة،لطةالسأوالمجهزعلىالضغطبهدف، بحارة الطرف

شكلإذ یمكن إعتباره، و هو وسیلة للدفاع عن مصالحهم ، مبینهقائمالاعنز للحلإیجادأومطالبهم،

السلطةأوالمجهزینوجهفيالوقوفمنتمكنهمالتيوالمواجهةالمقاومة والتصديأشكالمن

.العامة

.ةوالمعنویمنهاالمادیةوالاجتماعیةالمهنیةوحقوقهممصالحهمعنعالدفاوسائلمنوسیلةهو و 

:هوأو الاتفاقیاتأوالقوانینفيمسبقًامقررةمهنیةمطالبتدعیمأجلمنالعملعنإراديتوقف"

منالعملعنإراديتوقفنهأأو.العملأصحابأوالمجهزطرفمنبها الوفاءیتملمالجماعیة

.ل عل متن السفینةالعموشروطظروفبتحسینةالمطالبأجل

المهنیةالحیاةعنمباشرتأثیرذاتأومهنیةأسبابأوسببللإضرابیكونأنیجبكما

علىبحارةالطرفمنضغطوسیلةهووأشرنا،سبقكماالإضرابلأن.بحارةللوالاجتماعیة

بینهم،القائماعنز للمقبولةتسویةإیجادفيعالإسراقصدالعامةالسلطةأوالعمل،أصحابالمجهزین 

علىالمحافظةأو.والمالیةوالاجتماعیةالمهنیةوالامتیازاتالحقوقمنالمزیدعلىالحصولقصدأو

.الخ...الأجورمستویاترفعأوالعمل،ظروفتحسینأوالمكتسبة،الحقوق

یلجئون،للبحارة و العمال بوجه عام الأساسیةوالنقابیةالدستوریةالحقوقمنالإضرابیعتبرو 

حقوقهمفیهاتكونالتيالجماعیةاعاتنز اللتسویةوالودیةالسلمیةالسبلعجزتمتىممارستهإلى

فيانهابیسبقالتيالعلاجیةالطرقتفشلعندماخاصةمهددة،والاجتماعیةالمهنیةومصالحهم

المؤسساتممثليالمجهزین أو وبما فیهم البحارة عمالالممثليبینالجماعیةاعاتنز التسویة

الاقتناععدمأوالمواقف،كتصلبومتعددة،مختلفةلأسبابالعمومیة،السلطاتأوالمستخدمة

إلىبحارة بالیؤديالذيالأمر.الخ...لتنفیذهاالكافیةالضماناتتوفربعدمأوالمقترحة،بالحلول

أوالعملعنالتوقفوسیلةإلىباللجوءالأخرىالأطرافأوفالطر علىالضغطأسلوبسلوك

.الإضراب

هذه.تفاقیةإ و وقانونیة،دستوریةودولیة،داخلیةومصادرأسسعدةعلىالإضرابحقویستند

نكادلاحیث.منهاالدیمقراطیةلاسیماالقانونیة،النظممختلففيتكریسهمصادرتشكلالتيالأسس

تحدیدمسألةتاركة.الإضراببحقیعترفلاالأوروبیةللدولالحدیثةالدساتیرمنادستورً نجد

.تفاقیةوالإالتشریعیةالنصوصإلىممارستهكیفیات
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إلىالموجهالاقتصادنظاممنالتحولبعدالجزائريالمشرعاعتمدهالذيالنهجنفسوهو

الاقتصادیةالقوانینوجسدته1996و1989ستوريدكرسهالذيالتوجههذااللیبرالي،الاقتصاد

فیفري06فيالمؤرخ02-90القانونلاسیما.350التسعیناتبدایةمعلهتطبیقًاالصادرةوالاجتماعیة

الذي.الإضرابحقوممارسةوتسویتهاالعملفيالجماعیةاعاتنز المنبالوقایةالمتعلق1990

المنصوصوالوساطةالمصالحةإجراءاتاستنفاذبعدلخلافااستمرإذا:نهأعلى24مادتهنصت

حقیمارسالطرفین،بیناتفاقیةأوعقدفيتردقدللتسویة،أخرىطرقغیابوفيأعلاه،علیها

".القانونهذاأحكامفيالمحددةوالكیفیاتللشروطوفقًاالإضرابإلىاللجوءفيالعمال

باعتباره،بما فیهم البحارة  و لیس للنقابة الممثلة لهم العمالجماعةإلىیعودحقهو الإضرابو 

الجماعیةاعاتنز المنالوقایةقانونمن24المادةفحوىمنیستخلصیمكنماوهوجماعي،حق

.المشار إلیها أعلاه الإضرابحقوممارسةوتسویتها

و27و لا سیما المادتین القانونهذاأحكامتحددهاالتيالكیفیاتومن خلال الشروط كذلك و

الوقایةفياعنز الأطرافیتبعهأنیجبالذيلتشاورياالإطارعلى27المادةتنصحیث،همن28

جماعةأعلاه،4المادةفيعلیهاالمنصوصالحالاتفيتستدعى":أنهعلىبنصهاوذلكمنه،

إلى.القانونهذامن)2الفقرة (4ة المادددهمتحكماالعمال،ممثليمنبمبادرةالمعنیینالعمال

المستمرالخلافبنقاطإعلامهمقصدالمستخدمإعلامبعد،ةالمعتادالعملموقعفيعامةجمعیة

.علیهالمتفقالعملعنالجماعيالتوقفاحتمالفيوالبت

".طلبهمعلىبناءالمعنیةالإداریةالسلطةأوالمستخدمممثليإلىالعمالجماعةوتستمع

:أنهعلى28المادةتنصفي حین  السري،الاقتراعطریقعنالإضرابإلىاللجوءعلىیوافق"

تتكونالذینالعمالعددنصفتضمعامةجمعیةفيمعینالمجتالعمالبأغلبیةالموافقةوتكون

.الأقلعلىالمعنیةالعمالجماعةمنهم

هذاممارسةیعني أنه علیهمالعمال،جماعةإلىالأصلفيودیعالإضرابحقبأنالقولأنإلا

نصتدعمهالذيالاستنتاجوهوالنقابیین،ممثلیهمطریقعنممارستهیمكنهم،بل بأنفسهمالحق

.في إطار التشاور الذي یجب أن یتبعه أطراف النزاع  في الوقایة منه المشار إلیها أعلاه 27المادة

سواءالقانوني،شكلهاكانأیاالعمالیةالجماعةتمارسهحقهو الإضرابرى بأنو لهذا فإننا ن

النقابةفإنثمومنمترابطة،غیرأممترابطةمنظمة،غیرأونقابيإطارفيمنظمةجماعةأكانت

معترفالإضرابفيالحق":أنعلىالمعدل،1996دستورمن57والمادة1989دستورمن54المادةتنص350

الدفاعمیدانفيلممارستهحدودًایجعلأوالحق،هذاممارسةالقانونیمنعأنیمكن.القانونإطارفيویمارسبه،

.لمجتمعلالحیویةالمنفعةذاتالعمومیةالأعمالأوالخدماتوفیجمیعوالأمن،،الوطني
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أيمثلذلكفيمثلهاالحقمتع بهذا تتالقانونیةالشخصیةولهامنظمةعمالیةجماعةوهيالعمالیة،

اتفاقیةقواعدعلىوالموافقةالحقهذابتنظیمالاختصاصبالتاليلهاویكونأخرى،عمالیةماعةج

.التنظیمبهذاتتعلق

یمارسونهالعمال،لجماعةأصیلحقهوالإضرابحقأن،و علیه یتبین من خلال ما سبق 

.النقابیینممثلیهمإلىهممارستتنظیمفيماتهصلاحیمنجزءتفویضیمكنهمكمامباشرة،بصفة

یجوزلاالذيالأدنىالحدتشكلالإضرابحقممارسةلكیفیاتالمنظمةالقانونیةالأحكامو 

وبالتالي.الإضرابفيحقهمممارسةفيالعمالحقمجالمنبالإنقاصمخالفتهأوعنه،التنازل

ممارسته،تقییدأنهشمنيذاللكذأيالإضراب،فيالحقبأساسالمساسأنهشمنتفاقإأيفإن

الإضراب،حقتكرسقانونیةلأحكاممخالفجهةمنونهلكالأثروعدیمباطلاً إتفاقاً عتبریإلغائهأو

الحقوقمننقصیونه لكالاتفاقأطرافاختصاصمجالعنخرجیاً محكعتبریثانیة،جهةومن

الباطلةالأحكامحكمفيیجعلهمما.ما فیهم البحارة بل للعماالقانونأقرهاالتيالقانونیةوالامتیازات

351.القانونبحكم

فياجتماعیةأوأمنیةأواقتصادیةأوإستراتیجیةاعتباراتتفرضهالتقییدأوالمنعهذاكانإذاإلا

بعضتبررهاالتيالحالاتأو352.الإضرابحقممارسةلكیفیاتالمنظمالقانونیفرضهاالتيالحدود

أومالیةاقتصادیةأزمةلتجاوزاتفاقكحالاتالمستخدمة،المؤسسةفيالمؤقتةالاستثنائیةالظروف

معینة،لمدةالإضرابحقفیهابماالعملعرقلةأوتوقیفشأنهمنإجراءأيمنعتقتضيتجاریة

أوالعمل،مناصبكفقدانالحق،هذاعنالتنازلمنأخطرانعكاساتأوآثارذاتلأزمةتفادیاً 

مؤقتكليأوجزئيتنازلعنعبارةهناالأمرأنأي،لاً مثبحارة الجمیعوتسریحالمؤسسةإفلاس

منذلكإلىومالاً مثالعملمناصبعلىحفاظهممقابلالإضرابممارسةفيحقهمعنبحارةلل

المنعفیهابرریوالتيوالمهني،الاجتماعيالسلمبواجبیعرففیماتدخلالتيالأخرىالأسباب

المستخدمة،المؤسسةممثلي المجهز صاحبو بحارةالممثليبینیبرمخاصتفاقإبمقتضىالمؤقت

.الحقهذالممارسةالمؤقتالمنعأوالتقییدهذافرضتالتيوالمبرراتالأسبابحدودفي

من خلال و على هذا سوف نقوم بدراسة موضوع الحق في الإضراب الذي یتمتع به البحارة

محاولة التطرق إلى أهم الأحكام القانونیة المنظمة لهذا الحق، و التي یقصد بها تلك الأحكام و القواعد 

التي یحددها المشرع ، و یفرض إحترامها على كافة العمال بما فیهم البحارة عند ممارستهم لحقهم في 

قابله إلتزام ، و أن الحقوق التي الإضراب ، إنطلاقاً من القاعدة العامة التي تقتضي أن كل حق ی

الأثروعدیمطلاً بایكون":أنهعلىتنصالتيالعملعلاقاتقانونمن137المادةأحكامعلىقیاسًاوذلك351

.الجماعیةالاتفاقاتأووالاتفاقیاتالتشریعبموجبللعمالمنحتحقوقًاباستنقاصهیخالفالعملعقدفيبندكل
.مرجع السابقال02-90القانونمن34لمادةوا39إلى37الموادالشأنهذافيراجعی352
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تحضى بالحمایة القانونیة و إحترام الغیر لها ، یجب أن تمارس في أطر مضبوطة ، لكي لا تؤثر أو 

.تمس بحقوق الغیر ، و الغیر هنا هو المجهز أو المستخدم من جهة و المجتمع من جهة ثانیة

ة قواعد و أحكام ، رسمت من خلالها حدود و تبعاً لذلك وضعت التشریعات العمالیة المختلفة عد

و ضوابط لممارسة حق الإضراب من قبل العمال بما فیهم البحارة بصورة سلیمة و شرعیة ، بهدف 

و على هذا و من أجل الوقوف على هذه .المحافظة على العلاقات المهنیة الجماعیة و الفردیة

:لإضراب سوف نتطرق إلیها من خلال ما یليالتنظیمات و الظوابط القانونیة لكیفیات ممارسة حق ا

الواجب إحترامها شروطال:أولاً 

نظراً لأهمیة الإضراب في الحیاة المهنیة و الإقتصادیة لكل من البحار بإعتباره فئة من العمال و ف

المجهز بإعتباره من أصحاب العمل ، على السواء، و ما قد یحدثه من آثار سلبیة على العلاقات 

لذى فقد وضع المشرع الجزائري على غرار باقي .مهنیة للطرفین ، لا سیما في حالة سوء إستعماله ال

التشریعات عدة أحكام و قیود و شروط و ضوابط قصد تنظیم اللجوء إلیه من قبل البحارة ، و قصد 

ین حمایتهم عند ممارسة هذا الحق من أي تعسف قد یصدر عن المجهز ، و من ثم یجب التمییز ب

الإضراب الشرعي الذي یحظى بالحمایة القانونیة ، و بعض الأعمال الأخرى المشابهة التي قد تصدر 

و بالرجوع إلى القانون الجزائري المنظم لكیفیة ممارسة حق .عن البحارة و التي لا تحضى بأي حمایة 

كن إیجازها فیما الإضراب، نجد أن المشرع وضع أربعة شروط رئیسیة لشرعیة الإضراب ، و التي یم

:یلي

:الودیةالتسویةوسائلكافةستنفاذإ/1

الطرقأوالوسائلوهي.علاه أه إلیالمشار02-90القانونمن24المادةتنصالذيالشرطوهو

نفسمن5و4المادتینفيعلیهاالمنصوصالداخلیةالودیةالتسویةمحاولةفيالمتمثلةالوقائیة

أداةهوبلاع،نز اللتسویةوسیلةولیس،اتهاذحدفيغایةلیسالإضرابأنذلك.353القانون

سونر یددوریةاجتماعاتالعمالاوممثلو المستخدمونیعقد":انهعلى02-90من قانون 1ف4المادةتنص353

العلاقاتووضعیةفیها

اعنز الافأطر یتبعهأنیجبالذيلتشاورياالإطارعلىالقانوننفسمن27المادةتنصكما".والمهنیةجتماعیةالإ

العمالجماعةأعلاه،4المادةفيعلیهاالمنصوصالحالاتفيتستدعى":أنهعلىبنصهاوذلكمنه،الوقایةفي

العملموقعفيعامةجمعیةإلى.القانونهذامن2ف4المادةتحددهمكماالعمال،ممثليمنبمبادرةالمعنیین

العملعنالجماعيالتوقفاحتمالفيوالبتالمستمرالخلافقاطبنإعلامهمقصدإعلامالمستخدمبعدالمعتاد،

".طلبهمعلىبناءالمعنیةالإداریةالسلطةأوالمستخدمممثليإلىالعمالجماعةوتستمع.علیهالمتفق

ریباشبعضها،فيأوالمدروسةالمسائلكلفيالطرفانأختلفإذا":انهعلىمن نفس القانون 5المادةتنصبینما

طرفًاالجانبینمنكلیكونالتيالعقودأوالاتفاقیاتفيعلیهاالمنصوصالمصالحةإجراءالعمالا وممثلو المستخدم

".فیه
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أونسدادإحالةفيالعمل،أصحابالمجهز و مواجهةفيبحاةللللعمال و كذا القانونمنحهاضغط

منكلعلى القانونهاألزمالتيالخارجیةأوالداخلیةالودیةالعلاجیةأوالوقائیةالوسائلفشل

موضوعأيحول، بینهمانزاعنشوبظهرت بوادركلماإلیهااللجوءالمجهز صاحب العمل ةبحار ال

المهنیةالعلاقةتنظمالتيتفاقیاتالإأوالقوانینفيالواردةتفاقیةالإأوالقانونیةالمواضیعمن

غیرإضرابریعتبالشرطهذااستنفاذقبلفیهیشرعإضرابأيفإنوبالتالي.بینهماجتماعیةوالإ

.الإضرابفيهمحقلحمایةالقانونیةالضماناتكافةبهقامواالذینالبحارةیفقدمشروع،

الأساسیةالشروطبینمن:بهالمعنیینبحارةالأغلبیةعنالإضرابإلىاللجوءقراریصدرأن/2

جماعةقبلنمدیمقراطیةبصفةالحقهذاممارسةإلىاللجوءقراریصدرأنالإضراب،لشرعیة

وذلككانت،جهةأیةمنتوجیهأومساومةأوإكراهأوضغطأيعنبعیدًااع،نز بالالمعنیینبحارة ال

اللجوءقراریصدرأنعلىالمعنیین،بحارةالعددنصفالأقلعلىیحضرهاعامةجمعیةإطارفي

علیهتنصماوفقاضرین،الحبحارةالوبأغلبیةالمباشر،السريالاقتراعطریقعنالإضرابإلى

354الذكرالسالفالقانونمن28المادة

تعقدأنیجببلفقط،النقابیةالمنظمةمنبدعوةلإضرابفيالشروعیكفيلاانهذلك،ومعنى

،على متن السفینة عند رسوها بمیناء تسجیلها العمل،أماكنفيبحارةللعامةجمعیاتذلكأجلمن

و الذي من خلاله یعبر المباشر،السريالتصویتطریقعنالإضرابإلىاللجوءارقر اتخاذفیهایتم

ذلك،یثبتماتقدیممع.البحار عن رغبته الصریحة في الإضراب، أو عن رفضه الصریح له 

صاحبة المؤسسةمستوىعلىیتمأنیجبالأمرونفس،لاً ثمقضائيمحضریعدهمعاینةكمحضر

بحارة على متن السفن التي تتكون اللممثليعامةجمعیةبعقد،لأسطول البحري السفینة أو صاحبة ا

لأن العبرة هنا هي في إحترام إجراءات التصویت عن الإضراب ، و لیس في .منها المؤسسة المجهزة

إذ أنه لیس من شروط الإضراب أن یقوم به جمیع البحارة ، بل كثیر ما .عدد البحارة المضربین 

.اب جزء من البحارة دون غیرهم یشمل الإضر 

كما أنه و طبقاً لقواعد و شروط الممارسة الدیموقراطیة للحقوق السیاسیة و المهنیة التي یعیبر 

الإضراب إحدى صورها و عناصرها فإنه یمنع على البحارة المضربین إجبار البحارة الغیر المضربین 

كانت القوانین تحمي حق الإضراب ، فإن هذه القوانین لأنه إذا أو الضغط علیهم للتوقف عن العمل ، 

توجد أحكام تعاقب على عرقلة حق الإضراب، بالتالي تحمي في نفس الوقت حق و حریة العمل ، و

من قانون 34توجد أحكام أخرى تعاقب على عرقلة حریة العمل ، و هو ما نصت علیه المادة كما 

بأغلبیةالموافقةوتكونالسري،الاقتراعطریقعنالإضرابإلىاللجوءعلىیوافق":انهعلىالمادةهذهتنص354

علىالمعنیةالعمالجماعةمنهمتتكونالذینالعمالعددصفنتضمعامةجمعیةفيالمجتمعین العمال

.سابقًاإلیهاالمشارسونلغاز،لمؤسسةالجماعیةالاتفاقیةمن208المادةكذلكینظر".الأقل
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یعاقب القانون على عرقلة حریة العمل و یعد عرقلة لحریة المشار إلیه أعلاه بأن القانون 90-02

العمل حسب هذه المادة ، كل فعل من شأنه أن یمنع البحار أو الربان بصفته ممثل المجهز من 

الإلتحاق بسفینته ، أو یمنعه من ممارسة نشاطه المهني ، أو مواصلته ، بالتهدید أو المناورة الإحتیالیة 

.أو العنف أو الإعتداء

علىعلیهإقرارهبعدمباشرةالإضرابإلىاللجوءالقانونیجیزلا:مسبقةإخطارمهلةمنح/3

ومنحهالقرار،ا بهذامسبقً المجهزینأوالمجهزإخطاربوجوببحارةالیلزمبلذكره،السالفالنحو

طریقعندتحدالتنفیذ،حیزدخولهوتاریخالإضرابإلىاللجوءقرارتاریخبینفاصلةمهلة

)ثمانیةعنتقلفلاالطرفین،بینأنها بشاتفاقوجودعدمحالةوفيالجماعیة،الاتفاقیات 8 أیام(

العملمفتشیةومصالحالمستخدمة،المؤسسةإدارةلدىالمسبقالإشعارإیداعتاریخمنابتداء

غیرالإضرابأعتبروإلاق،السابالقانونمن30المادةأحكامذلكعلىتنصكماإقلیمًا،المختصة

355.شرعي

لتصحیحالعملأصحابالمجهزین أوالمجهز خاصةوالنزاع لأطراففرصةالمهلةهذهوتعتبر

یقدمهقاطعودلیل.جهةمناع،نز للالسلمیةالحلوللإیجادأكثربجدیةوالعملمواقفهم،ومراجعة

فيالسیرفيجدیتهمعلىالسفینة أو السفن،صاحبة مؤسسةمجهز أو الللیمثلهممنأوبحارةال

مطالبهم تحقیقجلأمنالقانونیةالضغوطكافةوممارسةالقانونبهیسمحإجراءآخرإلىمطالبهم

.المشروعة

كنهممیفلا،بحارة للحقالإضرابكانإذا:سائل العمل بهاو ضمان أمن و سلامة السفینة و /4

بالنسبةعلى متن السفینةالعملستمرارإحریةیعرقلالذيالشكلبالحقهذااستعمالفيالتعسف

على متن العملأماكنحتلالإأوالعمل،توقیفعلىوإرغامهمبهینالمعنیغیرالبحارة الآخرینلل

أن تتعرضأو،356صاحبة التجهیزالمؤسسةلمصالحالعاديالسیرعرقلةأوبالقوة،السفینة

.إتلافأوتخریبأوضررلأيالمجهزةللمؤسسةالتابعةالعملوأدواتنقولة،والمالعقاریةالممتلكات

النقابیةالمنظماتأوبما فیهم البحارةالعمالمنكلعلىالشأنهذافيالمشرعوضعحیث

اللازمةالتدابیركافةتخاذإواجبالسواءعلى،المجهزة للسفنالمستخدمةوالمؤسساتلهم،ةلمثمال

هذهبتنفیذالمكلفینالمسئولینبحارةالوتعیینأمنهاوضمانوالأملاكالمنشآتعلىالمحافظةلضمان

:انهعلىإلیها،المشار30المادةتنص355 لدىإیداعهتاریخمنابتداءبالإضرابالمسبقالإشعارمدةتحسب"

.إقلیمیاالمختصةالعملمفتشیةعلاموإ المستخدم

)ثمانیةعنتتقلأنیمكنولاالمفاوضة،طریقعنالمدةهذهتحدد 8 ".إیداعهتاریخمنابتداءأیام(
.مرجع السابقال02-90القانونمن35المادةأنظر356
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المسؤولیةجانبإلىترتبالتيالجسیمةالمهنیةالأخطاءقبیلمنالأفعالهذهعتبرإو 357.المهمة

.التأدیبیة

دل و المتمم و المع11-90من قانون ف73المادةنص و في هذا الصدد فإن المشرع في 

بما في العاملتعرضإلىتؤديقدالتيالجسیمةالأخطاءقبیلمنبأنه إعتبرالمتعلق بعلاقات العمل

مادیةأضرارفيعمدًاتسببإذتعویض،وبدونإخطاربدونالتأدیبيالفصللعقوبةذلك البحار

.بالعملعلاقةلهاالتيالأخرىوالأشیاءالأولیةوالموادوالأدواتوالآلاتوالمنشآتالبنایاتتصیب

قیود حق الإضراب:ثانیاً 

لهذاوتطبیقًاالإلزامیةالدائمةالخدمةمنالأدنىالحدبمضمونةتعلقالمحكامو نقصد بها الأ

منه حدد الأنشطة التي یجب علیها عند 38و بموجب المادة فإن المشرع الجزائريالدستوري،المبدأ

.358ها لحقهم في الإضراب أن یوفروا حد أدنى من الخدمة عمالأممارسة 

90القانونمن38المادةتنص358 :نهأعلىتنصالتي.أعلاهإلیهالمشار02 الخدمةمنأدنىقدرنظمی"

.الأدویةوتوزیعالاستعجالاتومصالحالمناوبةالاستشفائیةالمصالح-1:التالیةالحالاتفيالإجباریة

.والتلفزةوالإذاعةواللاسلكیةالسلكیةللمواصلاتالوطنیةالشبكةبسیرالمرتبطةالمصالح-2

.وتوزیعهاونقلهاوالماءالبترولیةالموادو والغازالكهرباءبإنتاجالمرتبطةالمصالح-3

النباتیةالصحةفیهابماالصحیةالمراقبةومصالحوالمسالخ،الصحیةالهیاكلمنالقمامةلرفعالبلدیةالمصالح-4

.التطهیرمصالحوكذاوالخاصة،العامةالبیطریةوالمصالحوالموانئوالمطاراتالحدودفيوالحیوانیة

وكذلكواللاسلكیة،السلكیةالمواصلاتشبكةلتزویدالمخصصةالطاقةبإنتاجمباشرةالمرتبطةالمصالح-5

.للإشارةالوطنیةالشبكةوصیانةالوطنیة،واللاسلكیةالسلكیةالمواصلاتفيالعبورمراكزلسیرالضروریةالمصالح

.العمومیةنوكوالبالبنكفيالخارجمعالمالیةبالعلاقاتالمكلفةالمصالح-6

.البحريوالنقلالشحنقنواتعبرونقلهاالمحروقاتبإنتاجالمكلفةالمصالح-7

.الوطنیةالسواحلبینالمحروقاتنقل-8

المرتبطةأوالتلفوالسریعةرتهابخطو المعترفالمتوجاتونقلوالمطاریةالمینائیةوالتفریغالشحنمصالح-9

.الوطنيالدفاعبحاجیات

حراسومنهاالحدیدیة،والسكةالبحریةوالإشارةالجوي،لأرصادل مثل االنقوسائلبأمنالمرتبطةالمصالح-10

.المقاطعحواجز

.مباشرةالسفنوإنقاذالشحن،وعملیاتالأرواحبحمایةالمرتبطةواللاسلكیةالسلكیةوالمواصلاتالنقلمصالح11

.والمقابرالدفنمصالح-12

.المراقبةوأبراجللترولوالاستعدادالجویةالمراقبةمركز)الجوي،المروربمراقبةالمكلفةالمصالح-13

.والمحاكمالمجالسفیالضبطكتابةمصالح-14

.إجرائهافترةطوالوذلكالوطنيالطابعذاتالثانويالتعلیمبامتحاناتالمرتبطةالأنشطة-15

".للدولةالدبلوماسیةالأنشطةتتولىالتيعمومیةالالإدارةمصالح-16
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علىالجزئیةبالقیودیعرفماوهو،الحقهذاممارسةعلىالقیدمننوعالأحكامهذهتمثلو

هذاممارسةمنالمنعأوالكلیة،بالقیودنصفهأنیمكنماهناكتوجدكماالإضراب،حقممارسة

أوإستراتیجیةبسببالحقهذاممارسةمنوالعمالالموظفینمنالفئاتبعضمنعأيالحق،

.الفئاتهذهإضرابعنالناتجةالأضرارخطورةإلىوبالنظر،ونهایشغلالتيالمناصبحساسیة

أدخل 8و7و بالرجوع إلى الأنشطة التي حددها المشرع بموجب نص هذه المادة نجده في الفقرة

الإلتزام العاملین في بعض الأنشطة الحساسة و التي قد تعرض الإقتصاد فئة البحارة المعنیین بهذا

الوطني إلى الخطر ، وهم البحارة العاملین في السفن الخاصة بنقل المحروقات سواء إلى الخارج أو 

التيتلكوخاصةالحیویة،السفن بعضفيالمضربینفبسبب أن البحارة .بین السواحل الوطنیة

المرتبطة إرتباطاً مباشراً بالإقتصاد الوطني الحیویةوالمصالحالخدماتببعضجتمعالمتموینتضمن

الكليالتوقفوعدمالإضراب،حالةفيالدائمةالخدمةمنالأدنىالحدتقدیمبضمانفإنهم ملزمین ،

.للنشاط

منحقبالإضراجعلتالتينفسهاالدستوریةالمبادئفيوشرعیتهمصدرهالمنعهذایجدو

":أنهعلى1996دستورمن2ف57المادةالشأنهذافيتنصحیثوالمواطن،الإنسانحقوق

والأمنالوطنيالدفاعمیادینفيلممارستهحدودًایجعلأوالحقهذاممارسةالقانونیمنعأنیمكن

".للمجتمعالحیویةالمنفعةذاتالعمومیةالأعمالأوالخدماتجمیعفيأوالوطني،

أسلوبمنكلأعتمدقدنجدهالإضراب،حقممارسةلكیفیاتالمنظمالقانونإلىوبالرجوع

علىیستوجبالتيوالمؤسساتحددالمرافقحیثالاختیاري،التحدیدوأسلوبالإجباري،التحدید

بموجب، و في هذا الإطار نص المشرع الجزائريالدائمةالخدمةمنالأدنىالحدتوفیرضمانالعمال

فيالخدمةمنالأدنىالقدریحدد":نهأعلى.أعلاهإلیهالمشار02-90القانونمن39المادة

المادةفيالواردةبالأحكامالمساسدونجماعيعقدأوتفاقیةإفي، علیهاالمنصوصالنشاطمیادین

.أعلاه38

التيالنشاطمیادینالعمالستشارةإبعدالمعنیة،الإداریةالسلطةأوالمستخدمیحددذلك،كنیلموإذا

".هبللتكفلالضروریینوالعمالالخدمةمنالأدنىالقدرتتطلب

المشرع رفض العامل بما في ذلك البحار مخالفة القیام بالقدر الأدنى من الخدمة عتبرإو

حدتصلقدطیرةخجزاءاتعنهاتنجرتأدیبیةمسؤولیةیرتبالمفروض علیه خطأً مهنیاً جسیماً 

.359العملمنالفصل

من القانون 42، و 36،40، مكرر33الموادأحكاموكذلكالتأدیبيبالنظامالخاصالبندالشأنهذافيینظر359

والمتمالمعدل11-90القانونمن6فقرة 73إلى 1فقرة 73الموادوالمعدلة73والمادة،مرجع السابقال90-02

.، المرجع السابق 1991دیسمبر21فيالمؤرخ29-91قانونبال
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:الإضرابحقممارسةعندجسیمةالمهنیةالخطاءالأ:ثالثاً 

التيالمتفرقةالأحكاممنمجموعةالإضرابحقممارسةلكیفیاتالمنظمالقانونتضمنلقد

أثناءأعضاء طاقم السفینةأوبحارالیرتكبهاقدالتيوالأفعالالتصرفاتبعضبتكییفتتعلق

لمرتكبیها،التأدیبیةالمسؤولیةترتبأنیمكنالتيالجسیمة،بالأخطاءالإضرابفيلحقهمممارستهم

أنیمكنالتي تعویض،وبدونإخطاربدونالعملمنالتأدیبيالفصلإلىاتهاعقوبدرجةتصلقد

اعاتنز المنبالوقایةالمتعلق02-90القانونمنمكرر33المادةفيالواردةالتصرفات:هامننذكر

للشروطمخالفةالإضرابفيبالشروعوالمتعلقةالإضراب،حقوممارسةوتسویتهاالجماعیة

.القانونهذافيالواردةوالكیفیاتوالإجراءات

النزاععنالناتجالعملعنالجماعيالتوقفیشكل":أنهعلىحیث نص المشرع بموجبها

خطًاالقانون،هذالأحكامخرقًایحدثوالذيأعلاه،المشار إلیها2المادةبمفهومللعملالجماعي

بنشاطهمفیهساهمواالذینالأشخاصالمسؤولیةویتحملفیهشاركواالذینالعمالیرتكبهجسیمًامهنیًا

علیهاالمنصوصالتأدیبیةالإجراءاتالمعنیینالعمالتجاهإالمستخدمیتخذالحالة،هذهوفي.المباشر

و هذه المادة نجد تطبیقها في ".المعمول بهماوالتنظیمالتشریعإطارفيوذلكالداخلي،النظامفي

العمل البحري ، إذ أنه یحق للمجهز أن یحمَل البحارة المسؤولیة في حالة مشاركتهم في إضراب خرقاً 

.للأحكام القانونیة ، و التي تمثل خطأ جسیم یترتب عنه التسریح بدون تعویض

حریةبعرقلةیتعلقفیماالقانوننفسمن36المادةفيعلیهاالمنصوصو كذلك التصرفات

:أنهعلىإلیهاالمشارالمادةتنصحیث .العمل رفضیشكلكماالعمل،حریةعرقلةتشكل"

بالعقوباتالمساسدونجسیمًامهنیًاخطًأالمهنیةالمحلاتبإخلاءقضائيأمرلتنفیذمتثالالإ

و من ثم فإنه لا یحق للبحارة المضربین عرقلة حریة ملاحة السفینة  و ذلك بإحتلال الأماكن .الجزائیة

و خاصة إذا كانت السفینة في .المخصصة لذلك إذا كان طاقم السفینة الغیر المضرب یكفي لملاحتها

.میناء أجنبي أین یكلفها رسوها به مبالغ معتبرة

عدمیشكلكما360.الدائمةالخدمةمنالأدنىالحدضمانالتزاماتیذتنفبعدمالمتعلقةوتلكأ

لعمديابالمساستتعلقالتيالأفعالجانبإلى361.جسیمًاخطًأكذلكالتسخیرلأمرالامتثال

الأخرى،الأشیاءومختلفأولیة،وموادوأدواتوآلاتومنشآتبنایاتالمستخدمة،المؤسسةبممتلكات

الخدمةمنالأدنىبالقدرالقیامالمعنيالعاملرفضیعد":أنهنصت على02-90القانونمن40المادة360

".جسیمًاخطًأعلیهالمفروض
المساسدونجسیمًاأخطً التسخیرلأمرالإمتثالعدمیعد":أنهعلىتنصالتيالقانون،نفسمن42المادة361

ستةإلىشهرینمنالحبسفيتتمثلالتيالأخیرةالعقوباتهذه".الجزائيالقانونفيعلیهاالمنصوصبالعقوبات

قانونمن3مكرر422المادةالعقوبتینهاتینبإحدىأودج،5000إلى500منمالیةوبغرامةأشهر،

.التسخیرقراراتخاذودوافعوأسباببحالاتالمتعلقةالقانون،نفسنم41المادةكذلكینظر.الجزائري العقوبات
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المادةفيالواردةالأفعالمنذلكإلىماأوالتهدید،أوالعنف،استعمالأوها،إتلافأوتخریبهاأو

.الأخرىالأحكاممنذلكغیرإلى.العملعلاقاتالمتعلق ب11-90قانون منمكرر73

بمناسبةأوعندجسیمةأخطاءتشكلالتيالأفعالمنالأدنىالحدنظمقدالمشرعكانإذاو

العدیدنجدحیثالجانب،هذایهمللمالآخرهوالاتفاقيالقانونفإنالإضراب،يفالحقممارسة

ماوفقلها،المكملةوتلكالقانونیة،للأحكامالمؤكدةالأحكاممنالعدیدتتضمنالتيالاتفاقیاتمن

ةالمحافظیضمنبماومستلزماته،المستخدمةالمؤسسةتمارسهالذيالنشاططبیعةخصوصیاتتملیه

جهةمنالمجتمعوجهة،منالمؤسسةبحقوقالمساسوعدمالمؤسسة،هذهفيالعامالنظامعلى

لاالأطرافأنأساسعلىباطلة،اعتبرتوإلاالحق،لهذاالقانونیةالممارسةتعرقلأندون.ثانیة

إیاهممنحهاالتيالعمالوامتیازاتحقوقمنینقصفیماالقانونمخالفةأوتجاوزصلاحیةیملكون

الحد الأدنى من الخدمة لا یعتبر حاجزاً لممارسة حق هذا مع الإشارة إلى أن.362القانون

.363الإضراب

:الإضرابلحقتفاقیةالإ والقانونیةالحمایة:رابعاً 

للإنسانف بهاالمعتر والحریاتالحقوقضمندخلقدالعملعنالإضرابفيالحقلكوننظرًا

العمالمصالحبینالتوازنتضمنقوانینممارستهوتحكمالمعاصرة،الدساتیرمختلففيوالمواطن

ضدالكافیةالقانونیةالحمایةعلیهیضفيالذيالأمرثانیة،جهةمنالمجتمعومصالحجهة،من

حترامإمعالحقهذاممارسةتتمأنشرط.ممارستهعلىسلبیًاالتأثیرأوبه،مساسأيأوعرقلته

القانونأحكاموفقالحمایةهذهمظاهرأهمتلخیصیمكنالإطارهذاوفي.لهالمنظمالقانونحكامأ

إلىیهدفإجراءأيومنعیقطعها،لاوالبحري العملعلاقةیوقفالإضرابأنفيالجزائري

.المضربینبحارةبالالإضرار

المتعلق 02-90القانونمن32مادةالنصفإن المشرع و بموجبالأول،للمظهرفبالنسبة

ممارسةلكیفیاتالمنظمبالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق الإضراب 

أحكامحترامإمعیمارسالذيالإضرابحقیحميأكد على أن القانون الذكر السالفالإضرابحق

.العملعلاقةالشروطهذهسبحفیهشرعالذيالإضرابیقطعلاو.القانونهذا

علیهتفقإفیماعداماالعمل،عنالجماعيالتوقفمدةطوالالعملعلاقةأثارالإضرابویوقف

.انهایوقعوعقوداتفاقیاتبواسطةالخلافطرفا

-المرجع السابق -قات العمل في التشریع الجزائريالإتفاقیات الجماعیة كإطار تنظیمي لعلا-أحمیة سلیمان362

.384ص 
363 L. BORSALI HAMDAN – Droit du Travail -Revue precedent – p 275.
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هذاوغرضشكلكانمهماالإضراب،فترةأثناءالمضربینبحارةالستخلافإمنع، هذامعنىو

یعتبرو364.المختصةالجهاتقبلمنالصادرالتسخیرأمربحارةالرفضإذاإلاَ .ومدتهفستخلاالإ

طائلةتحتویقعالإضراببحقمساسًاالعملصاحبالمجهز بهیقومالقبیلهذامنتصرفأي

365.ثانیةجهةمنقانونًا،علیهاالمنصوصالجزائیةللعقوباتصاحبهاوتعرضجهة،من البطلان

إضرابفيمشاركتهبسبببحارأيعلىعقوبةأیةتسلیطمنعفيفیتمثلالثانيالمظهرماأ

منتصرفأيعتبارإ و الحق،هذاممارسةلكیفیاتالمنظمةتفاقیةوالإالقانونیةحكامالأوفقشرعي

مثلاب،الإضر أثناءجسیمخطأبحارالأرتكبإذاإلاَ الأثر،وعدیماطلبالمجهزبهیقومالشأنهذا

.الخ...التسخیرأمررفضأوالغیر،ملكتحطیمأوالعنف،ممارسة

عقوبةأیةتسلیطیمكنلانهأكما":نهأعلىالقانون،نفسمن2قرةف33المادةتؤكدهماوهو

هذافيعلیهاالمنصوصللشروطوفقًافیهشرعقانونيإضرابفيمشاركتهمبسببالعمالعلى

".القانون

القانونیةالشروطاحترامبواجبمرتبطالإضرابلحقالقانونیةالحمایةضمانأنسبقممایتبین

.الحمایةهذهبحارة الفقدوإلاالإضراب،لشرعیةالمقررةوالإجرائیةوالشكلیةمنهاالموضوعیةوالاتفاقیة

:ضرابللإالبحارةإنهاءو تسویة:سًاخام

أوالجماعي،اعنز التسویةفيللإسراعضغطوسیلةهوإنماو ذاتهحدفيغایةلیسالإضراب

مستقلنزاعولیساع،نز المنجزءفهووبالتاليجتماعیة،إأومهنیةأومادیةمطالبعلىللحصول

:یليفیماتلخیصهایمكنطرقبیحصلقدالإضرابإنهاءفإنثمومن.إلیهأدىالذياعنز العن

ومباشرةآلیةبصفةالإضرابینتهي:الطرفینبینالمباشرالتفاوضطریقعناعنز الءإنها/أ

هذهأنحیثالطرفین،بینالتفاوضإطارفياع،نز الءإنهاعلىتفاقلإالأطرافتوصلبمجرد

المسبقالإخطارمرحلةفیهابمااع،نز المراحلمنمرحلةأيفيللممارسةوقابلةمفتوحةتبقىالآلیة

القانونمن45المادةت علیهنصما وفقفیه،الشروعبعدحتىأوالإضراب،تنفیذفيوعالشر قبل

علیهایتفققدأخرىآلیةأيأوالتحكیم،أوالوساطة،طریقعنأو.366رالذكالسالف90-02

.مسبقاً أو بعد الشروع في الإضراب أي أثناءهالأطراف

أوالتوظیفطریقعنللعمالتعیینأيیمنع":انهعلىالذكر،السالف02-90القانوننم33المادةتنص364

العمالرفضإذاأوالإداریة،السلطاتبهتأمرالذيالتسخیرحالاتعداماالمضربین،العمالاستخلافقصدغیره

".أدناه40و39المادتینيفعلیهالمنصوصالخدمةمنالأدنىالقدرضمانعنالناجمةالإلتزماتتنفیذ
إلىأیامثمانیةمنوالحبسالمالیة،الغراماتعلىتنصالتيالقانون،نفسمن57المادةالشأنهذافيیراجع365

.آخرینعمالتوظیفحالةفيالعقوبتینهاتینبإحدىأوشهرین
:أنهعلىالمادةهذهتنص366 وبعدالمسبق،الإشعارفترةلالخالعملفيالجماعيالخلافطرفيعلىیجب"

".بینهماالواقعالخلافلتسویةتھممفاوضایواصلواأنالإضراب،فيالشروع
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فيبحارة الحقأنإلى،سبق و أن أشرنا من قبل قدل:التحكیمالوساطةاللجوءعلىالاتفاق/ب

فيالشروعأنإلاالمصالحة،إجراءستنفاذإبعدمباشرةللممارسةقابلیصبحالإضرابإلىاللجوء

نإبلاع،نز اللتسویةالقانونیةأوتفاقیةالإالآلیاتمنأخرىآلیةأيإیقافتعنيلاالحقهذاممارسة

الأساسيالهدفیبقىأنیجبتفاقیةوالإالقانونیةالأسالیببمختلفاعنز للویةتسعنالبحثستمرارإ

القانونبحكمیؤديالتحكیمأوالوساطةإلىإمااللجوءحولتفاقالإفإنولذلكالطرفین،مساعيفي

الإضرابیفقدالتحكیمطریقعنالنزاعتسویةعلىتفاقالإحالةوفي،367الإضرابتوقیفإلى

.القانونبحكمینتهيوبالتاليمبرره،

المختلفةالمساعيرغماعنز للتسویةإلىالتوصلیصعبماكثیرًا:الإجباريالتحكیمإلىاللجوء/ج

والإجراءاتالتدابیرلعدم جدوى،الإضرابر ستمراإعنهینتجالذيالأمرالطرفین،منبذلهاتمالتي

لبعضوبالنسبةالحالة،هذهوفي.الأسبابمنسببلأيتسویةلأيالتوصلفياتخاذهاتمالتي

أوالاجتماعیةأوالأمنیةأوقتصادیةالإالجوانببعضعلىتؤثرقدالتيالمعقدةاعاتنز ال

اللجنةإلىاللجوءأيالإجباري،بالتحكیموصفهیمكنماإلىاللجوءیمكنللمجتمع،الإستراتیجیة

لهاحددالذيالقانون،هذامنالخامسالباببمقتضىستحداثهاإتمالتي،للتحكیمالوطنیة

فيتنشأالتيالجماعیةالمنازعاتفيبالفصلخاصةتحكیمكهیئةوصلاحیاتاختصاصات

02-90القانونمن48المادةأحكامبهتقضيماوفقو هذا .العمومیةالإداراتوالمؤسسات

.368سابقًاإلیهالمشار

المحكمة العلیا ، و تتكون من عدد یتساوى فیه عدد الممثلین للتحكیم قاض منو یرأس اللجنة الوطنیة 

و تصبح قرارات التحكیم التي تصدرها هذه اللجنة نافذة .الذین تعینهم الدولة ، و عدد ممثلي العمال

فین بأمر من الرئیس الأول للمحكمة العلیا و یبلغ رئیس اللجنة الوطنیة للتحكیم هذه القرارات إلى الطر 

.369خلال الأیام الثلاثة الموالیة لتاریخها

تهم ممارسأن القولیمكن،و كخلاصة لما سبق عرضه حول حق البحارة في ممارسة الإضراب 

مناع،نز اللأطرافالقانونمنحهاالتيوالامتیازاتللحقوقتجاوزهبعدممقیدبقىی،لهذا الحق 

:أنهعلى.سابقًاإلیهالمشار02-90القانونمن25المادةتنص367 الإضراب،ممارسةإلىاللجوءیمكنلا"

علىخلافهماعرضعلىالعملفيالجماعيفالخلافيالطرفیناتفاقبمجردفیه،شرعالذيالإضرابویوقف

".التحكیم
إذا إستمر الإضراب بعد فشل الوساطة :ً  المشار إلیه سابقاً على أنه 02-90من القانون 48المادة تنص368

یمكن الوزیر المعني أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یحیل الخلاف 46المنصوص علیها في المادة 

ي في العمل ، إن إقتضت ذلك ضرورات إقتصادیة و إجتماعیة قاهرة ، على اللجنة الوطنیة للتحكیم المنصوص الجماع

.علیها في الباب الخامس من هذا القانون ، بعد إستشارة المستخدم و ممثلي العمال
.المشار إلیه أعلاه02-90من القانون 52و 51المادة 369
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بعضتبررهاالتيالحدودفيإلاَ تقییدهأومنعهعدمأيالحق،بأصلالمساسوبعدمجهة،

ووالمكان،الزمانحیثمنوالمؤقتةالمحددةجتماعیة،الإأوقتصادیةالإأوالقانونیةعتباراتالإ

الحق،نواةأوبأصلتمسلاالتيالإجرائیةالتنظیمیةالجوانبتبقىحینفي.الدوافعأوالأسباب

المؤسسةتمارسهالذيالنشاطخصوصیةأووطبیعةیتناسببمااهامو ینظالأطرافأماممفتوحة

سببتشكلالتيجتماعیةالإأوالمهنیةلباوالمطالحقوقوأهمیةطبیعةمعویتناسبالمستخدمة،

الحقوقتلكلتحقیقوالاجتماعيالمهنيالضغطمنكنوعالحقهذاممارسةإلىیؤديقدالذياعنز ال

.عمال عموماً الارة والبحقبلمنوالمطالب
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الخــاتمـة

الدولیة و لتنظیم علاقة  العمل البحري في الإتفاقیاتقوله من خلال دراستيوعلیه وما یمكن 

لهذا ى مجموعة من النتائج و التي سوف أحاول إبرازها في إختتاميإلالتشریع الجزائري أنني توصلت

:ها فیما یليتوجز و التي أالبحث ، 

بدایة حركة التشریع الحدیثة منذ نهایة القرن الثامن عشر وحتى الآن إرتبط قانون منذ أنه و:أولاً 

وهو نفس .العمل البحري بالقانون البحري وأصبح قسماً من أقسامه تخصص له فصول ضمن أحكامه

إصداره التشریع الجزائري من خلال النهج الذي رأیناه عند دراستنا للأحكام المنظمة للعمل البحري في

، المعدل والمتمم  بالقانون رقم 1976أكتوبر 23المؤرخ في 80-76للقانون البحري بموجب الأمر رقم 

المتضمن القانون البحري، إذ خصص المشرع للبحار بصفته 1998جوان 25المؤرخ في 98-05

ونفس الأمر بالنسبة لفرنسا ".رجال البحر"نوان أحد أطراف علاقة العمل البحري باباً مستقلاً تحت ع

تحت إسم قانون العمل البحري 1926دیسمبر 13إلى أن أصدر المشرع الفرنسي قانوناً بتاریخ 

« Code de travail maritime الذي كان هو المنظم 1807لیستقل عن القانون البحري الصادر في «

من یرجع السبب في عدم الفصل وإستقلال قواعد قانون هناكإذ أن .370لأحكام وقواعد العمل البحري

العمل البحري الواردة في القانون البحري لیس قاصراً فقط على الرغبة في عدم تكرار الأحكام 

المتشابهة والمشتركة مع القوانین التي تحكم عقد العمل البري، ولكن یكمن في صعوبة هذا الفصل 

لأن قواعد قانون العمل البحري التي تنظم علاقات .شاملةالذي یتطلب تعدیلات جذریة ومراجعة 

،العمل البحریة والآثار المترتبة عنها لاتوجد فقط في الفصول أو الأبواب المخصصة للربان أو البحارة

لكنها تنتشر بین معظم قواعد القانون البحري، مستندین في ذلك إلى أن إستغلال السفینة یتم و

ة في الغالب بعیداً عن المشاركة الفعلیة لمالك السفینة أو مجهزها، هذا الأخیر بواسطة الربان والبحار 

.الذي هو مسؤول عن أفعال وتصرفات ربان وبحارة السفینة وهي مسؤولیة جسیمة أحیاناً 

افر جهود ى متنها لإنجاز الرحلة البحریة یتطلب تظإستغلال السفینـة والقیام بالعمل علأن:ثانیاً 

ة الإقتصادیة المرجوة من من أجل إنجـاح المهم، الأشخاص یعمل كل شخص في مجاله مجموعة من 

وتختلف علاقة كل منهم بالسفینة بإختلاف الرابطة التي تربطـه بها، فهناك مالك السفینة الذي .السفینة

یستغل مستأجراً، إذ یطلق على من یرتبط بها برابطة الملكیة وهناك المجهز الذي قد یكون مالكاً أو

فإذا أبرم المجهز .كان مالكاً أو مستأجراً للسفینةسواء، السفینة في العرف البحري مصطلح المجهز 

أثناء تجهیز سفینته عقود عمل بحریة سمي صاحب العمل أو رب العمل كما هو معروف في القوانین 

مستأجرها، وهو في العمل البحـري هو مالك السفینـة أو وعلى هـذا فإن أحد طرفي علاقة .البریة
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إلاٌ أن أغلب أحكام وقواعد القانون البحري ,الحالتین مجهزها وهو صاحب العمل أو رب العمل

أهمیة المجهز في دراستنا هذه تظهر و قد .تخاطب شخصاً یعرف في الأوساط البحریة بالمجهز

تقع على عاتقه عند كطرف أساسي في علاقة العمل البحري من خلال تطرقنا لدراسة الإلتزامات التي 

ها في المبحث الثاني من الفصل ناتناولیه القیام بها و التي إبرامه لعقود العمل البحري و التي یجب عل

.الأول من الباب الثاني 

فقد رأینا أنهالربّانعمل یتمثل في الربان و البحارة ، ففیما یخص في علاقة الأما الطرف الثاني 

من القانون البحري 580ي السفینة، و الذي  عرفه المشرع الجزائري في المادة یشغل  مركزاً فریداً ف

من قبل هتعیینالذي یتمبأنه هو كل من یتولى قیادة السفینة من بین الأشخاص المؤهلین قانوناً و

و كما سبق أن ذكرنا بأن الربان  یرتبط  بمالك السفینة أو مجهزها بعقد عمل بحري شأنه في .المجهز

، لك شأن سائر البحارة غیر أنه إنفرد بأحكام خاصة بسبب تعدد صفاته القانونیة تبعاً لتعدد وظائفهذ

التي سبق وأن و هي الأمور ،یتولى تسییرالسفینة فنیاً وإداریا أثناء إبحارها وأثناء رسوها بالموانيءفهو 

.حاولنا دراستها من خلال المبحث الثاني لهذا الفصل

الأخیـر والذي یعتبر الطرف الأساسي في علاقة العمل البحري هم البحارة، والذین أما الطرف

سبق وأن حاولنا تعریفهم بأنهم مجموع الأشخاص الذین یعملون على ظهر السفینة بموجب عقود عمل 

تبرم بحریة بینهم وبین مجهز السفینة أو من ینوب عنه، والذین یطلق علیهم تسمیة بحارة أو ملاحین 

فالملاحة البحریة تستلزم إستخدام بحارة .ا كانت طبیعة العمل الذي یقومون به على ظهر السفینةأی� 

للقیام بأعمال مختلفة على ظهر السفینة خلال الرحلة البحریة ، و هذا تحت إشراف و رقابة الربان 

فاقیات الدولیة الذي یُختار من بین الأشخاص الحائزین على شروط و مؤهلات تم تحدیدها بموجب الإت

.و القوانین الداخلیة لكل دولة 

في الباب الأول من هذه الرسالة  يمحاولة دراستو ما یمكن الإشارة إلیه  أنه و عند هذا 

ضرورة  التعرف  أولاً  إلى أشخاص علاقة العمل ها شخاص علاقة العمل البحري، كان الغرض منلأ

كدراسة تمهیدیة للأحكام المنظمة لعلاقة  إعتبرناهاالبحارة، والتيالبحري المتمثلین في المجهز والربان و 

دراسته في الباب الثاني من هذا ناالعلاقة  وهذا  حاولهالعمل البحري ، وكذا الآثار المترتبة عن هذ

معتمدین في هذه الدراسة على الأحكام الواردة في الإتفاقیات الدولیة الصادرة خاصة عن .البحث

.ل الدولیة و كذا موقف المشرع الجزائري منهامنظمة العم

بإهتمام دولي حظیت لقواعد المنظمة لعلاقة العمل البحري و مسائل البحارة بوجه عام أن ا:ثالثاً 

متزاید من جانب مؤتمر العمل الدولي ، إذ نظمت مؤتمرات عدیدة خاصة بمسائل البحارة دعى إلیها 

ومات وشركات الملاحة ونقابات البحارة، وقد أصدرت هذه مبعوثون من مختلف الدول یمثلون الحك

الإتفاقیات و التوصیات تناولت المسائل المتعلقة بعلاقات العمل البحریة العدید من المؤتمرات
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المبرمة 2006ومن أهم الإتفاقیات المبرمة في هذا الشأن إتفاقیة العمل البحري لسنة .وتنظیمها

، والتي  تبنتها منظمة العمل الدولیة والتي حددت من 2006فري فی23بتاریخ -سویسرا-بجنیف 

.خلالها الشروط الأساسیة الخاصة بالعمل في قطاع الملاحة البحریة

لللإتفاقیات المبرمة في هذا الشأن أن منظمة العمل الدولیة و قد ظهر لي من خلال حصري

للمؤتمر الدولي 96و خلال الدورة أنه ، إذ كذلك بتحسین ظروف العمل في قطاع الصیدإهتمت

حول العمل في مجال الصید و 188إعتمدت الإتفاقیة رقم 2007للشغل المنعقد في جنیف شهر جوان 

المكملة لها ، و ذلك بعد مناقشتهما خلال لجنة الصید التابعة للمؤتمر الدولي للشغل 199التوصیة رقم 

طالبت بها بعض الدول الأعضاء و مجموعة أرباب بعد إدخال تعدیلات، و2005و2004سنتي 

دول 10على أن یبدأ سریان مفعول هذه المعاهدة بعد إثنى عشر شهراً بعد التصدیق علیها من .العمل

.دول ساحلیة 08أعضاء في منظمة العمل الدولیة من بینها 

قیة الجدیدة في كون أن الأهمیة الخاصة لهذه الإتفابها و تبین من خلال الدراسة التي قمت

منذ تبني إتفاقیة العمل لاغیة أصبحت البحري التجاري إتفاقیات منظمة العمل الدولیة في مجال الصید 

التي راجعت هذه الإتفاقیة الإتفاقیات البحریة القائمة و التي إستثنت سفن الصید 2006البحري لسنة 

راجعت المعاییر القدیمة 2007مجال الصید لسنة الإتفاقیة حول العمل فيإلاَ أن من مجال تطبیقها ، 

للصید مضیفتاً بنوداً مناسبة للإتفاقیات البحریة المطبقة على سفن الصید من تحدیث و تعزیز 

قود الأربعة المنظومة المعیاریة آخذتاً بعین الإعتبار التغیرات التي طرأت على قطاع الصید خلال الع

ل تطبیق إتفاقیة العمل البحري اجم عن إستثناء سفن الصید من مجاكذا لملء الفراغ النالمنصرمة، و 

.2006ة لسن

أداة ملائمة من تمثل أنها2007تفاقیة الصید البحري لسنة لإكما تبین لي أن من خلال دراستي

أجل ضبط أحسن لمختلف جوانب العمل في مجال الصید ، خاصة في ظرفیة العولمة الحالیة أین نجد 

كبیراً من سفن الدول السائرة في طریق النمو تنشط لیس فقط في المیاه الوطنیة ، لكن أیضاً في عدداً 

كما أن البلدان المصنعة تستخدم في سفنها .أعالي البحار و المناطق الإقتصادیة الخالصة الأجنبیة 

عن ذلك من عمالاً من مختلف الدول و بالتالي من مختلف الجنسیات لتكملة طواقمها و ما ینجم

.تداخل بین القوانین الوطنیة لمختلف الدول 

بالنسبة لتعریف البحار فقد إتضح لنا الفرق  بین تعریفه على المستوى الدولي و بین تعریفه من :رابعاً 

للمؤتمر 22قد ورد تعریف البحار في الإتفاقیة رقم ففعلى المستوى الدولي .قبل المشرع الجزائري 

یشمل تعبیر :منها بقولها2عمل الدولیة المتعلقة بعقود إستخدام البحارة في المادة العام لمنظمة ال

البحار كل من یستخدم یعمل بأي صفة على ظهر أي سفینة ضمن طاقمها ، بإستثناء ربان السفینة و 

ا قائدها و الطلاب البحریین و التلامیذ على ظهر سفینة التدریب ، و البحارة تحت التمرین إذا كانو 
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مرتبطین بعقد خاص للتدریب ، و یستثنى كذلك ملاحوا الأسطول الحربي و من یعملون في خدمة 

.الحكومة بصفة مستدیمة 

في .المتعلقة بإعادة البحارة إلى وطنهم 23و هو نفس التعریف الذي تم وروده في الإتفاقیة رقم 

ه كل شخص یكون مستخدماً أو مشتغلاً عرفت البحار بأن2006حین أن إتفاقیة العمل البحري لسنة 

.أو عاملاً بأي صفة كانت على متن سفینة تنطبق علیها هذه الإتفاقیة 

و دائما في هذا الصدد تجدر الإشارة أنه في قطاع صید الأسماك تستعمل عبارة مرادفة لكلمة 

ل في قطاع صید بشأن العم188بحار ألا و هي صیاد ، و الذي ورد تعریفه في الإتفاقیة رقم 

بقولها یعني تعبیر صیاد كل شخص مستخدم أو عامل  بأي )هـ(الأسماك في مادتها الأولى فقرة 

صفة أو كل شخص یضطلع بمهنة على متن أي سفینة لصید الأسماك ، بمن في ذلك الأشخاص 

اء الذین یعملون على متن السفینة و یتلقون أجرهم على أساس حصة من الصید ، و لكن بإستثن

الربابنة و بحارة الأساطیل الحربیة الذین یعملون بصفة دائمة في خدمة الحكومة و الأشخاص الذین 

.یعملون عادة على البر و الذین یضطلعون بعمل على متن سفینة صید و مراقبي مصائد الأسماك 

، و الذي أسماه برجل أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلقد أورد تعریفاً عاماً أوضح فیه مفهوم الملاح

كل شخص یعمل في ":من القانون البحري  بأنه-أ-فقرة 384البحر أو البحار و هذا بموجب المادة 

وهو نفس التعریف الذي اورده في المرسوم التنفیذي رقم ".خدمة السفینة ومقید في سجل رجال البحر

وهذا عند تعریفه للمستخدم -ز-منه فقرة 03في المادة 2005مارس 26المؤرخ في 05-102

فحسب هذا ".هو كل شخص مقید في سجل رجال البحر ویعمل في خدمة السفینة:"الملاح بقوله

.التعریف  یشمل الملاّح كل شخص یعمل على ظهر السفینة ویواجه مخاطر البحر

یشكلون طاقم فالربّان وضباط السفینة وجمیع العاملین علیها مندرجون تحت إسم بحار والذین كلهم

فالمشرع الجزائري في تعریفه للبحار لم یتماشى مع التعریف الوارد في إتفاقیة .السفینة یترأسهم الربّان

عقود إستخدام البحارة التي إستثنت الربان من تعبیر كلمة بحار، في حین أن تعریفه جاء موافقاً 

اللذان عرفا البحار بأنه كل شخص 2006للتعریف الذي الذي أوردته إتفاقیة العمل البحري لسنة 

.یعمل على ظهر السفینة بأي صفة كانت بما في ذلك الربّان 

في الماضي لم یكن یتدخل في فیما یتعلق بمسألة التجهیز فإذا كان المشرع الجزائري أن :خامساً 

ئر الأنشطة لكن مع التطور المستمر والتدخل التدریجي للدولة في سامسألة  تجهیز المالك لسفینته ، 

الإقتصادیة و لا سیما تلك المتعلقة بحیاة وأموال مواطنیها، فإن المشرع بدأ یتطلب شروطاً في السفینة 

بحارتها من أجل الإقلال من المخاطر وكفالة سلامة أرواح وأموال العاملین في مجال وأخرى في 

ة من أجل سلامة السفن والتي قد أبرمت معاهدات دولیأما على المستوى الدولي ف.إستغلال السفینة

والتي 1974من بینها الإتفاقیة الدولیة لسلامة الأرواح في البحار المبرمة بلندن في أول نوفمبر 
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2000دیسمبر 23المؤرخ في 449-2000صادقت علیها الجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

.راعاتها في السفن التجاریة المتعلقة بالمعاییر الدنیا الواجب م147و الإتفاقیة رقم 371.

كما أبرمت كذلك إتفاقیات  لضمان سلامة الرحلات البحریة عن طریق الإحتفاظ لكل سفینة بعدد 

كاف وذي كفاءة من البحارة بما یحقق مواجهة المخاطر البحریة، ومن ذلك الإتفاقیة الدولیة لمستویات 

جویلیة 07لین في البحر الموقعة في لندن بتاریخ التدریب و إصدار الشهادات وأعمال النوبات للعام

المؤرخ في 88-88والتي صادقت علیها الجزائر بمقتضى المرسوم رقم 1995والمعدلة في 1978

.1988أفریل 26

العمل على متن السفینة یتم تنظیمه بموجب عقد هذه بأن أنه قد توصلت من خلال دراستي:سادساً 

علاقة العمل البحري أن و.الصادرة عن ربّان السفینة أو ممثلیهوامرالعمل البحري  وبموجب الأ

أصبحت في الوقت الحاضر تقتصر فقط على العمل الذى من خلاله یضمن سلامة السفینة وكذا 

بالإضافة إلى أن هناك الكثیر من .الأموال والأشخاص الموجودین على متنها أثناء الرحلة البحریة

،-مأكل ومسكن-حدا أدنى من الرفاهیة على مثن السفینة تنظیمیة تضمن للبحارالقواعد القانونیة وال

.والتي تحدد كذلك الحد الأقصى لساعات العمل و فترات الراحة 

محاط بتشریع من صنع مجموعة من على المستوى الدولي عقد العمل البحري هذا و قد رأینا بأن 

من جانب أرباب العمل و ملاك السفن التجاریة واللجنة المركزیة الدّول والإتفاقیات الجماعیة المبرمة 

و لقد نظمت الإتفاقیات الصادرة عن منظمة العمل الدولیة العلاقة التي تجمع البحار .لمجهزي السفن

بالمجهز أو ممثله خاصة فیما یتعلق بكیفیة  إبرام هذه العلاقة ، و كذا الآثار الناشئة عنها المتمثلة  

زامات التي تقع على عاتق البحار بعد قیام إبرامه لعقد العمل البحري ، و كذا بالمقابل في الإلت

الإلتزامات التي تقع على عاتق المجهز من أجل قیام البحار بعمله في ظروف حسنة تضمن السیر 

.الحسن و العادل لهذه العلاقة 

الإتفاقیات المبرمة في هذا الشأن هذه بأن  أهمذلك من خلال دراستيو مما لا جدال فیه تبین لنا ك

، والتي  2006فیفري 23بتاریخ -سویسرا-المبرمة بجنیف 2006هي إتفاقیة العمل البحري لسنة 

تبنتها منظمة العمل الدولیة والتي حددت من خلالها الشروط الأساسیة الخاصة بالعمل في قطاع 

دید لجمیع الإتفاقیات  البحریة التي تبنتها منظمة الملاحة البحریة ، و التي تعتبر بمثابة تعزیز وتج

إتفاقیة تتعلق بالعمل 37فهي تمثل وثیقة شاملة ل 1919العمل الدولیة منذ تاریخ إنشائها سنة 

حول العمل في مجال الصید 188الإتفاقیة رقم هذا بالإضافة إلى .البحري تم تحدیثها و مراجعتها

المكملة لها التي راجعت المعاییر القدیمة 199التوصیة رقم و2007المنعقد في جنیف شهر جوان 

2001جانفي 09، الصادر بتاریخ 03المنشور بالجریدة الرسمیة العدد 371
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للصید مضیفةً بنوداً مناسبة للإتفاقیات البحریة المطبقة على سفن الصید ، و كذا لملء الفراغ الناجم 

.2006عن إستثناء سفن الصید من مجال تطبیق إتفاقیة العمل البحري لسنة 

ن تنظیمه الجزائري مي بموجبها یمكن تحدید موقف المشرع في حین یمكن حصر النصوص الت

المعدل 1976أكتوبر23المؤرخ في 80-76تطرق إلیها  بموجب الأمر رقملهذه لهذه العلاقة بأنه 

المتضمن القانون البحري، وهذا في الباب 1998جوان 25المؤرخ في 05-98والمتمم بالقانون رقم 

أین تطرق في الفصل الأول إلى التعریف وشروط .وما بعدها384ادالثاني من الكتاب الأول في المو 

أما الإلتزامات المتبادلة بین رجال البحر والمجهز جعلها في الفصل الثاني ، أما ، ممارسة مهنة البحار

.الفصل الثالث فخصصه المشرع للنظام التأدیبي لرجال البحر

سبتمبر 13المؤرخ في 171-88بإصداره للقانون رقم بتنظیم هذه العلاقة الجزائريثم قام المشرع

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لرجال البحر الذي یضبط القواعد المطبقة على العمال 1988

الذین یتكون منهم المستخدمون الملاحون في قطاع الملاحة البحریة و الذین أسماهم بموجب هذا 

أن هذا القانون تم إلغاؤه فیما بعد بإصدار المشرع الجزائري إلاَ .القانون برجال البحر أو البحارة 

والذي بموجبه حدد النظام النوعي لعلاقات 2005مارس26المؤرخ في 102-05للمرسوم تنفیذي رقم

.عمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصید البحري

المعدل والمتمم، إذ 80-76لمرسوم أنه جاء مكملا للأمر وما یمكن الإشارة إلیه فیما یخص هذا ا

أنه وبموجب هذا المرسوم توسع المشرع في تنظیم علاقة عمل المستخدمین الملاحین في قطاع 

الملاحة البحریة ، إبتداءا من إبرام عقد الإستخدام مرورا بتنظیم مدة العمل والأجر إلى كیفیة إنهاء 

إلى أن المشرع إختتم هذا المرسوم بإخضاع النظام الداخلي وكذا مع الإشارةهذا .علاقة عملهم

، المعدل والمتمم 23/10/1976المؤرخ في 80-76إنضباط المستخدمین الملاحین لأحكام الأمر رقم 

.، المتعلق بعلاقات العمل1990أفریل 21المؤرخ في 11-90والمتضمن القانون البحري وقانون

الجزائري عمل البحري في مجال الصید البحري فلقد نظمها المشرع  أما فیما یخص علاقة ال

الذي یحدد شروط ممارسة 1996أفریل 06المؤرخ في 121-96بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

منتهجاً  في ذلك نفس النهج الذي إنتهجه المجتمع الدولي في إطار .الصید البحري و یضبط كیفیاتها

الشأن،  صادراً بعض القوانین تخص تنظیم هذه العلاقة في مجال الصید الإتفاقیات المبرمة في هذا

.فقط ، نظراً لخصوصیة مجال هذا النوع من الأعمال عن باقي أنشطة الملاحة البحریة 

الرجال المبحرین على متن السفینة یشكلون شركة صغیرة ذات طابع خاص، أو یمكن القول أن :سابعاً 

فالبحار على متن السفینة لیس كالعامل .Ripertویلة كما قال العمیدأنهم یشكلون فیما بینهم د

بالمصنع، كون له عدة مهام ومسؤولیات إیضافیة والتي تقابلها مهام ومسؤولیات إیضافیة من قبل 
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ولهذا فإن علاقة العمل البحري تتطلب إلتزام شخصي أكثر من الإلتزام الذي تنشئه .مجهز السفینة

.372الیابسةعلاقة العمل على 

من العقود الملزمة للجانبین، فإذا ما توافرت أركانه قام العقد وأنتج آثاره، یعتیر عقد العمل البحري ف

والتي تتمثل في وجوب إعمال ما جاء فیه وذلك بتنفیذ الإلتزامات التي أنشأها في ذمة طرفیه ومن ثم 

عقد العمل البحري بالدرجة الأولى الذي فإن الإلتزامات المترتبة في ذمة البحار والمجهز مصدرها

.یحتوي خصوصاً على حقوق مقررة للبحار بموجب نصوص تشریعیة أوجبت إدراجها ضمن بنود العقد

من القانون المدني فإنه یجب تنفیذ العقد طبقاً لما إشتمل علیه 1فقرة 107فطبقاً لنص المادة 

مكن تحدید الإلتزامات التي یولدها العقد  في وجودها فبتعامل طرفي العقد بحسن نیة ی.وبحسن نیة

والتعامل بحسن نیة بخصوص أي عقد مبرم بین الطرفین هو من مسائل الواقع وبالتالي فهي .ومداها

.تخضع للسلطة التقدیریة للقاضي في إثبات وجودها

تحمّل ، والكـم والزمن وإذا لم یؤدي المتعاقد ما إلتزم به عیناً تنفیذاً كاملاً من حیث الكیـف

ومن هنا ساد القول بأن الإلتزام یتضمن عنصرین، عنصر .ي به القانونلمسؤولیة على نحو ما یقا

.373الوجوب أو المدیونیة وعنصر المسؤولیة

وفي عقد العمل البحري یمكن للطرفین أن یتفقا على ما یشاءا من الإلتزامات والحقوق مادامت لا 

عقد العمل البحري یرتب إلتزامات ، فانونیة الآمرة أو النظام العام والآداب العامةتخالف النصوص الق

حار یأداء العمل و الطاعة و حسن السلوك ، و بعلى عاتق البحار و أخرى على المجهز ، فیلتزم ال

یه ، یلتزم المجهز بدفع الأجر و التكفل بالغذاء و الإیواء للبحار ، و علاجه عند مرضه و التأمین عل

.كما سبق تبیانه في الفصل الأول من الباب الثاني لهذا البحثو ترحیله عند إنتهاء العقد

نظراً لخصوصیة وطبیعة العمل البحري لما یتعرض له من مخاطر وظروف خاصة به، أنه :ثامناً 

.ن كل ذلك یقتضي تعدد أسباب إنتهائهفإ

السماح له بمغادرة السفینة ، فإذا لم یؤذن له إستقل فقد یسأم البحار من الحیاة في البحر فیطلب 

بفسخ العقد و في هذه الحالة یجب النظر في الأسباب التي حملته على الفسخ و هل له عذر یبرر 

كما أن هناك حالات قد  یصبح .ذلك أم أن هذا الفسخ من جهة البحار وقع بصورة غیر مشروعة 

مة السفینة و سلامة ركابها لذا جاز للربان أن یسرح البحار و فیها البحار یشكل خطراً على أمن و سلا

یوقف علاقة عمله و هذا بغض النظر عن المدة المتبقیة لعقد عمله فإن الأحكام المترتبة على ذلك 

372 R- RODIERE –Revue Precedent - Page. 155.

، مشار إلیه من طرف المستشار مدحت حافظ إبراهیم، شرح 1984عبد الفتاح عبد الباقي، نظریة العقد طبعة 373

.207.السابق ، صقانون التجارة البحریة الجدید، المرجع 
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تختلف بإختلاف هذه الأحوال و إختلاف إرتكاب أحد طرفي عقد العمل البحري موقفاً بإرادته المنفردة 

بوجه عام فبالإضافة إلى الأسباب  العامة لإنتهاء عقد العمل و تبعاً لذلك.علاقة في إنهائه لهذه ال

.هناك أسباب خاصة بإنتهاء عقد العمل البحري 

102-05من المرسوم التنفیذي رقم 52المادة هذا الصدد بموجبلقد نص المشرع الجزائـري فيو 

من القانون 66الحالات المنصوص علیها في المادة السالف الذكر أن عـلاقة العمل البحري تنتهـي في

.و هي الحالات العامة لإنتهاء عقود العمل بوجه عامالمتعلق بعلاقات العمل11-90رقم 

أو هلاك السفینة أو البیع الجبري لها و كما قد تنتهي في حالة فقدان صفة المستخدمین الملاحین 

.لاقة العمل البحري التي تمثل الحالات الخاصة لإنتهاء ع

أسباب وحالات إنهاء علاقة العمل البحري إلى نوعین من الأسباب،وعلى هذا الأساس صنفت

، بحیث تختلف ملابسات الأسباب القانونیة الخاصة لإنتهاء هذه العلاقة والأسباب القانونیة العامة

كما سبق تبیانه المترتبة عنهاوشروط كل صنف، إلى جانب إختلافهما من حیث الإجراءات والآثار

.من خلال دراستنا لحالات إنها هذه العلاقة

عقد العمل البحري ، شأنه شأن أي عقد ، تنشأ بمناسبة تنفیذه منازعات عدة ، في مقدمتها :تاسعاً 

.التعرف على القانون الواجب التطبیق على العقد ، الأمر الذي یثیر مسألة تنازع القوانین 

ة نشوب نزاع بین الطرفین یثور التساؤل بخصوص عقد العمل البحري عن القانون الواجب ففي حال

التطبیق ، هل هو قانون محل إبرام العقد ، أو قانون القاضي الذي یعرض علیه النزاع أو قانون 

أخذ و خضوع عقد العمل البحري لقانون علم السفینة هو ما ت.-قانون علم السفینة-جنسیة السفینة 

، لأن هذا القانون یمثل القانون المشترك لطاقم السفینة ، و هذا دون به معظم التشریعات  الحدیثة

ربطه بأي نظام قانوني داخلي ، و الذي من خلاله نتحصل على مجتمع یعیش على متن سفینة 

374.یحكمها نظام تأدیبي قوي

و إعتبار أن إرادتهما قد إتجهت إلى و قد ذهب البعض في تبریر ذلك إلى تفسیر إرادة المتعاقدین

تفضیل قانون العلم ، و یعزز هذا الرأي أن عقد العمل البحري یترتب علیه دخول عضو جدید في 

جماعة البحارة ، و لما كانت جماعة البحارة تخضع للأحكام المقررة في قانون العلم فقد وجب أن 

.375جماعة لذات القانون الذي یطبق علیهایخضع عقد العمل البحري الذي یساهم في تكوین هذه ال

راه هو الأصح ، نظراً أفضل الأخذ بالرأي الأخیر الذي أيشیر إلى أنأود أن أو في هذا الصدد 

لما یرتبه من إستقرار للعلاقة حول القانون الذي یحكمها ، لأن المنطق یستلزم أن یحكم العلاقة بین 

374 P.CHAUMETTE – Conflit De Loit – Association Francaise Du Droit Maritime – Paris 6 Decembre 2001.
.151مشار إلیه من طرف كمال حمدي نفس المرجع ص 131بند –العقود البحریة –علي یونس 375
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دون الأخذ بعین الإعتبار لمكان تواجد السفینة ، هذا بالإضافة المجهز قانون العلم ، و هذا رو البحا

.إلى أن الأخذ بهذا الرأي  یعزز مبدأ سیادة كل دولة على السفن التي ترفع علمها

التيالإیجابیةالجوانبرغموفإنه ،من أمر یكنمهماو في الأخیر و ما یمكن الإشارة إلیه أنه 

الجزائري في تنظیمه لعقد العمل البحري ، و التي تماشى في الكثیر منها على المشرع تسجیلهایمكن

المبرمة خصوصاً في إطار منظمة ، مع الأحكام المنظمة لهذه العلاقة بموجب الإتفاقیات الدولیة 

التيالجماعیةومنها الفردیةالبحري العملعلاقاتفيالنسبيالاستقرارورغم، العمل الدولیة 

، إلاَ أنني أرى أن الوقت قد حان أمام المشرع و خاصة الماضیةالسنواتفيوانین القههذهاتثأحد

لعمل البحري المنظمة لتفاقیات الإبعد مصادقته على الإتفاقیة الجامعة و الشاملة و المجددة لجمیع 

ت القانونیةلمراجعة خاصة الإجراءا، و ذلك 2006و هي إتفاقیة العمل البحري لسنة ألا التي سبقتها 

لأن إتفاقیة العمل .الخاصة بفض النزاعات القائمة بین البحارة من جهة و المجهزین من جهة أخرى 

ن الداخلیة لكل دولة معنیةلم تنظم هذه المسألة و إنما تركت أمر تنظیمها للقوانی2006البحري لسنة 

لنوع من المنازعات ، فإنه  لابد  و لكن و بسبب الطبیعة الخاصة لهذا ا.بهذا النوع من المنازعات 

، مختلف خاصة من حیث الإجراءات و الأجهزة التي تقوم بهاخاصقانونيمن وضع نظام 

لما لمثل هذه النزاعات من .بتسویتها عن تلك الخاصة بالنزاعات الناشئة عن علاقات العمل التقلیدیة 

لأمر الذي یجعلها أجدر بأن تحضى بنظام ممیزات تجعلها تختلف تماماً عن باقي النزاعات الأخرى ا

.خاص بهاإجرائي 
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قــمة الملاحــقائ

:الملحق الأول

نماذج للشهادات الخاصة باللیاقة البدنیة لممارسة  مختلف الوظائف على متن السفینة-

:الملحق الثاني 

.نمادج من شهادات الكفاءة والتأشیرات-

:الملحق الثالث

نمادج من عقود توظیف المستخدمین الملاحین-

:الملحق الرابع

نسخة من إتفاق جماعي للعمل البحري -

:خامسالملحق ال

.نسخ من أحكام و قرارات متعلقة بالمنازعات الخاصة بالعمل البحري -



-276-

المـلـحـق الأول

لممارسة  مختلف الوظائف على متن السفینةنماذج للشهادات الخاصة باللیاقة البدنیة-
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المـلـحـق الثاني

نب ج من شهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحریة ونماذج من التأشیرات الخاصة بها إلى جانماذ

تلك المتعلقة بالإعتراف بشهادات الكفاءة الصادرة عن دول أخرى أطراف في الإتفاقیة الدولیة لمعاییر 

.التدریب ومنح شهادات الكفاءة  وأعمال النوبة لرجال البحر

نمودج من شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الإتفاقیة الدولیة لمعاییر التدریب، ومنح شهادات -1

.1995في صیغتها المعدلة سنة 1978النوبة لرجال البحر لعام الكفاءة وأعمال 

نمودج من تأشیرة تثبت إصدار شهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الإتفاقیة الدولیة لمعاییر -2

في صیغتها المعدلة سنة 1978التدریب، ومنح الشهادات وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 

1995.

اف بشهادة كفاءة صادرة بمقتضى أحكام الإتفاقیة الدولیة لمعاییر نمودج من تأشیرة تثبت الإعتر -3

في صیغتها المعدلة لسنة 1978التدریب، ومنح شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 

1995.

نموذج من شهادة الكفاءة صادرة بمقتضى أحكام الإتفاقیة الدولیة لمعاییر التدریب، ومنح شهادات -4

.1995في صیغتها المعدلة لسنة 1978ال النوبة لرجال البحر لعام الكفاءة وأعم

.لأداء وظیفة بصفة ربان 

نموذج من شهادة الكفاءة صادرة بمقتضى أحكام الإتفاقیة الدولیة لمعاییر التدریب، ومنح-5

.1995في صیغتها المعدلة لسنة 1978شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 

.لأداء وظیفة بصفة ربان ثاني

نموذج من شهادة الكفاءة صادرة بمقتضى أحكام الإتفاقیة الدولیة لمعاییر التدریب، ومنح شهادات -6

.1995في صیغتها المعدلة لسنة 1978الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 

.لأداء وظیفة بصفة ضابط مكلف بالنوبة في غرفة الماكینات

موذج من شهادة الكفاءة صادرة بمقتضى أحكام الإتفاقیة الدولیة لمعاییر التدریب، ومنح شهادات ن-7

.1995في صیغتها المعدلة لسنة 1978الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 

.لأداء وظیفة بصفة ضابط مكلف بالنوبة الملاحیة

فاقیة الدولیة لمعاییر التدریب، ومنح شهادات نموذج من شهادة الكفاءة صادرة بمقتضى أحكام الإت-8

.1995في صیغتها المعدلة لسنة 1978الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 

.لأداء وظیفة بصفة كبیر المهندسین



-282-

نموذج من شهادة الكفاءة صادرة بمقتضى أحكام الإتفاقیة الدولیة لمعاییر التدریب، ومنح شهادات -9

.1995في صیغتها المعدلة لسنة 1978النوبة لرجال البحر لعام الكفاءة وأعمال

.لأداء وظیفة بصفة مهندس ثاني

نموذج من شهادة الكفاءة صادرة بمقتضى أحكام الإتفاقیة الدولیة لمعاییر التدریب، ومنح  -10

.1995في صیغتها المعدلة لسنة1978شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 

.لأداء وظیفة بصفة بحار یشكل جزءاً من الحفارة في غرفة محركات مطقمة

نموذج من شهادة الكفاءة صادرة بمقتضى أحكام الإتفاقیة الدولیة لمعاییر التدریب، ومنح -11

.1995في صیغتها المعدلة لسنة 1978شهادات الكفاءة وأعمال النوبة لرجال البحر لعام 

.وظیفة بصفة بحار المشارك في النوبة الملاحیةلأداء
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الملحق الثالث

.نماذج من عقود توظیف المستخدمین الملاحین

.نموذج عقد توظیف الملاح في الصید البحري.1

.نموذج عقد توظیف المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري والتجاري.2
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الملحق الرابع

.نموذج من إتفاق جماعي في العمل البحري.1
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الملحق الخامس

.متعلقة بالمنازعات الخاصة بالعمل البحري نماذج من قرارت و أحكام قضائیة

ملف 05/03/2015محكمة العلیا في غرفتها الإجتماعیة بتاریخ نموذج من قرار صادر عن ال.1

0936755رقم 

04/05/2015نموذج عن قرار صادر عن مجلس قضاء وهران عن غرفته الإجتماعیة بتاریخ .2

01170/14ملف رقم

ملف 17/06/2015نسخة من الحكم الصادر عن محكمة أرزیو في قسمها الإجتماعي بتاریخ .3

01208/15رقم 

ملف 22/07/2015ة من الحكم الصادر عن محكمة أرزیو في قسمها الإجتماعي بتاریخ نسخ.4

01347/15رقم 

ملف 22/12/2015نسخة من الحكم الصادر عن محكمة وهران في قسمها الإجتماعي بتاریخ .5

01208/15رقم 
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عـالمراجأهـم ة ـقائم

:الإتفاقیات والمعاهدات الدولیة-1

بشأن الحد الأدنى للسن التي یجوز فیها تشغیل الأحداث وقادین أو مساعدي 15الإتفاقیة رقم *

1921أكتوبر25ي وقادین ، المبرمة في جنیف ف

.1926جوان 07المبرمة في جنیف بتاریخ عقود إستخدام البحارةبشأن 22یة رقم الإتفاق*

بشأن الحد الأدنى لسن تشغیل الأحداث في العمل البحري المبرمة بجنیف في 58الإتفاقیة رقم *

22/10/1932

المتعلقة بالفحص الطبي للبحارة73الإتفاقیة رقم *

بشأن الأجور و ساعات العمل و إعداد العاملین على ظهر السفینة المبرمة بسیاتل  76رقم إتفاقیة *

1958و سنة 1949و التي تمت مراجعتها مرتین حلال سنة 1942سنة 

.الوجبات للبحارة على ظهر السفینةبشأن الغذاء وتقدیم 68الإتفاقیة رقم *

.1946جوان 06في نعقد في سیاتل المشهادات كفاءة البحارة ،بشأن74لإتفاقیة رقم ا*

المعدّلة سنة1946سیاتل المبرمة بتهیئة إقامة ملائمة للبحار على السفینة بشأن 75الإتفاقیة رقم *

.1949جوان 8بشأن إقامة الأطقم على ظهر السفن المنعقدة في جنیف بتاریخ 92رقم الإتفاقیة *

.1958أفریل 29في جنیف ة للبحارة، المبرمة ببشأن وثائق الهویة الوطنی108رقم الإتفاقیة *

.حول السن الأدنى للصیادین112الإتفاقیة رقم *

1959لسنة حول الفحص الطبي للصیادین113الإتفاقیة رقم *

.حول عقد إكتتاب الصیادین 114الإتفاقیة رقم *

.حول شهادات قدرات الصیادین125بالإتفاقیة رقم *

.حول السكن على متن سفن الصید126الإتفاقیة رقم *

.1970أكتوبر 14بجنیف بتاریخ قم على سطح السفینة المنعقدةإسكان الأطبشأن 133رقم إتفاقیة *

1973المتعلقة بالحد الأدنى للسن  المعتمدة سنة 138تفاقیة رقم الإ*

.1974بر نوفم01الإتفاقیة الدولیة لسلامة الأرواح في البحار المبرمة بلندن في *

والتي 1974نوفمبر 1المبرمة بلندن في SOLASالإتفاقیة الدولیة لسلامة الأرواح في البحار*

.المتعلقة بالمعاییر الدنیا الواجب مراعاتها في السفن التجاریة147الإتفاقیة رقم *

1978الإتفاقیة الدولیة لمعاییر التدریب و الإجازة و الخفارة المتعلقة بالبحارة لسنة *

.1982إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة *
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الإتفاقیة الدولیة لمستویات التدریب و إصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملین في البحر الموقعة *

.1995المعدلة في 1978جویلیة 07في لندن بتاریخ 

1987فیفري 17وكذا بروتوكولها في 1974معاهدة سلامة الأرواح في البحار عام *

.1987سبتمبر 24بجنیف في و الرعایة الطبیة للبحارةبشأن الحمایة الصحیة 164رقم إتفاقیة *

1992بشأن حمایة مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم لسنة لإتفاقیة ا*

1993الإتفاقیة الدولیة بشأن الإمتیازات و الرهون البحریة لسنة *

08أن التفتیش على ظروف عمل و معیشة البحارة المنعقدة في جنیف في بش178الإتفاقیة رقم *

.1992أكتوبر 

.1992المنعقدة في جنیف البحارة و تزوید السفن بالأطقمبشأن ساعات عمل180الإتفاقیة رقم *

یها الإتفاقیة الدولیة لمعاییر التدریب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملین في البحر الموقع عل*

.1995والمعدلة في 1978جویلیة 07بلندن في 

.2006فیفیري 23فيبجنیف المبرمة 2006تفاقیة العمل البحري الإ*

.2007لسنة بشأن العمل في قطاع صید الأسماك188الإتفاقیة رقم *

:النصوص التشریعیة والتنظیمیة-2

:القوانیـن-أ

مل، منشور االمتضمن القانـون العام الأساسي للع1978أوت 05المؤرخ في 12-78القانون رقم *

.1978أوت 08الصادر بتاریخ 32بالجریدة الرسمیة العدد 

.المتضمن قانون الجمارك1979جویلیة 21المؤرخ في 07-79القانون رقم *

ریدة ، المتعلق بتأمینات الإجتماعیة، منشور بالج1983جویلیة 02المؤرخ في 11-83القانون رقم *

.1983جویلیة 05الصادر بتاریخ 28الرسمیة، العدد 

، المتعلق بالتقاعد، منشور بالجریدة الرسمیة، 1983جویلیة 02المؤرخ في 12-83القانون رقم *

.1983جویلیة 05الصادر بتاریخ 28العدد 

المهنیة، ، المتعلق بحوادث العمل والأمراض 1983جویلیة 02المؤرخ في 13-83القانون رقم *

.1983جویلیة 05الصادر بتاریخ 28منشور بالجریدة الرسمیة، العدد 

فيالجماعیةالنزاعاتمنبالوقایةالمتعلق-1990فیفري6فيالمؤرخ02-90القانون رقم *

.1990-02-07المؤرخة في 6جریدة رسمیة عدد -الإضراب حقوممارسةوتسویتهاالعمل،
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، المتعلق بعلاقات العمل المنشور بالجریدة 1990أفریل 21المؤرخ في 11-90القانون رقم *

، المؤرخ 29-21، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990أفریل 25، الصادر بتاریخ 17الرسمیة، العدد 

.1991دیسمبر 25، الصادر بتاریخ 68، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 1991دیسمبر 21في 

المتضمن 80-76، المعـدل والمتمم للأمر رقم 1998جوان 25المؤرخ في 05-98القانون رقم *

.1998لسنة 47القانون البحري، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 

، المتعلق بتنصیب العمال و مراقبة التشغیل، 2004دیسمبر 25المؤرخ في 19-04القانون رقم *

.2004دیسمبر سنة 26ادر بتاریخ ، الص83المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 

:الأوامــر-ب

، المتضمن قانون العقوبات، المنشور بالجریدة 1966جوان 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم *

.1966لسنة 47الرسمیة، العدد 

، المتعلق بالعلاقات الجماعیة للعمل في القطاع 1971نوفمبر 16المؤرخ في 75-71الأمر رقم *

.1971دیسمبر 13، الصادر بتاریخ 101یدة الرسمیة، العدد الخاص، بالجر 

، المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في 1975أفریل 29المؤرخ في 31-75لأمر رقم ا*

.1975ماي 16، الصادر بتاریخ 39القطاع الخاص، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 

المتضمن القانـون المـدني الجزائـري، المنشور ،1975سبتمبـر26المؤرخ 58-75الأمر رقم *

.1975سبتمبر30، الصادر بتاریخ 78بالجریدة الرسمیة، العدد 

، المتضمن القانون التجاري، المنشور بالجریدة 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75الأمر رقم *

.1975سبتمبر 30، الصادر بتاریخ 101الرسمیة، العدد 

، المتضمن القـانون البحري الجزائري، المنشور 1976أكتوبر 23المؤرخ في 80-76الأمر رقم *

.1977أفریل 10، الصادر بتاریخ 29بالجریدة الرسمیة، العدد 

02المؤرخ في 11-83، المعدل والمتمم للقانون 1996جویلیة 06المؤرخ في 17-96الأمر *

الصادر بتاریخ 42نشور بالجریدة الرسمیة، العدد ، المتعلق بالتأمینات الإجتماعیة، الم1983جویلیة 

.1996جویلیة 07

02المؤرخ في 12-83، المعدل والمتمم للقانون 1996جویلیة 06المؤرخ في 18-96الأمر *

جویلیة 07الصادر بتاریخ 42، المتعلق بالتقاعد، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 1983جویلیة 

1996.

02المؤرخ في 13-83، المعدل والمتمم للقانون 1996جویلیة 06المؤرخ في 19-96الأمر رقم *

42، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنیة، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 1983جویلیة 

.1996جویلیة 07الصادر بتاریخ 
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المتعلق 11-90، المعدل والمتمم للقانون 1996جویلیة 09المؤرخ في 21-96الأمر رقم *

.1996جویلیة 10، الصادر بتاریخ 43بعلاقات العمل، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 

، المتعـلق بالمـدة القـانونیة للعمـل، المنشور 1997جانفي 11المؤرخ في 03-97الأمـر رقم *

.1997لسنة 03بالجریدة الرسمیة، العدد 

، المتعلق 12-83، المعدل والمتمم للقانون 1997ماي 31المؤرخ في 13-97الأمر رقم *

.1997، لسنة 38بالتقاعد، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 

:المراسیم-جـ

المؤرخ 86-75، الذي یعدل المرسوم رقم 1983جویلیة 02المؤرخ في 422-83المرسوم رقم *

اصة بالملاحة التجاریة، ، المتضمن تحدید الشهادات وشهادات الكفاءة الخ1975جویلیة 24في 

.1983لسنة 28المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 

، والمتضمن المصادقة على الإتفاقیة الدولیة 1983أوت 27المؤرخ في 510-83المرسوم رقم *

، 1974، المتعلق بإنقاذ الحیاة البشریة في البحر والمبرمة في لندن في أول نوفمبر 1974لسنة 

، المتعلق بإنقاذ الحیاة البشریة في 1974، المتعلق بالإتفاقیة الدولیة لسنة 1978وبروتوكول سنة 

.1978فبرایر17البحر المبرم في لندن في 

، والمتضمن الإنضمام إلى الإتفاقیة الدولیة لسنة 1988أفریل 26المؤرخ في 88-88المرسوم رقم *

النوبات للعاملین في البحر، المحررة ، الخاصة بمستویات التدریب وإصدار الشهادات وأعمال1978

.1988لسنة 17، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 1978جویلیة 07بلندن یوم 

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي 1988سبتمبر 13المؤرخ في 171-88المرسوم رقم *

.1988سبتمبر 15المنشور بالجریدة الرسمیة، الصادر بتاریخ .لرجال البحر

،المتضمن القانون الأساسي النموذجي 1990جوان 02المؤرخ في 166-90المرسوم التنفیذي رقم *

06، الصادر بتاریخ 23للمدارس التقنیة للتكوین والتدریب البحریین، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 

.1990جوان 

یحدد حالات السحب ، الذي2000أكتوبر 26المؤرخ في 338-2000المرسوم التنفیذي رقم *

المؤقت أو النهائي لشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة البحریة والشطب من سجل رجال البحر 

.2000أكتوبر 31، الصادر بتاریخ 64وشروطهما، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 

ات ، الذي یحدد الشهادات وشهاد2001أفریل 16المؤرخ في 143-02المرسوم التنفیذي رقم *

الصادر 29الكفاءة الخاصة بالملاحة البحریة وشروط إصدارها، المنشور بالجـریدة الرسمیـة، العدد 

.2002أفریل 24بتاریخ 
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، الـذي یحدد النظام النوعي لعلاقات 2005مارس 26المؤرخ في 102-05المرسوم التنفیذي رقم *

أو الصید البحري، المنشور بالجریدة عمل المستخدمین الملاحین لسفن النقل البحري أو التجاري 

.2005مارس 27، الصادر بتاریخ 22الرسمیة، العدد 

یحدد شروط المؤهلات المهنیة و 2016مارس 21المؤرخ في 108-16التنفیذي رقم المرسوم*

.الحصول على الشهادات البحریة المطابقة 

:القرارات-د

زمة الملاحة البحریة، المنشور بالجریدة الرسمیة، لسنة ، یتعلق بمل1983جویلیة 20قرار مؤرخ في *

.2434.، ص1983

، یتعلق بالتدابیر الخاصة بالصیدلیات الموجودة على متن السفن 1986أفریل 30قرار مؤرخ في *

.1571.، ص1986التي ترفع العلم الوطني، وما تشتمل علیه، المنشور بالجریدة الرسمیة، لسنة 

، المتعلق بتحدید شروط ممارسة أشخاص ذوي الجنسیة الجزائریة 1989نوفمبر 5قرار مؤرخ في *

.1990، لسنة 05لوظیفة بحار على متن سفن تحمل رایة أجنبیة، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 

، الذي یحدد شروط تنظیم الإمتحانات المهنیة، من أجل الحصول 2000جوان 6قرار مؤرخ في *

اءة والشهادات الخاصة بالملاحة التجاریة وكیفیاته، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد على شهادات الكف

.2000سبتمبر 24، الصادر بتاریخ 57

، الذي یحدد نموذج عقد توظیـف المستخدمیـن 2006أفریل 18قـرار وزاري مشترك المـؤرخ في *

جویلیة 30، الصادر بتاریخ 48میة، العدد الملاحین للنقـل البحري والتجاري، المنشـور بالجریـدة الرس

2006.

، الذي یحدد نموذج عقد توظیف المستخدمین 2006سبتمبر 21قرار وزاري مشترك مؤرخ في *

فبرایر 18، الصادر بتاریخ 12الملاحین في الصید البحري، المنشور بالجریدة الرسمیة، العدد 

2007.

:الأحكام القضائیةالقرارت و -3

لسنة 02المنشور بالمجلة القضائیة، العدد ،1987جانفي 19المحكمة العلیا، الصادر بتاریخ قرار *

1989.

منشور بالاجتهاد 119766ملف رقم 1994نوفمبر22فيالمؤرخقرار الصادر المحكمة العلیا *

.البحریة عدد خاصالقضائي للغرفة التجاریة

1994لسنة 1مجلة قضائیة عدد ،1998أفریل 28ي المؤرخ ف98.278رقم الحكمة العلیا قرار *

0936755ملف رقم 05/03/2015المحكمة العلیا في غرفتها الإجتماعیة بتاریخ قرار *
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01170/14ملف رقم04/05/2015وهران عن غرفته الإجتماعیة مؤرخ فيمجلس قضاء قرار*

01208/15ملف رقم 17/06/2015أرزیو في قسمها الإجتماعي مؤرخ فيمحكمةحكم *

01347/15ملف رقم 22/07/2015حكم صادر عن محكمة أرزیو في قسمها الإجتماعي بتاریخ *

01208/15ملف رقم 22/12/2015حكم صادر عن محكمة وهران في قسمها الإجتماعي بتاریخ *

1994لسنة 1مجلة قضائیة عدد ،1998أفریل 28المؤرخ في 98.278قرار رقم *

:بـتـلكا-2

باللغة العربیة:أولاً 

:المراجع العامة 

أحمد بوضیاف *

.الطبعة الثالثة -عام في الجزائرالجریمة التأدیبیة للموظف ال-

أحمد عبد الهادي*

.الإسكندریة-دار النشر–القانون البحري -

أحمیة سلیمان *

ئري، علاقة العمل الفردیة، الجزء الثاني، دیوان التنظیـم القانونـي لعلاقـات العمل في التشریع الجزا-

.2002المطبوعات الجامعیة، طبعة 

آلیات تسویة منازعات العمل والضمان الإجتماعي في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات -

.1998الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، طبعة 

جلال وفاء محمدین*

.1997ریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، طبعة قانون التجارة البح-

حمدي عبد الرحمن و محمد یحي مطر  *

.1987قانون العمل، الدار الجامعیة، سنة -

فایز نعیم رضوان*

.1978طبعة سنة -مطابع البیان التجاریة بدبي–القانون البحري -

ثروة علي عبد الرحیم *

.1978-م الكتب القاهرةعال-لخسائر البحریة المشتركةا-

طالب حسن موسى *

.2004–دار الثقافة للنشر و التوزیع -البحري قانون ال-
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صلاح الدین عبد اللطیف الناهي *

الوجیز في مبادىء القانون البحري، دراسة تحلیلیة لقوانین التجارة البحریة في الأردن وسوریا ولبنان -

.1982لى، سنة والجزائر، دار الهدى الطبعة الأو 

عادل علي المقدادي*

.2011-دار الثقافة للنشر و التوزیع -البحري قانون ال-

اطف محمد الفقيع*

.2007ي عافكر الجامدار ا-تجارة البحریةقانون ال-

عبد القادر حسین العطیر *

.للنشر والتوزیعمكتبة دار الثقافة–دراسة مقارنــة –الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة -

عبد السلام ذیب  *

.قانون العمل الجزائري والتحولات الإقتصادیة دار القصبة للنشر-

عبد الرزاق أحمد السنهوري*

الوسیـط في شرح القانون المدنـي،  نظریة الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام، الجزء الأول، دار -

.1952النشر للجامعات المصریة، طبعة سنة 

عام، الإثبات، آثار الإلتزام، الجزء الثاني، دار الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الإلتزام بوجه-

.إحیاءالثراث العربي بیروت لبنان

حق الملكیة، الجزء الثامن، دار إحیاء الوسیط في شرح القانون المدني، نظریة الإلتزام بوجه عام-

.1967ة الثراث العربي بیروت لبنان، طبعة سن

الفضیل محمد أحمدعبد *

.145رقم1991مكتبة الجلاء الجدیدة -خاص البحري قانون الال-

لي الباروديع*

.2007دار الفكر الجامعي –التجارة البحریة قانون -

لي حسن یونسع*

.القاهرة-دار الفكر العربي-أصول القانون البحري-

.1977العقود البحریة طبعة -

علي جمال الدین عوض*

القانون البحري، دراسة القانون المصري وقوانین البلاد العربیة مقارنة بالقانون الفرنسي والإنجلیزي، -

.، دار النهضة العربیة1969سنة 
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رفعت فخري أبادیر*

.1992طبعة سنة-القاهرة-ن التجارة البحریة المصري الجدیدالوجیز في قانو -

د هلال محم*

للثقافةالعربيالمعهد-الجماعیةالعملمنازعاتمسألةجوانبمختلفتوضیحفيساهمةم-

.1981طبعة سنةائرالجز -العملوبحوثالعمالیة

محمود مختار أحمد بریري*

.1999طبعة سنةقانون التجارة البحریة ، دار النهضة العربیة، -

سمیر الشرفاويمحمود *

.لنهضة العربیة دار ا-القانون البحري -

مدحت حافظ إبراهیم*

والتشریعات والمعاهدات 1990لسنة 08شرح قانون التجاریة البحریة الجدید الصادر بالقانون رقم -

.1991سنة-غریب للطباعة، الطبعة الأولىالمكملة له، دراسة فقهیة قضائیة، دار 

مدحت خلوصي *

.ار النشربدون سنة و د–السفینة و القانون البحري-

مصطفى كمال طه*

.1989طبعة سنة لطبعة الثالثة، مبادىء القانون البحري، ا-

قویدري مصطفى*

.2010-الجزائر–دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع –عقد العمل بین النظریة و الممارسة 

هاني دویلار*

.1993طبعة سنة -السفینة–الوجیز في القانون البحري -

.2001طبعة سنة -دار الجامعة الجدیدة للنشر-جیز في القانون البحري الو -

هشام فرعون *

.1976-1975طبعة سنة-دمشق-القانون البحري، مطبعة كرم، -

:المراجع الخاصة 

كمال حمدي*

.2002عقد العمل البحري، دار المعارف بالإسكندریة، طبعة -

منشأة المعارف -مجهز القطر في قانون التجارة البحریة أشخاص الملاحة البحریة والمرشد و -

.1990طبعة سنة–بالإسكندریة 
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:الرسائل-5

الإتفاقیات الجماعیة كإطار تنظیمي لعلاقات العمل تحت عنوان -أطروحة دكتوراه دولة في القانون *

جامعة الجزائر -كرامن إعداد أحمیة سلیمان تحت إشراف الدكتور إدریس بو –في التشریع الجزائري 

.2008دیسمبر -یوسف بن خدة كلیة الحقوق بن عكنون

إلتزامات المجهز في إطار عقد العمل "تحت عنوان -اعيرسالة ماجیستیر في فرع القانون الإجتم*

حمد عبد االله، تحت حمود ولد م، من إعداد "دراسة مقارنةالبحري في التشریعین الجزائري والموریتاني، 

قسم القانون –دكتور حبار محمد، أستاذ التعلیم العالي، عن جامعة وهـران، كلیة الحقوق الإشراف 

.2002-2001سنة-الخاص

الإتفاقیة الجماعیة للعمل في التشریع :تحت عنوان-الماجستیر في القانون الإجتماعيرسالة*

كلیة الحقوق  بجامعة –طفى إعداد عبداالله فادیة تحت إشراف الدكتور تراري ثاني مص––الجزائري

.2003/2004سنة –وهران 

–التنظیم القانوني لعملیة المناولة المینائیة :تحت عنوان –الماجستیر في القانون الخاص رسالة*

أستاذة التعلیم العالي و البحث إعداد طیب إبراهیم ویس تحت إشراف الدكتورة بوخاتمي فاطمة الزهراء

.2009/2010سنة –قوق  بجامعة وهران كلیة الح–العلمي  

ضوابط تحدید أجر العامل في ظل العولمة :تحت عنوان –الماجستیر في القانون الخاص رسالة*

أستاذة التعلیم العالي و تحت إشراف الدكتورة حمدان بورصالي لیلىإعداد بوقبرین عابد–الإقتصادیة 

جامعة –قسم العلوم القانونیة و الإداریة –تجاریة كلیة الحقوق و العلوم ال–البحث العلمي 

.2010/2011-عبدالحمید بن بادیس بمستغانم

مل الجماعیة عن تسویة منازعات الع:تحت عنوان –الماجستیر في القانون الإجتماعي رسالة*

ة التعلیم أستاذبافضل محمد بلخیر تحت إشراف الدكتورة حمدان برصالي لیلى إعداد –طریق التحكیم 

جامعة عبدالحمید بن –كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  –بجامعة وهران العالي و البحث العلمي

.2010/2011-بادیس بمستغانم

باللغة الفرنسیة :ثانیاً 

1-Les Ouvrages:

- Les Ouvrages Generaux :
* BELHAMISSI Moulay

-Listoire de La Marine Algeriene (1516-1830)- Alger- ENAL 1986.
-Marine et Marin dAlger(1516-1830)-Tome1-Les Navires et les Hommes-
Alges :Bibliotheque Nationale dAlgerie-1996.
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* BORSALI HAMDAN Leila
Droit du Travail- Manuel Pedagogique :Emploi – Relations collectives de travail- Edition
BERTI –Alger 2014-
* REMOND-GOUILLOUD Martine
-Droit Maritine- Paris :Pedone-1988 .

RIPERT Geoge*
- Doit maritime, tome 1, les précédés dorel, paris 1950.
- Droit Maritime Tome 1-Paris 1992

RenèRODIERE*
- Droit Maritime – 12ème édition – dalloz- Paris 1997
- Droit Maritime-evenment de mer – Dalloz-1972.
- traite general du droit maritime – les gens de mer par Roger Jambu–Merli
Dalloz 1978.
- Droit Maritime – le Navire – Dalloz 1980.

SAVATIER Jean*
- Droit du travail- Edition Thémise -Mars 1991.

VIALARD Antoine*
-Droit Maritime – Presse Universitaires de France-1er Edition-Pris -octobre 1997

- Les Ouvrages Speciaux :
CHAUMETTE Patrick*

-Le Contrat dengagement maritime-Paris :CNRS-1993.
-Marine Machande-Recuiel- Marine Marchande-Rep.trav.Dalloz-novembre 1995.
-Droits Maritimes – Mer.Navir.et Marins - paris :Juris-Service-1995
-Le Navire ni territoire ni persone-DMF 678- Fevrier 2007
-Doctrine-Lorganisation et la duree du travail a bord des navires-DMF 633- janvier 2003.
* JAMBU- MERLIN Roger
- Les Gens de Mer – Paris : Dalloz-1978.

* MARIN Marie et CHARBONNEAU Alexandre
– La convention du Travail Maritime 2006 : ver une codification du droit
du travail maritime international-DMF 678 – Fevrier 2007

2- Les Theses et Memoires:

* * LE COQ Marie
- La responsabilité du Capitaine, Diplôme d’études superieur spécialisé en droit maritime
et des transports, Université de droit et des sciences d’Aix-Marseille –France- 2001-2002.
* MALKI Djamel

- La Protection Sociale des Gens de Mer en Algerie-Mémoire Fin Detude –
Capitaine au Long Cours- Institut Superieur Maritimede Bousmail-1984.

* MAZOUZ Mohamed
- La Protection des Gens de Mer en Algerie- Mémoire de Magistere-Specialite : la Securite
dans Les Transports Maritimes-Institut Superieur Maritime Mhamed Bougerra- 2006-2007

* NEFFOUS Mohamed
-Le Nouveau Code Maritime Algerien – mémoire -Diplôme d’études superieur- Centre de

Droit Maritime et Oceanique- Universite de Nantes -2000.
* REZGUELLAH Larbi

- Le Statut du Marin en droit Algerien-These DEtat –Droit Maritime-.Universite de Nantes
1992.
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3- Revues :

* HADDOUM Kamel
– Le Nouveau Statut Des Gens de Mer en Algerie – Annuaire du Droit Maritime et
Oceonique – Nantes – Tome XXX – 2012

* IKKACHE Belkheir
-.Le Contrat d’engagement maritime.2003-2004
- Statut des Gens de Mer et les Nouvelles reglementaires- Le Phare n 78- octobre 2005

* KHENISSA Saïd
- La Mondialisation et la Protection des Gens de Mer –2001.

* REZGUELLAH Larbi
– Lacessation de la relation de travail ou la fin du contrat dengagement maritime en
Algerie et en France – Annuaire du Droit Maritime et Oceanique – Nante – Tome XIV –
1996
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رسـالفه

01مقدمة 

11نعقادهو كیفیة إالعمل البحريقدعطرافأ:الباب الأول

13أفراد طاقم السفینة:الفصل الأول

14البحارة :المبحث الأول

16الشروط الواجب توافرها في البحار:المطلب الأول

17الملاح الشروط المتعلقة بشخص:الفرع الأول

17و السن شرط الجنسیة:أولاً 

22ط اللیاقة البدنیة و التأهیل المهني شر :ثانیاً 

32الشروط الإجرائیة :الثانيفرعال

33شرط القید في سجل رجال البحر:أولاً 

33شرط إقتناء كراس الملاحة:ثانیاً 

38ةالسفینالوظائف على متنظیمتن:نيالثاطلبالم

38الجزائري الموقف الدولي و:الأولفرعال

38الموقف الدولي :أولاً 

40موقف المشرع الجزائري :ثانیاً 

41على متن السفینةتحدید الوظائف:الثانيفرعال

42قیادة السفن التجاریةوظائف :أولاً 

44ماكینات التسییر وظائف :ثانیاً 

44طاقم الخدمةوظائف :ثالثاً 

46قیادة سفن الصید وظائف :رابعاً 

46تسییر محطات الإتصالات اللاسلكیة وظائف :خامساً 

47ربان السفینة :ثانيالمبحث ال

50الربانختصاصات إ:المطلب الأول

50إختصاصات الربان الخاصة :الفرع الأول

50إختصاصات الربان في مواجهة المجهز:أولاً 

61إختصاصات الربان في مواجهة الشاحنین :ثانیاً 

71إختصاصات الربان العامة :الفرع الثاني

72إختصاصات الربان المدنیة:أولاً 
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75إختصاصات الربان الجزائیة :ثانیاً 

80مسؤولیات الربان:المطلب الثاني

80مسؤولیات الربان المدنیة:الفرع الأول

82مسؤولیات الربان التأدیبیة:الفرع الثاني

84مسؤولیة الربان لجزائیة:الفرع الثالث

84ر على متن سفینة غیر صالحة للملاحةجریمة الإبحا:أولاً 

85جریمة مخالفة التنظیمات البحریة:ثانیاً 

86في حادث إصطدامبجریمة التسب:ثالثاً 

87جریمة التسبب في التلوث البحري :رابعاً 

88جریمة مخالفة قوانین الإرشاد:خامساً 

90أفراد طاقمها السفینة وبمجهز علاقة الطبیعة :الفصل الثاني 

90السفینة بمجهز طبیعة علاقة ال:المبحث الأول

92رف المجهز ملكیة السفینة من ط:المطلب الأول 

93طرق ملكیتها:الفرع الأول 

94بناء السفینة :أولاً 

97شراء السفینة:ثانیاً 

100تهاصور ملكی:الفرع الثاني 

101الشیوع ملكیة السفینة على:أولاً 

106ملكیة الدولة للسفینة :ثانیاً 

110السفینةإستئجار:الثانيمطلبال

111إیجار السفینةتعریف عقد:الفرع الأول 

113السفینةصور إیجار:الفرع الثاني 

114إیجار السفینة مجهزة:أولاً 

122إیجار السفینة بهیكلها:ثانیاً 

124علاقة مجهز السفینة بأفراد طاقمها:المبحث الثاني

128العمل البحريإبرام عقد:المطلب الأول

128تعریف عقد العمل البحري :ول الفرع الأ

129العمل البحري التعریف الدولي لعقد:أولاً 
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130المشرع الجزائري تعریف:ثانیاً 

131خصائص عقد العمل البحري :ني الفرع الثا

132ص المعنویة الخصائ:أولاً 

134الخصائص المادیة :ثانیاً 

136و إثباتهالعمل البحريعقد أركان:المطلب الثاني

136لأركان المنشئة ا:الأولالفرع

136ركن التراضي:أولاً 

140ركن المحل :ثانیاً 

144إثبات عقد العمل البحري :الفرع الثاني

146كیفیة إبرام عقد العمل البحري :أولاً 

149العمل البحري محتویات عقد:ثانیاً 

152مضمون عقد مانینغ :ثالثاً 

155مل البحري و آثارهالععقدأطراف إلتزامات :ثاني الباب ال

157عقد العمل البحري أطراف إلتزامات:ولالأ فصلال

158إلتزامات البحار:الأولبحثالم

159أداء العمل المتفق علیه:الأولالمطلب

159موقف المشرع الجزائري:الفرع الأول 

162الموقف الدولي :الفرع الثاني 

163رؤسائهوامر الإلتزام بالطاعة لأ:الثانيالمطلب

163ضوع الإلتزام و أساسهمو :الفرع الأول 

164ل بهذا الإلتزامالإخلاجزاء :الثانيالفرع 

165عدم الشحن لحسابه الخاصالإلتزام ب:الثالثالمطلب

166إلتزامات المجهز:الثانيبحثالم

167أثناء الرحلة البحریة هلتزاماتإ:الأولالمطلب

168دفع الأجر الإلتزام ب:الفرع الأول 

169كیفیة تحدید الأجر:أولاً 

171المبادئ التي یقوم علیها الأجر:ثانیاً 

178الإلتزامات المتعلقة بإقامة البحار:الفرع الثاني

179الإلتزام بالغذاء:أولاً 
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182الإلتزام بالإیواء:ثانیاً 

186الإلتزام بتقدیم الملابس :ثالثاً 

187الرعایة الصحیة و الحمایة الإجتماعیة للبحار:الثانيمطلبال

187الإلتزام بتقدیم العلاج :الفرع الأول 

188الإلتزام دولیاً ضمان تنفیذ:أولاً 

190الإلتزام داخلیاً ضمان تنفیذ:ثانیاً 

191التأمین الإجتماعي للبحارة:الفرع الثاني 

191الإهتمام الدولي :أولاً 

192الإهتمام الداخلي :ثانیاً 

198إعادة البحار إلى الوطن :الفرع الثالث 

198الموقف الدولي :أولاً 

201موقف المشرع الجزائري :ثانیاً 

204همنازعاتو العمل البحرينهایة عقد:نيالفصل الثال

205العمل البحرينهایة عقد:المبحث الأول

206ئهالعامة لإنتهاالأسباب:المطلب الأول

206بالإرادة المنفردة لأحد طرفیه إنتهائه:الفرع الأول

207إستقالة البحار أو الربان :أولاً 

210لبحارعزل الربان و تسریح ا:ثانیاً 

213الطرفینلأسباب خارجة عن إرادة إنتهائه:الفرع الثاني

213وفاة الملاح:أولاً 

214العجز الكامل عن العمل:ثانیاً 

216تقاعد الملاح:لثاً ثا

217إنتهاء المدة أو الرحلة:الفرع الثالث

219الأسباب الخاصة لإنتهائه:المطلب الثاني

220فقدان صفة الملاح :الفرع الأول

220حالة السحب النهائي لشهادة الكفاءة :أولاً 

222سجل رجال البحرحلات أخرى للشطب من:ثانیاً 

222.بالبیع الجبري للسفینةالعقدإنتهاء :الفرع الثاني

223بهلاك للسفینةالعقدإنتهاء :لثالفرع الثا
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224العمل البحريمنازعات عقد:المبحث الثاني

228و طرق تسویتهاإجراءات الوقایة منها:المطلب الأول

230التسویة الودیة:ولالفرع الأ

230للنزاع الداخلیة التسویة :أولاً 

232التسویة الخارجیة :ثانیاً 

233تنفیذ إتفاق الصلح:اً لثثا

235تسویة القضائیة ال:الفرع الثاني

235یعتهتعریف قضاء العمل و بیان طب:أولاً 

237إختصاصات المحكمة :ثانیاً 

239و طرق الطعن فیهاطبیعة الأحكام:اً لثثا

240عات الجماعیة في العمل البحري النزا:المطلب الثاني

243و العلاجیة الإجراءات الوقائیة :الفرع الأول

244جراءات الوقایة الإ:أولاً 

245الإجرءات العلاجیة :ثانیاً 

253ممارسة البحارة لحقهم في الإضراب :الفرع الثاني

256الشروط الواجب إحترامها :أولاً 

259حق الإضراب قیود:ثانیاً 

260في الإضرابجسیمة عند ممارسة حقالمهنیة الء خطاالأ:اً لثثا

262الإضرابنونیة و الإتفاقیة لحقالحمایة القا:رابعاً 

263لإضرابلبحارة  لتسویة و إنهاء ا:خامساً 

266الخاتمة

275قائمة الملاحق 

276ن السفینةمختلف الوظائف على متالخاصة باللیاقة البدنیة لذج للشهادات نما:الملحق الأول

281ج من شهادات الكفاءة والتأشیرات ذنما:ثانيالملحق ال

295ج من عقود توظیف المستخدمین الملاحینذنما:ثالثالملحق ال

302نموذج عبارة عن نسخة من إتفاق جماعي للعمل البحري :رابعالملحق ال

308العمل البحريتعلقة بمنازعات نماذج من أحكام و قرارات قضائیة م:خامسالملحق ال

327قائمة المراجع 

338الفهرس 
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